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السهليء إبراهيم بن محمد 

الوثائق المختصرة لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبدالرحمن الغرناطي 
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الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة 


جميع حمّوقٌ الطبع محفوظة 
للجامعة الإسلاميّة بالمدبنة المنومرة 


مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة ن 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والمّلام على رسول الحدى الذي أمره الله بالعلم قبل العمل في قوله -حل 
ثناؤه-: جل فاع َأَئه لاله إلا انه وَسَسَعْفْرَ دك وَللْمؤِْنِنَ وَالْمُوْتتِ #» 
وعلى آله وأصحابه وَمَنْ بأثره اقتفى وال وبعد: 

فإِنَ الاشتغال بطلب العلم والتفقّه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه وأْمَرَ نبيّه لو بالزيادة منه؛ فقال تعالى: م9وَمانان الْمَؤْمِنُونَ 
ليوأ كانه كنكل وَكَوَمَنهُمْ طَِمَهٌ ِستَمَفَّهُوا في لين وَلذِد أ َوَمَهَُرَ 
1 م لوم للم يدرت 4 [التوية: ع . 

وقال حل وعلا: موقل رَّبَ رْدْفِ عِلَمَا 6 [طه: 115]. 

وقد رتب البي وَل الخير كلّه على التفقه في الدّين فقال كَل: «من 
يرد الله به 0 ينقية ف الدين» متفق عليه. وقال يم «النّاس معادن 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفق عليه. وهذا ما يدل 
على أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمك من الكتاب: والسنة 
وفهم السّلف الصّالح هو الحدف الأسمى لمؤسس هذه الدّولة المباركة الملك 
عبدالعزيز حير حمه الله- وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لحم اليد 
الطولى وقَدَمُ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة وخصّوه 


1 مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


يجهود مباركة» ظهرت آثارها على البلاد والعباد. 

وكان لخادم الحرمين الشّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحفظه الله- 
حهودٌ واضحة استوت على سوقها ووققت لمقصودهاء ومن ذلك أمره 
بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير والتنقيح 
والتأليف والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلميّ في شتّى الجامعات وعلى 
رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية- بالمدينة المنورة الي أولت البحث العلمي 
اهتماما بالغ وتحماته غالة من خاياقا هادف من أهدافها: 

ومن هنا فعمادة البحث العلميّ بالجامعة قتم بالبحوث العلميّة نشراً 
وجمعاً وترجمة وتحكيماً داحل الجامعة وخخارجها؛ من أجل هوض بالبحث 
العلمي» والتشجيع على التّأليف والنّشر» ومن ذلك كتاب: [الوثائق 
المختصرة لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبدالرحمن الغرناطي 
المتوفى سنة 9/اده] تحقيق الذكتور/ إبراهيم بن محمد السهلي 

أسأل الله أن يوققنا جميعاً لا يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص ف 
القول والعملء وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّدٍ وعلى آله 


وأصحابه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
مدير الجامعة الإسلامية 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 
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المقدمه 37 


سم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونتوب 
إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له :و أشهن: أن ميدكا وانبينا محمداً غنده ورسؤله ضلى. الله غلية 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. 


كما ابن »امنا توا لله حي كوب وكا موي إلا ول نيرع 4 7" ايا 


220 


0-0 2 ٍِ 7 2ه سف 22 7 تت 4 ا وه ير . 
لاس أتَهُوأ ريك الى حَلفَعْ ين سين وحِدوَ وَحَلَقَ نا وَوْجها ويك مهما رجالا كثيرا وضاء ونوا 


و2 مه 2 رروء كنس بج مه نكاس © عم 2 د مه > ما سروه مغلم مور 
لَه الى صََلونَ بو والْأرْحام إن أله كان عَلَيَكم وتيا 44 ١‏ 36 , مها الذي >امنوا أتَمُوأ ) 
رو + و دوه 


وال دسل كس مسد سح ل اش ع رفوه لسر 0 010111 
وبغفرا ددوبحم ومن بط ورسوله وعد 


)١(‏ الآية: )١٠١5(‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الأية: )١(‏ من سورة النساء. 

(5) الآيتين: )7١-10(‏ من سورة الأحزاب. 

(1:) هذه الافتتاحية مأحوذة من خطبة الحاحة» وقد ورد معناها في أحاديث مرفوعة 
وموقوفة بألفاظ مختلفة» وف مناسبات متعددة في النكاح وغيره» منها: ما رواه 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهماء برقم: [8748] 2551/7 وأبو داود برقم: 
051/١ ]5١1١14[‏ والنسائي برقم: [95198] 85/5 والترمذي برقم: 
4١7/8 ]١٠٠[‏ وقال أبو عيسى: حديث صحيح, وابن ماحه برقم: 
40/١ ]1851[‏ والحاكم في المستدرك» برقم: [17414؟] 1919/7ء عن ابن - 


4 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


أمّا بعد: فإن حير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد ولق 
وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار”". 

وإ من العلوم النافعة المفيدة والحامة: علم الوثائق» وقد قيض الله 
لهذه الأمة العلماء والفقهاء العاملين الناصحين الأتقياء» وجعلهم مصابيح 
للهدى, وحفظ هم شريعته» فقاموا بذلك خير قيام فأحذوا بكتاب ركم 
وسنة نبيهم» وكانوا على صراط مستقيم؛ فبينوا للناس أحكام الشريعة» ما 
يحتاحون إليه في أمور دينهم؛ ودنياهم؛ ووجوههم؛ ونصحوا لهم؛ وصنف 
كثير من هؤلاء العلماء المصنفات النافعة في الوثائق وغيرهاء» احتساباً 
للثواب من عند الله» وليكون العلم محفوظاء وفي متناول أيدي الناس» 
وليعم نفعه وخيره» وينال منه من بعدهم من الناس» ممن لم تره أعينهم» 
ولم تبلغه أمانيهم» فكم من المصنفات عم نفعها وعلمهاء وجحرى أجرها 
لمصنفيهاء ووقف عليه من الخلق وطلاب العلم؛ مالا يحصى كثرة» ممن لم 


مسعود. وانظر: تلخيص الحبير: .١67/«‏ 

)١(‏ بلفظه رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاء في كتاب 
الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» دون آأحرهء برقم: [/851] 597/9 
ورواه البخاري موقوفاً على عبد الله بن مسعود ه؛ إلى قوله محدثاتماء وقال 
بعده: "وإن ما توعدون لآت وما أنتم معجزين"؛ برقم: (14849) 7555/5 
وزيادة وكل ضلالة في النار رواها النسائي ف سننه كتاب الجمعة باب كيف 
الخطبة برقم: 2١184/]١5178[‏ وأبو نعيم الأصبهان في المسند المستخرج على 
صحيح مسلم برقم: ]١98518[‏ 455/7. 


المقدمة 8 


يحضروا مجلس المصنف» ول يروا شخصه!. 
ومن هؤلاء العلماء القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن 
الغرناطي المالكي» الذي ألف كتاب "الوثائق المختصرة " ذلكم الجزء 
اللطيف الذي جمع بين علم التوثيق والفقه؛ ولذلك احترت هذا الكتاب؛ 
وبذلت ما في وسعي لتحقيقه» وإخراجه على الوجه الأفضل» فما كان فيه 
صوابا فمن الله وما كان فيه من حطأ وزلل؛ فميئ ومن الشيطان» وأسأل 
الله العفو والغفران. 
أسباب اختيار الموضوع: 
لقد احترت تحقيق هذا الكتاب المخطوط لأسباب أهمها ما يلي : 
أحداقيمة الكداب العلمية» وتعلقه موضوع لا يستغنٍ عنه طالب علم 
عموما ولا قاض وكاتب» غدل وفوئق بخخضوضاء: وهو. علم 
التوثيق. 
أهمية تحقيق المخطوطات الإسلامية وخدمتها. 
أهمية الموضوع: 
إن علم التوثيق من العلوم الي لا يستغئ عنها طالب علم؛ ولا فقيه» 
ولا قاض» ولا كاتب عدلء ولا تستغيئ عنها دولة» حيث بها تحفظ 


الحقوق» وتثبت العقود» وتسجل المآثرء والأحداث. 


٠١‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


وقد حث الله على الكتابة - وهي من التوثيق- وأمر يما لما فيها من 
الحفظ والعدل؛ وأمر بأن يتولاها العدول قال تعالى: («١‏ وَلَِكَدُب بَيَتَكُم 
كبا لصدل 74" 

.وقد اتخذ النبي ؤت الكتابة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله؛ فقد 
أرسل الكتب إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام» وله كتب أخحرى في 
شرائع الدين» وعقد غُنَْ المواثيق والمعاهدات مع أصناف الكفار 
كمشركي مكة واليهود» وكتب من بعده الخلفاء» والملوك» والولاة؛ فهي 
سنة حارية إلى يومنا هذا. 

وإن معرفة طالب العلم ولا سيما القضاة» وكتّاب العدل» ومن 
يكتبون للناس من غيرهم هذا العلم وضبطهم له. وعلمهم بأحكامه, 
وشروطهء وآدابه بتجعل كتابتهم ووثائقهم بعيدة عن الخطأء لمن 
والاحتمال» مفيدة ف تحصيل المقصود ومعرفة الحق» وبحعلها أكثر قوة 
وبيانً؛ وفي ذلك حفظ للحقوق والأمانات, كما أنما مفيدة للمؤرخ 
وغزره يسطيطل مها كيرا تعن الفائق: «والأحداكه» .وأحوال: النان: 
وحضاراتهم.. 

إن الدول حلا سيما المتقدمة- لا تزال تحتفظ بالوثائق وتعتي بماء 
وتحعل لما الخزانات والمكتبات والدور الخاصة بماء ونرى اليوم الأراشيف 
مكاناً لكل دائرة أو وزارة تقوم فيه بحفظ وثائقها وأوراقهاء وكلما كانت 


)١(‏ من الآية (857؟) من سورة البقرة. 


1١١ المقدمة‎ 


الوثائق محفوظة عند أهل صنعتها كانت مفيدة وقوية في حجيتها وفي بايماء 
وخاصة ما كان في دور القضاء والأوقاف ونحوها. 
ولقد أثيئ العلماء على هذا العلم وبينوا أهميته: 
قال أحمد بن ييى الونشريسي: فإني لما رأيت علم الوثائق من أجل 
ما سطر في قرطاسء وأنفس ما وزن في قسطاسء وأشرف ما به الأموال 
والأعراض والدماء والفروج تستباح7".. 
ويقول ابن مغيث: علم الوثائق علم شريف يلجأ إليه الملوك 
والفقهاء”". 
ويقول ابن فرحون: وهي بضاعة جليلة وشريفة وبضاعة عالية 
منيفة» تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية وحفظ دماء 
المسلمين وأموالهه”".. 
وقال أبو إسحاق الغرناطي في كتابه هذا: فإن ثمرة الفقه: الوثائق. 
خطة البحث: 
اشتمل هذا العمل على المقدمة» والتحقيق: 
أولاً: المقدمة: وتشتمل على ما يلي: 


-١‏ الافتتاحية. 


.١91/١ انظر: المنهج الفائق:‎ )١( 
.5/١ انظر: المنهج الفائق:‎ )١( 
.184/١ انظر: تبصرة الحكام:‎ )9( 


١١‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


-١‏ أسباب اختيار الموضوع وأهميته. 

منهجي في تحقيق هذا الكتاب» وعملي فيه. 
+ - ترجمة موجزة للمصنف. 

- تعريف موجز بالكتاب. 

*- النسخ الخطية للكتاب. 


- التعريف بعنوان الكتاب"الوثائق". 


وأما منهجي في التحقيق فقد سلكت فيه المنهج الآن: 

-١‏ نسخت الكتاب حسب قواعد الإملاء الحديثة. 

7- قارنت بين نسخ الكتاب المتوفرة» وأثبت الفوارق بينها متبعاً المنهج 
التالي: 

أ- اخترت نسخة هي الأصلء وأثبتها في المتن» وأثبت الفوارق بينها 
وبين النسخ الأحرى في الحاشية» وإذا وجدت في الأصل با أو 
خطأء أو كان ما في النسخ أصح في المعين؛ فإني أضعه بين معقوفين: 
[ ]| وأشير إلى ذلك في الحاشية. 
وإذا كان في حاشية الأصل زيادة متفقة مع باقي النسخ أو بعضها 
وهي صحيحه؛ فإن أثبتها في المتن» ولا أشير إلى ذلك في الحاشية 
وحصل ذلك في مواضع قليلة. 


5 


١ المقدمة‎ 


ب- رمزت للنسخة الأصل بحرف: (م) ولنسخة مكتبة المسجد النبوي 
بحرف: (ص) ولنسخة المسجد النبوي الأخرى بحرف: (ط) وللطبعة 
الحجرية بحرف: (ع). 

وإذا أطلقت في الحاشية النسختين فالمراد : (ط) و (ص). 

ج- أثبت الفوارق بين نسخة الأصل والنسخ الأحرى في الحاشية» وذلك 
بوضع حاشية على فاية الكلمة» وإثبات الفرق» أو السقط في النسخ» 
وإذاا كان الفرق نضا من عد كلجاك#نابان ذللقةى انلا كنية »و أشي 
إلى الجملة كاملة» أو أكتب طرفا منهاء وأحدد بداية النص وقايته. 
كات التق عاويدد فأضع الحاشية في بداية السقطء وأشير في 

الحاشية أن الجملة ساقطة إلى كذا. 

د-لم أثبت جميع الفوارق مع النسخة الحجرية (ع) بل أثبت بعض 
فور فيو لله سيا ل كان هيا لعي ا بوذللكه نشو اطول 
الحواشي ولأن ما بما غالبا مقارب للأصل. 

ه- الآيات القرآنية» أثبت الأكمل في سياق الآية من النسخ» ولا أشير 
إلى ذلك. 

و- إذا كان في النسحة سقط؛ فإنى احتهد ف تقديره من المصادر» أو من 
السياق والمعيئ» وأضعه بين معقوفين» وأشير إلى ذلك في الحاشية. 

ز- إذا كان الكلام مكرراً في النسخ» فإن لا أثبته في لمعن بل أضع الكلام 
المكرر بين معقوفين في الحاشية» وأشير إلى أن ذلك مكرر في المئن. 


١‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 

ح- أشرت إلى شاية كل لوحة من النسخ فأضع خطا مائلا؛ هكذا: / 
عند آخر كلمة من الوجه. وأشير إلى رقم اللوحة, في الحاشية» وأرمز 
بالحرف (أ) للوجه الأيمن» وبالحرف (ب) للوجه الأيسرء ما عدا 
نسخة (ع) فإني لا أشير إلى فهاية الصفحات فيها. 

-٠‏ عزوت آيات القرآن الكريمء مبينا اسم السورة» ورقم الآية» مع 

4- خرّحت الأحاديث النبوية» والآثار الواردة في النّص المحقق» فإن 
أخرحه من كتب السنة الأخرى» مع بيان درجته من حيث الصحة 
والضعفء معتمدا في ذلك على ما قاله العلماء. 

ه- حرحت الآثار الواردة في النص وعزوقا إلى مصادرها. 

5 - علقت على بعض المسائل الواردة عند الحاجة إلى ذلك» ووثئقت 
المسائل الفقهية مكتفيا .ممصادر المذهب المالكي» باعتبار أن الكتاب 


مصنف على هذا المذهب. ٠‏ 

- وثقت الثقول الواردة في النص المحقق؛ وذلك بالرجوع إلى مصادرها 
المتخصصة أو بواسطة كتب أخحرى قنتم بالنقل عنهم. 

8- أعرّف بالكتب ال اعتمد عليها المؤلف: ونص على ذكرها. 

4- بينت معان الألفاظ والكلمات الغريبة» وعرفت بالمصطلحات 
الفقهية» وعرفت بالفصول الواردة في الكتاب في اللغة والإصطلاح. 


١ المقدمة‎ 


-٠‏ عرفت بالبلدان والأماكن غير المشهورة الى ذكرها المؤلف. 

-١‏ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في النْص امحقق» ما عدا الخلفاء 
الراشدين» والأئمة الأربعة. 

5- وضعت فهارس عامة للجزء الحقق على النحو التالي: 

أ- فهرس الآيات القرآنية» مرتبة على حسب ورودها في السورة. 

ب- فهرس الأحاديث النبوية مرتبة هجائيا. 

ج- فهرس الآثار»مرتبة هجائيا. 

د- فهرس الأعلام المترجم لهمء مرتبين هجائيا. 

ه- فهرس المصطلحات الأصولية والفقهية مرتبة هجائيا. 

و- فهرس الألفاظ والكلمات الغريبة مرتبة هجائيا. 

ز- فهرس البلدان والأماكن مرتبة على حروف الهجاء. 

ط- فهرس المصادر والمراحع» مرتبة على حروف الحجاء. 


ي- فهرس الموضوعات. 
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ترجمة موجزة للمصنف أبي إسحاق الغرناطي”. 
سأتكلم في هذه الترجمة عن شخصية المؤلف بشكل موجر؛ لأن 
المصنف من شحت المراجع بتر جمته» ولأن المقصود هنا هو التعريف 
بالمصنف وليس دراسة سيرته وحياته» وسيكون الكلام عن ترجمته النقاط 
التالية: 


اسمه. ونسبه. وكنيته» ولقبه: 


بن عمارة الأنصاري الغرناطي» يكين: بأبي إسحاق» ويلقب: 
نكال 0 


)١(‏ انظر مصادر الترجمة في: الديباج المذهب لابن فرحون: 289/١‏ غاية النهاية في 
طبقات القراء؛ لشمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الزري: 25/١‏ تاريخ قضاة 
الأندلس للنباهي: 21١7/١‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: /١‏ ه - 5» القرط 
على الكامل لابن سعد الخير: »45/١‏ الأعلام لخير الدين الزركلي: 253/١‏ الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة» لأبي عبد الله المراكشي» تحقيق: إحسان 
عباس: 5/1١‏ 23117 80/7" نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة» للمحبي: 2411/١‏ 
التكملة لابن الأبار: 2١50/١‏ مقدمة الوثائق المختصرة إعداد مصطفى ناجي ص7ء 
التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي, للدكتور عبد اللطيف أحمد الشيخ: ١/ه/الاء‏ 
وقد فقد كثير من أخباره. 

(؟) حنكالش اسم, والحكش الجمع والتقبض» وحكش مثل قوم حكر وهو اللحوج؛ 
وحنكش اسم أيضاً والنون زائدة» وحوكش اسم الأزهري. انظر: لسان العرب: - 
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المقدمة 7و١‏ 


ولادته. ونشأته. ورحلاقه: 
ولد أبو إسحاق رحمه الله سنة: (145925ه))» ونشأ بغرناطة» على 
طلب العلم وتقييد الآثار» وولي القضاء ببعض أعمال غرناطة» وجهات 
شين وخرج منها بعد الفتنة الحادثة في الأندلس عند انقراض دولة 
(الملشمين)» فاستقر في ميورقة» وتقلد قضاءهاء بجوار أميرها إسحاق بن 
محمد بن غانية اللمتوي» وتصدر قبل ذلك وبعده للإقراء» والإسماعء 
والإفادة» فأخذ الناس عنه. وانتفعوا به» ولم يدحل ميورقة مثله في دولة 
ب غانية» وبعدهم إلى أن تغلب عليها الروم سنة (571ه). 
ورخل إلى عدة أماكن كقرطبة» ومالقة» وأغمات» وغيرهاء وكثر 
بحوله بعد خروجه من قرطبة. 
بعض شبوخه. وتلاميذه: 
أذ أبو إسحاق رحمه الله عن جمع غفير من العلماء: 
فأحذ ببلده غرناطة عن: أبي بكر غالب بن عطية» وأبي الحسن بن 
الباذش» وأبي القاسم الخزرجيء وأبي الوليد بن بفوة» وأبي الحسن بن 
القصيرء وأبي الحسن بن شفيع» وناظر على أخيه أبي مروان في المدونة. 
وأخذ من قرطبة عن: ابن عتاب» وابن طريف» وابن رشدء وأبي 


بحر الأسدي» وابن مغيثء وأبي عبد الله القرشي» وابن عفيف» 


7/5 القاموس المحيط: .757/١‏ 
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وأبوالمطرف عبد الرحمن بن سعيد بن الوراق» وقرأ عليه القرآن باا 
ومنصور بن الخير .عالقة» وعلى ابن شفيع بالمرية» وأحذ عن أبي الحسن بن 
موهبء ومع عليه الموطأ بقراءة أبي عبد الله النميري ف يوم واحد» وأحذ 
غن, أي عبد الله بن «معطرةبوغياة نرق سترفاةه وان ختمدديق أزولب 
الشاطبي سمع منه الحديث المسلسل في الأخذ باليد مرة بعد مرة» وتردد 
على أبي محمد اللخمي سبط أبي عمر بن عبد البر رحمه الله وسمع منه 
بأغمات أيام قضائه يها سنة (57 ه). وأجاز له أبو محمد بن السيد 
ومحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري, قرأ عليه أبو إسحاق بمسجد 
حمزة من غرناطة» وأحازه» وشريح بن محمدء وأبو بكر الطرطوشيء 
والمازري» وغيرهم. 

وأحذ عنه: أبو بكر عتيق بن علي العبدري» وغيره. 

مكانته العلمية. وثناء العلماء عليه 

كان أبو إسحاق الغرناطي رحمه الله: فقيهاء أديب”"2», نبيلاً. عارفاً 
بالفقه. حافظاً له. عارفاً بالوثائق نقّاداً هاء قاله: ابن فرحون. 

وقال عنه أ بو الخير محمد الدرري: دن 

وقال عنه النباهي: كان رجلاً فاضلاًء عابدا م زاهداً. 


)1١(‏ مما وحدته منسوبا إليه قوله: 
انظر: نفحة الريحانة للمحبي: .4117/١‏ 


المقدمة 18 


وشكره أب الأبانة وقال:قوه كان فقنها "أذيا عار دا بالققم تحاففا 
ل رضي ١‏ بالرثنائق تمر اللسوية لقو وغيز ذللق: 
تصانيفه: 
صنف أبو إسحاق المصنفات المفيدة» ومن مصنفاته: 

-١‏ الوثائق المختصرة» وهو هذا الكتاب المراد تحقيقه. 

-١‏ كتاب الشروط والتمويه ثما لا غعى عنه لكل فقيه.”") 

-أجوبة الحكام فيما يقع للعوام من نوازل الأحكام.”") 
وفاقه: 


7 


وف أبو إسحاق الغرناطي رحمه الله في ميورقة» يوم الثلاثاء السابع 


- 


تعريف موجز بالكتاب (الوثائق المختصرة): 
سوف أنحدث عن هذا الكتاب عبر النقاط التالية: 


اسم الكتاب. ونسبته إلى مصنفه: 
اتفقت المصادر ال ذكرت هذا الكتاب على تسميته: "الوثائق 
المختصرة" ونسبته إلى المصنف أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد 
الرحمن الغرناطى7". 


.5/١ معجم المؤلفين:‎ 285/١ انظر: الديباج المذهب:‎ )١( 
.5/١ معجم المؤلفين:‎ 285/١ انظر: الديباج المذهب:‎ )١( 
- التكملة لابن‎ 21١5/١ تاريخ قضاة الأندلس:‎ » 894/١ انظر: الديباج المذهب:‎ )5( 
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وقد وهم بعض المفهرسين» والمصنفين كخير الدين الزركلي 
صاحب كتاب الأعلام'"'» وغيره» فنسبوا هذه الوثائق لإبراهيم بن يحى 
الغرناطي» وهذا خطأ منهم» ويتبين ذلك من خلال مقابلة النسخ 
المحطوطة الي ذكر فيها اسم المصنف رحمه الله إضافة إلى أن كتب 
الرحال الي ترجمت لإبراهيم بن ييى» كالكتيبة الكامنة لابن الخطيب» 
والمرقبة العليا للنباهي» والدرر الكامنة لابن حجرء لم تنسب إليه كتاباً 
في الوثائق على عكس من ترجم لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمدء فقد 
نسبوا إليه هذه الوثائق المختصرة» فلا إشكال في اسم الكتاب ونسبته 


إلى 0 


أهمية الكتاب: 
يعتبر كتاب "الوثائق المختصرة" من المصنفات المفيدة الحامة في علم 
التوثيق» وقوة المصنف العلمية وتوليه للقضاء زاد من أهمية الكتاب» وقد 
انتفع به كثير من العلماء» ونقلوا منه» كابن فرحون ف تبصرته 
والونشريسي في معياره» وفي المنهج الفائق» وابن عرضون ف وثائقه. 


الأبار: »١55/١‏ الصلة لابن الزبير: ,517/١‏ وذكره المنتوري ف فهرسته 257-91١‏ 
مبينا قراءته لها بالسند عن مؤلفها إلا أنه قال: الوثائق للقاضي أبي إسحاق...قرأت 
جميعهم على الأستاذ أبي عبد الله محمد بن محمد بن عمر.. 

.79/١ انظر: الأعلام لخير الدين الزركلي:‎ )١( 

(؟) التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بإفريقية والأندلس: ١/5-81/4/ا؟.‏ 


المقدمة لح 


والماحري في منظومته عمدة الموثق» وميارة الفاسي في شرحه. والمواق في 


مواهبه وغيرهم. 


لقد سلك أبو إسحاق في وثائقه مسلك التوثيق المختلط بالفقه) 
فجمع بين جانبي التوثيق النظري والتطبيقي. 
النظري المتمئل في: بيان الأحكام المتعلقة بالموثق من ذكر صفاته 
وشروطه. وآدابه» وما ينبغي أن يتحلى به. وما ينبغي اجتنابه» وغير ذلك. 
والتطبيقي المتمثل في: فقه العقود والوثائق الى يأي هما في أبواب الفقه 
المتنوعة؟ كالبيوع» والنكاح» والصداق» والأحباسء والاسترعاءء وغيرهاء 
وقد ذكر نماذج من العقود والوثائق» والي تمثل الحانب التطبيقي. 
ومن أبرز ما يمكن استنباطه في منهج المصنف بالإضافة إلى ما سبق 
ما يلي: 
- بدأ المصنف كتابه بذكر أحكام آية الدين» وذكر ما يحضره من 
أحكامهاء ثم تكلم عن سبب الكتب» وصفة الموثق» وما ينبغي أن 
يجتنبه» وهذا عثابة المقدمه لوثائقه» ثم بدأ بالكلام عن المسائل الفقهية» 
مبتدأ بكتاب النكاح (عقد صداق) وهكذا.. 
- يبدأ المصنف بذكر العقد» أو الفصل مباشرة هكذا: عقد صداق» عقد 
ابتياع ملكء عقد اعتمار» ويأق بفصل.أحياناً بعد ذكر العقد.. 
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- يبدأ بذكر ما يكتب في هذا العقدء أو الفصلء ويستهله بعبارة: 
"تسمية" غالباء.واحيانا ييا تخطاية الموجه إلى الموثق بقوله: "نذكر أو 
'وتذكر" وأحيانا رعا افتتح الفصل بقوله: "معرفة" ويوجه كلامه في 
كاه إل لوث غالباء ا كقوليه الذاكزة اوري اروك ام 
تؤرخ”"» "وأعلم"؛ "وتسمي".. 

- يفصّل المصنف ما يذكره الموثق في العقد أو الوثيقة» ويذكر بعض 
مسائل الفقه في كلامه عن العقدء والمسائل الخلافية» ورمما ذكرا 
الأحكام, والفوائد» والآداب» في معرض كلامه» ولم يكتف المصنف 
بذكر العقد وصورته فقط بل يذكر ما يجب ذكره في الوثيقة» وما 
تشتمل عليه؛ وما يتجنبه الموثق فيها. 

ومثال ٠‏ ذلك: عقد صداق: تسمية الزوحين» وعدد الصداق» 

وصفته» ومن أي سّكةٍ هوء وأقله ربع دينار» أو ثلاثة دراهم؛ أو قيمتها 

تا يجوز بيعه» وقبض النقدء أو حلوله -وفي تأجيله إلى البناء خلاف- 

وذكر من يقبضه؛ كالب والوصيء ومن يجوز له قبضهء وتطوع القابض 

بضمانه» وعدد الكالئ» وأحله؛ وأبعده أربعون سنه. وتذكر أيضاً: أنه قد 

تزوجها بكلمة الله عرّ وحل» وعلى سنة رسوله ع .. 

- بعد ذكر صورة الوثيقة وما ينبغي كتابته فيها؛ يذكر المصنف الفقه. 
بقوله: "الفقه" ثم يبدأ بذكر بعض أحكام ومسائل وشروط العقد 
الفقهية» ومثال ذلك: قوله ف عقد السلم: الفقه: لحواز السّلم عشرة 


المقدمة و 


شروط لا يصح إلا بماء وهي: أن يكون لسن لاه مر ا وأن 
يجعل قبضه» ولا يؤخر بشرط.. 

أحياناً يكون كلامه في الفقه إتماماً لما ذكره في العقدء وأظن أن ذلك 
من صنيع النسسّاخ والله أعلم» ومثال ذلك قوله: في عقد موت: وتضمن 
معرفتهم بحيازتا إياه إن عرفوا ذلك» وعقد الإشهاد. 

- الفقه: وإن لم تذكر معرفتهم بعدم تفويت الميت للملك إلى أن أورثه 
لورثته؛ لم يصل انتقال الملك إلى الورثة» وإن سقط علمهم بعدم 
تفويت الورثة إِيّاه حازء» وذكره أتم... 

يستشهد المصنف بالقرآن والسنة» وبأقوال السلف» وأغلب ذلك كان 
في المقدمة» ووقع في بعض الأبواب أيضاً. 

رات الفسعن توف : اللع ايا ديق كنا ارو لكي كان للف كياد 
يقير شعنت إن مبجائل. لعفف إن كفى: الللساتل كان ل لت 
العالقى ونه ونور كف كان قله وق عدا اعلاف» وأحيانا 


1 الشالك: 
التزم المصنف بمذهب الإمام مالك رحمه الله في كتابه» ولم يخرج عن 


المذهب. 
كر المصنف الخلااف قُ المذهب المالكي» ورتما ذكر قولين للإمام» أو 
لرحال المذهب. 
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وصف النسخ الخطية للكتاب': 

بعد البحث والإطلاع في فهارس المخطوطات والمكتبات» فإني 
وحدت لكتاب (الوثائق المختصرة) لأبي إسحاق الغرناطي عدداً من 
النسخ الخطية, واخترت منها ما عثرت عليه» وهي ثلاث نسخ حطية 
للكتاب سيأ وصفها. 

وبعد نسخ الكتاب عثرت على نسخة حجرية طبعت عام 
هع إعداد: مصطفى ناحي» وقد اعتمد معدها على نسختين 
عا قال عنهما: نسخة: كتبت عام 1١١١ه‏ قال عنها: خطها 
مغربي حسنء سميناها الأصل وأثبتناها في المتن.. ول يزد في وصفها على 
ما ذكرء ونسخة بدون تاريخ» (القرن “١ه‏ تخمينا) خطها مغربي 
كذلك وتقل جودة عن الأولى» قابلنا بما الأصل» كما استأنسنا بنسختين 
خطيتين موجودتين لدينا. ا.ه 

ويهذه النسخة أخطاءء وسقطء وهي محردة عن التحقيق والبيان» مع 
صعوبة في المنهج المتبع في المقارنة بين النسخ» ولذا لم أعتمدها في 
التحقيق» أو المقابلة» وإنما استفدت منهاء في بعض الكلمات» والسقطء 
و«أشرنت إلى ذلك في الحاشية» وقابلت عليها النسخ الي اعتمدقا؛ للتأكد 
والضبط؛ وأثبت ذلك في كثير من المواضعء ورمزت لها بالحرف: (ع). 

وذكر الدكتور عبد اللطيف أحمد الشيخ في كتابه: التوثيق لدى 


)١‏ أرفقت نماذج للنسخ الخطية بعد هذه المقدمة. 
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المقدمه هه 


فقهاء المذهب المالكي بإفريقية والأندلس من الفتح الإسلامي إلى القرن 
الرابع عشر المحجريء ذكر أنْ للوثائق العديد من النسخ منها ماهو مودع 
بخزائن المغرب كنسخة الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم: 
(51١د)»‏ وفهرسها: ق5/١/‏ ”2 ونسحة بمخزينة القرويين بفاس 
ضمن مجموع رقم: (857)» وفهرسها: .517١/١‏ 

كما يوجد العديد من النسخ للكتاب بدار الكتب الوطنية بتونس» 
أرقامها: (4 )86١1717/859/75‏ إلا أنما نسبت في الفهرس إلى إبراهيم 
بن ييى الغرناطي وهذا من خطأ المفهرسين' ". 

وفيما يلي بيان ووصف للنسخ الخطية لكتاب "الوثائق المحتصرة" 
الى اعتمدقا في التحقيق: 

النسخة الأولى: 

نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية» برقم: 
(4767) مكتوبة بخط مغربي منقوط وواضح. وبعض الكلمات مشكولة» 
وعليها بعض التعليقات البسيطة في الحاشية من الناسخ» وتقع ف أربع 
وثلاثين لوحة لكل لوحة وجهان؛ عدد الأسطر: عشرون سطرأء وعدد 
الكلمات في السطر الواحد يتراوح ما بين: ٠١-١1/‏ كلمات. 

وأول هذه النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الشيخ الفقيه القاضي» أبو إسحاق 


(1) انظر: التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي: ١/ه/1/5-51؟.‏ 


5" الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


إبراهيم بن عبد الرحمن الغرناطي رحمه الله تعالى.. وآخرها: قال الفقيه 
القاضي إسحاق رحمه الله تعالى: قد أتينا بحمد الله على ما شرطنا ذكره في 
صَدق: كثابنا هذا :وا امك إله ررب العالمين 1 

وكتب ناسخخها: كمل بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه ونصره في: 
"77" يوم الأربعاء من شهر شوال سنة (0١١ه)‏ وسلام على 
المرسلين» فعلمنا يبهذا تاريخ النسخ ولكن لم نعلم من هو الناسخ إذ لم 
يدون امه ورعا دون ولكن سقط؛ لأنه واقع في أسفل الصفحة. 

وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل غالباً؛ لوضوحها وقلة السقط 
بماء ورمزت لا بالحرف: (م). 

النسخة الثانية: 

نسخة مصورة بمكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنورة» وهذه النسخحة 
مودعة في مكتبة الحرم برقم: لف وكتبت بخط مغر بي منقوط 
مقروع) ويما سقط في مواقع مختلفة» وعدد لوحات هذه النسحة: "؟؟" 
لوحة» وكل لوحة وجهان؛ وعدد الأسطر هذه النسخة: +7 سطراًء وف 
بعض اللوحات "7؟" سطراء وعدد الكلمات في السطر الواحد ما بين: 
١١-8‏ كلمة» وفي هذه النسخة بعض التعليقات في الحاشية» وكتبت 
الفصول والأبواب وكذلك بعض الكلمات والحروف بخط أحمر مميز 
وكتب في أول صفحة منها في أعلاها: الحمد لله هذا الكتاب وقف مؤبد 


مقره المدينة المنورة من محمد القرثي الوزير من البيان بالرسم المؤورخ بغرة 
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المقدمهة ا 


رجحب مسنة: (٠7١ه)‏ وبعده على نحو ما سبق في نسخة (م. 

وف آخرها: تم الكتاب المبارك والحمد لله وكفى وكان الفراغ منه 
يوم الخميس في: (58) جمادى الثاني من عام خمسة وأربعين ومائتين 
وألف» سنة: (145١١ه)‏ على يد كاتبه الفقير إلى ربه: أحمد بن علي 
الصحراوي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين» ورمزت لهذه النسحة بحرف: (ص). 

النسخة الثالثة: 

نسخة مصورة يمكتبة الحرم النبوي بلمدينة المنورة» وهذه النسخة 
مودعة ف مكتبة الحرم برقم: )60/1١75(‏ ومنها نسخة مصورة بالجامعة 
الإسلامية برقم: (7/3/75) وكتبت بخط مغرب منقوط وواضحء و بما 
سقط في مواضع مختلفة» وعدد لوحات هذه النسخة: "١8"‏ لوحة» ولكل 
لوصزة اويا رازو لالبتطا اذه افيف ريه اوعد الكلماك 
في السطر الواحد ما بين: ١١ -١١‏ كلمة» وفي هذه النسخة بعض 
لتعليقات في الحاشية» وشطب في بعض الأسطرء وتكرار أيضاًء وفي هذه 
النسخة كتبت الفصول والأبواب» وبعض الكلمات والحروف بخط أحمر, 
وذلك بشكل أكثر مما هو في نسخخحة (ص) السابقة. 

وكتب في أول هذه النسحة: بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمدء وعلى آله» وصحبه قال الشيخ الفقيه القاضي, 
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن الغرناطي رحمه الله ونفع بعلمه.. 


1" الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


وف آخرها: مثل بقية النسخ: قال الفقيه أبو إسحاق قد أتينا على ما 
شرطنا في صدر كتابنا هذاء والحمد لله رب العالمين.. ولم يكتب في هذه 
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المقدمة 38> 


التعريف بعنوان الكتاب 
عا أنْ عنوان هذا الكتاب " الوثائق" فإني رأيت من المهم أن أعرف 
بهذا العلم» ولو بشكل مختصرء لإتمام الفائدة» وسأقتصر على التعريف يهذا 
العلم فقط دون الكلام على بقية ما يتعلق به من النشأة والموضوع 
والتأليف فيه.. 


أولاً: التعريف اللغوي للوثائق 

الناظر في معاجم اللغة يجد أن مادة الكلمة: وهي: الواو والثاء 
والقافتة" ونوا" دور محائيها يغول» إجكاء اله بو كما أن نمق معائيها: 
العققد والقوة, والشد» والربطى والعهد, والميثاق» والمعاهدة, والأما ا" 

قال ابن منظور: يقال: وثق الشيء بالضم وثاقة فهو وثيق أي: صار 
ا والأنثى وثيقة والوئيقة قْ الأمر: إحكامه, والأحذ بالئقة) والجمع 
الوثائق» والوثيق 2 أمره مثله, ووثقت البشيء ريا فهو موق والوثيقة: 
الإحكام في الأمرء والجمع وثيق» السك عطاء: 

وصفقاً لا يغب كأنما عليك بإتلاف التلاد وثيق 
وعندي أن الوئيق هاهنا إغا هو: اليه الوثيق» وقد أوثقه 0 


وإنه موق الخلق والموثئق والميثاق: العهد, وأوثق الشيء إيثاقا 07 
شيدة ورعلة عن قل يشالف اهنب 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح: 2555/١‏ لسان العرب: -810/1/٠١‏ 233705 القاموس المحيط: 
07/1 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ه/١٠6١.‏ 
(9؟) انظر: لسان العرب: .91/7-81/1/١١‏ 


من الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


والتوثيق: مصدر وثق بمعيئ أحكم وقرّى وثبت؛ لأن المونّق ينبت 
الحقوق ويقويها بالكتابة والشهود وغيره. 

والمعى المناسب للوثائق» والوثيقة» والتوثيق هاهنا: الإحكام في 
الشيء» وينطوي تحت هذا المععى: الشد والربط؛ لأن الموثق» يحكم, ويتقن 
ويثبت» ويربط» ويشد الوثيقة؛ .مما يكتب فيها من الحق» والأحكام, 
والأخبار» ونحوهاء ويكون ما فيها من التواقيع» والكتابة» والشهود» وغير 
ذلكء دليلاً على قومّاء وإحكامهاء ا يقال: ناقة وثيقة أي قوية, 
وتكون الوثيقة لصاحب الحق كالعهد والحبل الذي يربط به حقه. 
ثانياً: الوثائق في الاصطلاح: 

علم الوثائق من العلوم الي بحثها العلماء» وألفوا فيه كثيراً من 
المصنفات» ولكنٍ لم أعثر -حسب علمي- على تعريف للوثائق عند 
الفقهاء مع تقدم التدوين في هذا العلم» وسأحتهد في تعريف هذا العلم 
مستأنساً .مما عرفت به بعض العلوم المرادفة» أو المشاهة لعلم الوثائق مما 
يمكن الاستفادة منه في تعريف هذا العلم» فمن ذلك: 

عرف الأستاذ أحمد الفاضلي التوثيق بقوله: علم يبحث فيه عن 
كيفية إثبات العقود والالترامات والتصرفات وغيرهاء على وحه يصح 
الاحتجاج والتسك :يذ 


)١(‏ انظر: لسان العرب: 0/1/1١٠١‏ ؟لا", 
(؟) انظر: جحلة الجامعة الإسلامية العدد ٠١١١‏ ص:557» نقلا عن: مذكرات في علم - 
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5١ المقدمة‎ 


إذا فالوثيقة هي: الورقة الي يكتب فيها الموثق» كل ما يحفظ به 
حقوق الناس ويصوفها من التلاعب ما يكون مدوناً على الوجه الشرعي. 
أو هي كما عرفها أحمد الفاضلي بأفا: الورقة الي يدون فيها كل 
ما يصدر من لتقي أو أكثر من التصزفات» أو الالترامات» أو 
الأمقاظات: أو و ذلك على وحه عله متطقا على القواعك الشرغية 
ومستوفياً للجميع الشروط الي اشترطها التفواق بلعل هذا اللدواة مستحيييا 


داعم فوم 


والتوثيق هو: الفعل والعمل» وهو: العلم الذي يقوم على الوثائق 
والموثق. 

والوثائق هي: المكتوب. 

وعلى هذا فإن الوثائق تشمل: الكتابة» والصكوكء والسجلات»؛ 
ونحوها الى على صفة خاصة. 

والتوثيق: هو الفعل والعمل الذي يقوم به الموثق. 

والموئق: هو من يقوم بالتوثيق» وكتابة الوثائق 

وعرّف حاجي خليفة علم الشروط والسجلات فقال: علم باحث 
عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عن القاضي في الكتب والسجلات على 
وجه يصح الاحتجاج دغ انقضاء سيوع الا3, 

> التوثيق لأحمد الفاضلي: ص4. طبع: مطبعة مخيمر القاهرة 5/+١ه.‏ 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
)١(‏ انظر: كشف الظنون: 45/5 .٠١‏ 


يكنا الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


وعلم الشروط في الحقيقة ما هو إلا مرادف للتوثيق» أو جزء منه» 
والسجلات والشروط نوع من الوثائق» إلا أن الفرق بينهما: هو أن 
الشروط والسجلات وامحاضر خاصة بالقضاءء والتوثيق والوثائق أعم 
فيدخحل فيها وثائق القضاءء وغيرها؛ كالأحكام السلطانية» والأحداث» 
والبياعات» وغيرها. 

ويمكن أن نتصرف في هذا التعريف ليوافق مرادنا في تعريف علم 
الوثائق فنقول: هو العلم الذي يبحث فيه عن كيفية كتابة الأحكام 
والوقائع» وإِثباها بشكل مخصوص؛ بحيث تكون حجة بذااء أو مع غيرها. 

وما له صلة وثيقة بالوثائق: العقود("» وهي: 

العقد في اللغة يأ لعدة معان منها: الشدء والربط» والضمان» 
الع 

ونلاحظ ف التعريف اللغوي أنه مقارب لعئ الوثائق. 

أما العقد في الاصطلاح فله عدة تعريفات منها: 

ربط إجزاء التصرف بالإيجاب والقبول”". 

آخر: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر. 


)١(‏ ونلاحظ في كتابنا هذا "الوثائق المختصرة أن المصنف استعمل كلمة العقد كثيراء 
فيقول عقد بيع؛ عقد رهن» 2 

.*/١ انظر: لسان العرب: 255/8 القاموس المحيط:‎ )١( 

(*) انظر: التعريفات للجرجاني: .١55/1١‏ 
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المقدمة رضن 


وهذا تعريف كمال الدين السيواسي”"©» وزاد ابن عابدين: مجموع 
إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآحرء أو كلام الواحد القائم مقامهماء 
أعيئ: متولي الطرفين7”. 

ويطلق العقد ويراد به: العهد, والميثاق» بين طرفين أو أكثر. 

ولعل أصل تسمية العقد ما كان يفعلونه من الحلف» أو التصافح, 
عند إقامة العهود بينهم لتوثيق ذلك العهد, ثم أطلق ذلك على كثير ما 
يكون فيه اتفاق مؤكد بين طرفين كالبيع والنكاح وغيره. 

ومن وجهة نظري في العلاقة بين العقد والوثيقة أن بينهما 
عموم وخمصوص مطلق فالعقد أعم من الوثائق من جهة أن العقد 
يشمل ما هو مكتوب» كعقد نكاح, أو وقفء وما شابه ذلك» وهذه 
العقود هي الي يمكن اعتبارها وثائق» ويشمل كذلك ما هو غير 
مكتوب؛ كالعقد بالألفاظ في: بيع» أو هبة» أو طلاق» ونحو ذلك 
فهذه عقود وليست وثائق. 

والوثيقة أعمّ من جهة أنها تشمل العقود المكتوبة؛ كالبيع» والنكاح؛ 
والطلاق+ :وغيرهاء: .وتكمل أيضا ها لين .يدقن >الاحداتك»: :وكدب 
الملوك» وسير السابقين» ونحو ذلكء والله تعالى أعلم. 


.١81//9 انظر: شرح فتح القدير:‎ )١( 
./8 (؟) انظر: حاشية ابن عابدين:‎ 
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نو ل اليل إوةء 9 


ا لتسمسم فراد م لرمطيزوعم الدوشب معزو طلز ونم 


الوبوم ركز قهرالت, وحسز عو ذم ون و برهم 


1 
باهر مقا الونسسيسن 


وي تأض. بو 

1 م . ع 3 3 1 
يي قمعي زيمي و #تهنل: و ها مستعز رذ 20 دلو سا ىأ 
4 8 ؟ 00 

ل 


5 نبا به هر مشهم 2 


ليمع م تاجبار قي الب عم ارا 
مو زألنه هذ له عقمه وع ري تستدية مني الإهشام و تع نت 
عن ولفقت لسرا لوي جتق العم عنم زا شريو ضر 00 
: 1 ع 

5 لاع حو لس 87 (دهيا. 


و يونا لتعرو حززايها أله 


اللوحة الأولى من النسخة (ص) 


. 3 : 
8 1 3 
احم هده وسأامصلر: 


85 


فقس نت كز “م توم اكيم الجسم ضع ومسبجسم ركم 


1 جع يندي. : 
يدجم )> يهم 
عستم )حم جب 
«مسااج مجم و بمو ري 5 


بي | ند © سهيسم 


ووم حي ب 


منلاب ع هم )رمعو كيم 98 


3 


فيل 
م 


5 


١5 


460 ع ل د ا يسم 


عسي ل 3 


يمف فك ليلعت والسيات م سي ببسم 
0 0 يحبينة اديه سير 
010 م هي 
“معي عه 0 
ريم 01 7 
بسكي سد 1 م م 0 0 


ار جسدمسةة) رعسم يجي يات مجك بع #رييظ . 
+وسرفة إل توسمد جت رجتم ربنع طحيم :ذه بوسر اسم ا - 


جو ومسل بلعب سمو كم مسج منوج 00 
لشسد بكست 4 مني امسو 796 
ومح شب يع حوبس ا سسجتت امع بحي مسجم 


#8 وجي عب فمرشيي نه 2 مق وح يرتعي بي 


]وو عمسم سجس ,لوس اق( كم ع ممجسبح )د .ع 
بقعم 6 روزي معطم سس مكجة حدم بدك ربد 
مومه ركم قبع يقس 7 0 تبج ماكر رسيي 
ا ل انس سيقي ع امبر وضع جيم 
يار بمسييية اجدسء وق جنعو نيب يسم 0 
0ه حسداات عب ونيم وأل بكسيو دي 1 ل 0 
توس م ل وود جدر ]سم بست مزلي مرجسيس وهو 
ل ل بسكم تنيع 9 ريه له الطنا خم جه 
مسبت بجني مسب > يعتو )سيق تمده م0 00 
جيتس لامج لات ندم رمه ا 3 


ع وام 1س لشم اع 0 ومن 1 مم قر 
55 7 33 قاف با إمحوب ‏ رتوجؤة اسيك : 0 1 
درا وميه 1 سن سج يماي ودر 
عر رمم 
عي رس 0 1 0 كيج 
جر نا سي د جه 0 0 
مس مر لدجم ل نس و ينم 3 2 0 
5 59 8 ميسو" لجفمطة" ريده 5 
ل سا يس 
يك ما يس م01 
ل عزنا 
عدا ريد عر و انمه 


0 1 


315 0 كن 3 0 و ىن 


(7) يصحسم “كس وكتب يع | يصمودم| 


لحار إل 
: بس يرز حيو 00 
ل 4 


2 توه بويج موسي 0 0 امتسيية لاوادير سيم لاد وه سج و يده ود . 
سوفن يدجسم سج تنمسيب ببح جد ليدم اعسات الي اما 


6 0 نرم ا 


و -5 م 2-5 6-١‏ 1 يكس مسجو ره ٠.‏ 0 حضس عسوم كماع سيم 


7 بي جبحتم ا عير قفاو بجر سويد توف و صقم 
1 تعر حو سد سو مدر ود د كوك اك 
عو جب ساي مبيوريسة تدجو كسا جد مني تدا نه الس ا 
5 عت نوسن دوجس اسيم رت 
لجع 2 جام بف مسيم لابسستية م د سيت : 


0-86 مسري تبس ري يب جسم 


1 : ُ 0 ساون ممع 
8 يضم رينت ومين + 


3 0 يح بريد 
0 1ْ 


لجسم لنب 6 ١م‏ مغرو بكيم توس كنيع واسسبجسم “ربكم 


وم 


الشص المحفسق 


النص المحقق 58 


وصلى الله على 00000 محمك وعلى الى وصحبه وسلء”"ا 
1 

قال29 الفقيه القاضي» أبو إسحاقء إبراهيم بن عبد الرحمن 
الغرناط 9©© ونحيه الله تعالى7©: 

1 1 اللّو00 2 الع ا آيات 20١0‏ الدذين على 
حمل حاتم النبيين» وصلواته على المبين القائل: ومن يرد اللله به را 77 و 
١١/0 1‏ 
نا 


)١(‏ في (ص) و (ط): زيادة: (ومولانا). 

(0) ليست في (ط). 

(؟) زيادة من (ص). 

(5) في (ص) زيادة: الشيخ. 

(5١‏ تقدمت ث ر جمته. 

(7) في (ط) زيادة: (ونفع بعلومه. آمين). 

(0) ف (ص) و (ط): حمدا لله رب.. 

(8) في (ط): (تعالى) بدل: (رب العالمين). 

(9) في (ص) و (طع: (متزل) دون واو. 

0٠١‏ في (طع: آية. 

5 حديث: (زرمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) عن معاوية بن أبي سفيان‎ )١١( 
89/١ ]91[ رواه البخاري: في كتاب: العلم» باب: من يرد الله يه خيراً.. رقم:‎ 
.7١18/7 ]١٠١1/[ ومسلم: في كتاب الزكاة» باب: النهي عن المسألة, برقم:‎ 

(11) وما بعده ليس في (ص) و (ط) إلى قوله: (كثيرا). 


5ع الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
صلى الله عليه» وعلى آله الطيبين» وسلّم تسليماً كثيراً. 

فإن لايك الل تميق قد طُوَّلوا'”" الكلام» وكثرت في 
وثائقهم الأوها””"©؛ واشتغلوا عمًا يلزمهه”" من الحلال والحرام؛ 
عسائل التداعي والخصام» قرّبت0 طريق علم الوثائق”" تقريباً لم أسبق 
إليه» ولا نبّه أحد منهم عليه”"؛ واحتصرت مسائل [من]”' الفقه منتخبة 


وجمعت فيها(' 9 أنواعا 1 


)١(‏ في (ص): (طالوا). 

(9) في (ص) و (ط): زيادة: (في وثائقهم). 

(؟) قوله: (وكثرت في وثائقهم الأوهام) ليست في (ص) و (ط). 

(5) الأوهام: جمع وهمء وهو مرجوح المتردد فيه والغلط» والوهم من خطرات القلب؛ 
وتوهم الشيء تخيله وتمثله سواء كان في الوجود أو لم يكن» والوهم: الطريق 
الواسع» والرجل العظيم» والحمل الذلول الضخم. انظر: لسان العرب: :5147/١7‏ 
القاموس المحيط: .١6.1/١‏ 

(5) في (ص) و(ط): (يليق). 

(5) في (ص) و(ط): قربتها. 

(0) قوله: (طريق علم الوثائق) ليس في (ص) و (ط). 

(8) ما بعدها ليس في (ط) إلى قوله (مستعذبة). 

(9) (من) سقطت من (م). 

)٠١(‏ (فيها) سقطت من (ص). 

)١١(‏ في حاشية نسخة (م): مستوعبة. 


النص المحقق /ع 
ففي شربة لو كان علمي سقيتكم 
وم أحف [عنكم]”“ذلك العلم ين 


فجمعت فصوطاء وربطت أصوطاء وَأنبت من الحذقة9" أفجاه 2209 


ومن القناة9؟ سنافها"؛ لأنْ غرة الفقه: الوثائق؛ كما قالوا: إن الكتابة 
والشعر ثمرة الأدب عند نبلاء الخلائق» بل ثمرة الأدب” فهم القرآن, 
وحديث رسول الله يِه وأن تستنبط منهما الأحكام على" التحقيق 
المفضي إلى سواء الطريق» فثمرة العلم عند أهل الحقائق حوف الإله 


)١(‏ في (م): (عن) وفي حاشيتها كالنسختين. 

)١(‏ بيت للخاقاني نظمه على قول الشافعي: يا ربيع لو استطعت أن أطعمك العلم 
لأطعمتك. انظر: جامع بيان العلم وفضله ؟/78. 

(9) في جميع النسخ: الحدقة» وهو خطأء وما أثبته الصواب يدل عليه السياق. 
والحذقة: المهارة في كل عملء (لسان العرب: 0/٠١١‏ 5))» والحدقة: السواد الأعظم 
الذي في العين. انظر: لسان العرب: 299/١١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: ١9/1؟.‏ 

(49) الأفنان جمع فن» وجاء بالأفانين» أبدع, وهو: الحال والضرب من الشيء. انظفر: 
القاموس المحيط: ١517/١‏ مختار الصحاح: 25١5/١‏ 

(5) في (ط): أسنافماء وف (ص): انسافا. 

(5) القناة: الرمح» وقنطرة الماء» والجمع قنوات وقينء والمراد هنا الأول» وفلان صلب 
القناة أي: قوي القامة. أنظر: مختار الصحاح: ١57؛‏ لسان العرب: .7١ 4/١5‏ 

(0) سناها: سنان الرمح» وهو نصله؛ والجمع: أسنة. مختار الصحاح: 2177 القاموس 
الخيط: 9ه5١.‏ 

() لو قال المصنف: العلم؛ لكان أولى؛ لأن العلم أعم من الأدب» وجاءت النصوص به. 

(5) في (ص) و(ط): وعلى. 


1/1 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي ‏ تحقيق د. إبراهيم السهلي 
الخالة 0 لقول من له الملك والجزاء: ِإِنما يحتّى أله مِنْ عِبَادِهِ و العلمكوأ 4 
وهي الحالة الي ينبغي للعاقل أن يكون عليها من قبل أن يأ 0/7 “حتفه 

تدا ركنا من الله الكرم”“رحمته» ولطفه بعزته وقدرته2©. 


)١(‏ في (ط): الواحد الخلاق. 

(؟) من الآية (1) من سورة فاطر. 

(؟) في (ط): زيادة: مخترم. 

(5) فاية /١[‏ أ] من (م). 

(5) في (ط): تداركنا المدبر بالمزيد من رحمته.. 
(1) (بعزته وقدرته) ليست في (ص). 


النص المحقق .6 


0 


فصل: في الحضٌ على كثب الوثائق: 
قال ال مال 1 يها لدت حَامبوَأ دا مَدَيَهمْ يدبن 1 صل مس 


ف عم وفك ع سوه ينا سد 204 الكية/ 7 . 


00 


قال ابن مسعود(©: "إذا سمعتم الله يقول: « يَأيهَا ألذِت ءَامنوَأ #: 
ا ال 


)١١‏ الآية (؟8١)‏ من سورة البقرة. وتمام الآية: اه ديت امبو دا َدَايَدمُ يد 11 أجل 
تس تاسغشي رأ وَل يتك كايا بالصذل يأب علب أن يب حكَما علمَهُ آل َنْب 


رص مع سه 


ونير الى عه الصو ولك لَص وَلايبْحَس هِنَهُ طَيِكَا نكن لذ عليه َلْحَنَّ سَفِيِهًا أَوْصَعِيِفًا أو 
لا يسَتَطِيعْ أن يِل هو فَلْسْمْدِلْ وليه صل ولشكذب كوا مقف ين يكلس م ون لَّمْ يكنا من فَيَضِلٌ 
وتران مبّن يَصَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآه أن تَضْلّ إِحَدَنهُمَا نكر إِحَدَنِهُمَا لخر ولا يأب الشّجَدَآه إذا ما 

مقرأ ولا يتا 1 أن كَكتيوة مَدِييًا أو حكَبيًا |4 ألو كَلَكُم أقتسطل عِندَ أله وَأََوم للِتَّهْدَةٍ َوَأَدَقَ أل 


4-1 ع سل رس رط سس م 


تا ل أن توب يِجَدرَهٌ حَاضْرَةٌ مُدِرُوئهًا يَبْرَكُمْ ليس علي جاح آلا مَكْنُبُومَا وَأَشْهِدا إذًا 

تامش و1 باو كاك وكا مييق ون َفْعَنوا نه بكم وهآم وَيلَمْصكُمْ هد وه 
يكل تَىْء عِدِددٌ # وسأكتفي بذكر الآية هنا عن العزو إليها في المواضع التالية. 

(؟) هاية : ١/أ‏ من (ص)» وما بعده ساقط من هذه النسخة» ونسخة (ط) ويقدر 
السقط: بثلاث لوحات. 

() هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» من كبار الصحابة 
والسابقين إلى الإسلام» مات بالمدينة سنة (787ه). انظر ترجمته في: الاستيعاب 
("/لامق» والإصابة .)١98/5(‏ 

(4) فأوعهاء ويروى: فأرعهاء وأرع وراعني سمعمك؛ أصغي إلي. انظر: مخقار 
الصحاح: .٠١ 4/١‏ لسان العرب: .71/7/١4‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في الزهد: (810/4) 07/79 5» وأبو نعيم في الحلية: .١50/1١‏ 


مه الوثائق المختصرة ة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


قال الفقيه أبو إسحاق: وهذه الآية تجمع جميع ار فقوي 
وأنا أذكر'من تذلق :ما حضون الآن؛ ليشعدل. نه به على أن الاستنباط من 
كتاب الملك الأعلى؛ لا ينقطع ما بقيت الدنيا. 

فقوله تعالى: «إإدا تَدَاِيَدمُ يدي 6 يدل على: جواز التداين2"7» والبيع 
الفا 

وعلى: جواز السّلم في الحيوان”©» والعين؛ لأن الله تعالى لم يخصّ 
دينا من دين بل عم جميع الديون من حيوان وعين» وغير ذلك مما يجوز 
تعلقه بالذمة0'. 


وقال الشوكاني: أخحرجه -مع من ذكرت- سعيد بن منصور في سننه» وابن 
أن حاتم» والبيهقي ف الشعب انظر: فتح القدير: .١78/١‏ 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 2771/١‏ قال مالك: تجمع الدين كله 
المدونة: 9/5. 

(1) التداين تفاعل بين اثنين من الدَّين والدّين: في اللغة كل ما ليس حاضراء وما له 
أحل» وما لا أحل له فقرضء وهو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها 
د والآخر في الذمة نسيئة. 

انظر: القاموس المحيط: 145/١‏ ه23 الزاهر للأزهري: أإهاى أحكام القرآن 
لابن العربي: 8717/١‏ 

(*) انظر: المدونة: 4/9, أحكام القرآن للحصاص: ؟/708. 

(4) جواز السلم ثي الحيوان مذهب جمهور العلماء» ويروى عن ابن مسعودء وابن 
عمر وابن عباس» وخالف في ذلك أصحاب الرأي؛ والثوري» ويروى المنع عن: 
عمر» وابن مسعود» وحذيفة» وسعيد بن جبير» والشعبي. انظر: المغي: 187/4. 

(5) انظر: المحلى: ٠١3/4‏ عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أحل 
مسمى إن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه". 


النص المحقق لحن 
1 3 : )0 : (5) . 
وعلى جواز السّلم في الطعام' '» وغير ذلك '» وجميع ما يضبط 


0000 
وقوله تعالى: :«إك بل مسح * يدل على: امتناع البيع نبدقة ل 
أجل غير معلوه7". 


وقوله تعالى: 8«( تَأَحَكُبُوهُ # يدل على: وجوب كتب الوثائق؛ 
لدفع الدعاوى» وحفظ اناك والأنساب» وتحصين الفروج”©, وعلى 
أن انسح على عدد المشهودين. 

وقوله تعالى: ملكي بيتك انط يالصدّلٍ » يدل على: أن كنْب 
الوثائق فرض على الكفاية" 2 كالجهاد» والصلاة على الجنازة» ودفنهاء 


انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 4/81/14. 

)١(‏ قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام جائز. انظر:الإجماع: 
١ق‏ المغي: 185/4. 

() في نسخة (ع): (والعروض»» بدل: (وغير ذلك). 

(5) انظر: المغى: 185/5. 

(:) انظر: فتح القدير: 2300/١‏ المهذب: ؟/755. 

(0) انظر: أحكام القرآن للحصاص: ؟. 

وقال كثير من العلماء منهم: أبو سعيد» والشعبي» والربيع بن أنس؛ والحسنء 

وابن جحريج وابن زيد: كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله تعالى: م يّنْ ين بَمَصّكُم 
بَعَصكًا قَلموَرَألرى اومن أمنتكة. * 
انظن» تقشين لبر ا السو ابن كي ارا 

() انظر: أحكام القرآن للحصاص: 7١59/9‏ أحكام القرآن لابن العربي: ,759/١‏ 
زاد المسير: ,*0/١‏ ويذكر العلماء هذا الحكم عند قوله تعالى: مِإوَلايأبَ التُجَدَآٌ 
دَامَامُعُأ 4. 


2005 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
وطلب العلم» وحفظ القرآن سوى الفاتحة» وتحمل الشهادة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن/7' المنكرء والإمامة» والأذان. 

وحكه'”" ما تعين على واحدء أو على جماعة فرضه؛ جاز أحذ 
الأجرة عليه. 

ويدل: على أن أحرة كاتب الوثيقة على رب الدين» والغريم» وإذا 
كان الحق لجماعة على واحد أو على جماعة» أو لواحد على واحدب أو 
على جماعة وسهامهم مختلفة؛ فالأحرة عليهم بالسويّة". 

وكذلك. أجرة” كاتب .وثيقة 'القسمة» .واللدية + وكنين. الر ايض 
المشتركة» والزبول”"» والآبار» والسسّواقي» وكذلك أجرة القسّام والدلالين» 
وحارز الزرع» والكرم» والمقائي”» وأعدال المتاع”"2» وبيوت الطعام 


)١(‏ فاية /١1[‏ ب] من (م). 

(0) في (ع): وكل. 

(؟) انظر: معين الحكام: 44/١‏ , تبصرة الحكام: :141/١‏ حاشية الدسوقي: 
١إلاده-‏ م/.ءة. 

(4) الزبول والرّبل: السرجين» وموضعه مَرْبلّة بفتح الباء وضمها. انظر: مخقار 
الصحاح: .758٠06/١‏ لسان العرب: .8.00/١١‏ 

(5) المقاثي: القثاء ونحوه: الباذنحان» والموز.. انظر التمهيد: ؟/9/8١.‏ 

(5) أعدال المتاع: الأعدال جمع عدل بالكسرء وهو المثل» والمعئ المتماثل من الطعام 
والثياب ونحوه. انظر: مختار الصحاح: .175/١‏ 
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وقسمة الشركاء في الاصطياد2"0: بخلاف الشفعة الى هي على الأنصباءء 
كالغلل» والفطرة”” والمزارعة» وربح الشركاء؛ وعتق شقصين في عبد" 

وقوله تعالى: ليل ما َيه نَمل # يدل على: وجوب الحجر 
على المنفيف 7 وعل:: أن القول قول الغ ختلييا” 1 

وقوله تعالى: هل وَأَسََقْيِدُوا سَهِيِدَيْنِ من يَجَالِكُمَ * يذل على أن 
الشهادة على الخط لا تحوز”". 

وقد احتلف فيها في ثلاثة مواضء”") 

أحدها: الشهادة على حط المقِرء وهو أقواهاء وتليها: الشهادة على 
خط الشاهد الغائب فيما تقصر فيه الصلاة» أو الميت» والثالث: شهادة 
الشاهد على خط نفسه؛ وهى أضعفها في إحازة الشهادة. 


.5 ٠0/7 انظر: بلغة السالك: 2477/8 الشرح الكبير:‎ )١( 

)١(‏ أشار المحشي إلى غرابتها بقوله كذا.. ولعل المراد: ما ذكره القرافي» والونشريسي 
بقوهم: والفطرة عن العبد المشترك. انظر: الذحيرة: 18/17 المنهج الفائق: .7/10/١‏ 

(*) انظر: الذحيرة: 4./0. 557 188/07 التاج والإكليل: 517/5 المنهج 
الفائق: 8107/١‏ 27 حاشية الدسوقي:501//7. 

(5) انظر: بأحكام القرآن للحصاص: 231/7 كشف الأسرار: 5117/4. 

(5) انظر: تفسير القرطبي: 2888/8 فتح القدير: .501/١‏ 

(7) انظر: أحكام القرآن للحصاص: 17/5 5. منح الحليل: 459/8» وهذا هو قول 
مالك رحمه الله. 

0 انظر: الذحيرة: ١٠/151١ء‏ بلغة السالك: 2١١5/4‏ منح الحليل: 555/4. 


إن 
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ويدل أيضا: على [حواز]”" شهادة البدوي على القروي”" -خلافاً 


لرواية ابن وهب”" عن مالك” 2- وشهادة الوالد لولده””, وعلى الإشهاد 


وَعَلن أن لا يقضى باليمين مع الشاهد؛ لأنه لو كان/”2 يكتفى 


بشاهد ويعين؛ لم يحتج أن تذكر إحداهما الأحرى”"», وهذه إحدى المسائل 


05 


(0 


سقطت من (م). 

انظر: أحكام القرآن للحصاص: ؟/379, الذخيرة: .58/٠١‏ 

)١91-175(‏ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم؛ يكين أبا محمد» روى 
عن: مالك والليث؛ وابن أبى ذئب» ونحو أربعمائة رحل من شيوخ المحدثين كابن 
عبينة» والثوري» وألف تآليف كثيرة حسنة منها: موطيه الكبير وجامعه الكبير, 
وله مصنفات في الفقه معروفة. 

انظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة: 8/١‏ 4» الديباج المذهب: .1837/١‏ 

انظر: مختصر اختلاف العلماء: /#8, أحكام القرآن للحصّاص: سابق» وروايته 
عن مالك أنها لا تحوز إلا في الحراح خاصة. 


انظر: أعلام الموقعين: .١١*/١‏ 


(5) فاية [١؟/‏ أ] من (م). 


00 


انظر: التمهيذ: ؟/514١١2‏ المغي: ٠‏ » وهذا أع رد الشاهد واليمين قول 
أصحاب الرأي» وقول مالك وجمهور العلماء قبولهاء قال القرطي: وليس في قول 
الله تعال : مِإوَاَسْئَقْهِدُوأسَهِمدَين من رَجَالِكُمَ »© الآية. ما يرد به قضاء رسول الله عه 
في اليمين مع الشاهد. تفسير القرطبي: 55517/8. 
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لك غنات فيو الأ بولسورة لقاع مالك هه العا 7 


[سعد] 00 


والثالثة: أجازوا كراء الأرض بالجزء م مخرج منهاء كالمساقاة» 


والقراض 7 وهو مذهب الليك افيا 


والراعةة أجاذواسطرون. التهر ىق ماهد وهنا" مدعت 


ع / 
الأوزاعي””. 


انظر: شرح مياره: 85/١‏ منح الحليل: 515/8. 

انظر: المرجعين السابقين. 

في (م): سعيد وهو خطأ. 

(34- 1ه الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصريء أبو 
الحارث» ثقة ثبت فقيه إمام مشهور» شيخ الديار المصرية وعالمهاء كان الشافعي 
يتأسف على فواته» وكان يقول: هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. 
انظر: طبقات ابن سعد: 11/7 ه» تذكرة الحفاظ: 14/١‏ الأعلام: 55//5. 
انظر: حاشية الدسوقي: 1//4؟. 

انظر: شرح مختصر خليل: 48/77» الفواكه الدواني: ؟/ه؟. 

في (ع): وهو. 

(4- /ا٠1اه)‏ هو: أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشاميء الثقة 
الزاهد» كان لحن انمه اذه فقها نوعلم رورغ وحفظاء وفضلاء وعبادة؛ 
وضبطاء له كتاب (السنن) في الفقه (والمسائل) مات في بيروت. انظر: طبقات ابن 
سعد: 248/1 تقريب التهذيب: ١/*وه‏ الأعلام: 77/9. 
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والخامسة: رفع المؤذن صوته في أول الأذان بالتكبير"©. 
والسادسة: 00-7 من الغنيمة للفارس سهمان» وهو مذهب 


أ ني و 


ويدل أيضا على: حواز شهادة الأعمى» خلافاً للشافعي 7 . 
5 (65) ام ان 0 00 
وعلى أنه" * يقضئ بالبينة هن غير عين27. 


وقوله تعالى: 9 مَيَجِقٌ َأترككان 6* يدل على حواز شهادة [النساء] 000 
[غير]”" أها لا تحور [إلآ]”'" في ثلاثة مواضه”'"©: 


.80/١ انظر: شرح مياره:‎ )١( 

هيه في (ع): أن يسهم. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص: 150/4 الحداية شرح البداية: 45/7 »١‏ المغين: 
دتفض 

(5) انظر: المغي: 184/٠١‏ الأم: 45//17. 

(5) في (م) بعد أنه زيادة: (لا) وهو خطأ. 

(5) انظر: الذخيرة للقرافي: ,57/١١ 2155/٠١‏ شرح مياره: .777/1١‏ 

(0) سقطت من (م). 

(8) انظر: أحكام القرآن للجصاص: ؟/571, ولابن العربي: ,884/١‏ تفسير 
القرطبي: */8591. 

(9) في (م): على بدل (غير) وما أثبته أصح. 

)٠١(‏ سقطت من «(م). 

)١١(‏ انظر: المهذب: 2995/7 المغيي: 2151/٠١‏ الفواكه الدواني: 3714/7, الطرق 
الحكمية: 21١5/١‏ 77. وقد اختلف العلماء فيما تقبل فيه شهادة النساء على 
أقوال كثيرة. 
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أحدها: المال» والثانىي: ما جر إلى المال» كالوصية بالمال» وقتل الخطأء 
وكل جرح إلا يوجب إلا المال» والمال]0) ف السرقة» والوكالة لو المال» 
والموت إذا لم يكن في التركة إلا المال» ويثبت النسب بغيرهن. 

والثالث: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً: كالولادة» والسقطء 
والاستهلال» والحمل» والحيضء وعيوب فروج الإماء» وعيوب النساءء 
والرضاع إذا فشاء وولائم الأعراس» ونوازل الحمًا 

ويدل أيضاً على: الشاهد”" إذا نسي شهادته؛ ثم ذكره بما صاحبه 
عق يذكرها أن شوادقه و7 . 

وقوله تعالى: ©9 مِمّن يْصَوْنَ يِنَ لبد 6174 يدل على أن الناس 
مر لون هن العوالةش ىلا0 

وعلى أنه له تحوز شهادة الصبي» والعدو, والفاسق» والكافر وَأن 
ذلك قادح؛ لقوله تعالى: مأو ءَاحَرَانٍ مِنْعَرُم 0000# . 


)١(‏ ما بينهما زيادة من (ع)» وفي (م): بياض. 

() مكرر في (م). 

(*) انظر: أحكام القرآن للحصاص: 15/7 ”7 ولابن العربي: .871/١‏ 

(4) من الآية: 2587 في سورة البقرة. 

(5) انظر: تفسير القرطبي: 95/9 شرح مياره: .84/١‏ 

(5) فهاية [؟/ ب] من (م). 

(0) من الآية: )١٠١5(‏ من سورة المائلة: وقبلها: ل أنْتَان دوا عَدَلِ يِسَكْم أو ءَاخَرَانِ من 
رُم 6 الآية. 


(8) انظر: أحكام القرآن للحصاص: 03878075/5 144 المغين: 2151/٠١‏ 
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0 000 3 .4 0 

لأ الرضى لا يكرك لذ بالعوالة رود الشف ع ل 

وعلى: تفويض الأمر في ذلك إلى اجتهاد الحاكم, فربّما تفرّس في 
الشاهد غفلة: أو ريبة» فيرد شهادته بذلك0©. 

ويدل على: جواز الإشهاد في الأحكام الشرعية©). 

وعلى أن قول المزكي: فلان رضي؛ تزكية7 . 

وعلى أن من أشي شاهدين ا قُُ العدالة؛ ُ يجبر زيادة 
غيرهماء وهي إحدى المسائل التسع الي يختص بها الشاهد المبرز في 


الاستذكار: 276/19 الفروق: 47/4 .١‏ 

)١(‏ أبو سعيد عبد السلام بن سعد التنوحي» وسحنون لقبهء تفقه بابن القاسم» وابن 
وهبء وأشهب ثم انتهت الرئاسة إليه في العلم بالمغرب» وعنه انتشر علم مالك في 
المغرب» أذ عنه: ابنه محمد فقيه القيروان» وأصبغ بن خليل القرطي» ولي القضاء 
بالقيروان» وعلى قوله المعول في المغرب» صنف المدونة» ومات سنة: (0٠14١5ه).‏ 
انظر: طبقات الفقهاء: »150/١‏ سير أعلام النبلاء: .514/١7‏ 

(؟) انظر: الذخحيرة: .506/٠١١‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: »**5/١‏ الذحيرة: .308/1١‏ 

(5) انظر: مواهب الحليل: .١55/5‏ 

(5) انظر: الذحيرة: 27١4/٠١‏ شرح مختصر حليل: 2181/7 بلغة السالك: .١١5/5‏ 

و" المارة بعص اله وفع الوخد وكمر التزء: للقدد قا الى لامر دلق الاك 
على أقرانه فيها» يقال برز الرحل إذا فاق على أصحابهء وكذلك الفرس إذا سبق. 
انظر: لسان العرب: 8١١/5‏ منح الحليل: 375/8 *, ومواهب الجحليل: 5/5 .١5‏ 
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العدالة» وهى: الذ اكية) والتجريح بغير العداوة» وشهادته لأخيه ولمولاه, 
ولصديقه اللمللاطف» ولمن ضيفه) أو بات عندهة ولشتزيكة قُُ غير 
التجارة”'2, وإذا زاد في شهادته أو نقص منها بعد الأداءء والأجير لمن 
استأجره إذا لم يكن في عياله”". 

وعلى: أنه لا يعذر في الشاهد المبرز في العدالة والفتوى؛ بأنه لا 
يعذر فيه إلا بالعداوة فقط0". 

وعلى: أن من أشهد أنه يعرف فلانا قل باع كذاء أو ابتاع كذاء أو 
شرط كذاء أو تطوّع بكذا؛ تجوز شهادته» وإن لم يقل: إن علمه لذلك 
بإشهاد فلان له عليه بذلك. 

ولا يحوز من غير المبرز في العدالة [إلا أن يقول: إن علمه بذلك 
بإشهاد فلان له عليه به. 

واختلف: أيهما أعمل: هل شهادة الشاهد المبرز في العدالة]2) مع 
اليمين» أو الشاهدان العدلان غير المبرزيه؟9 , 


)١(‏ ف التبصرة لابن فرحون: شهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة. 

(؟) انظر: الذخيرة: 23١4/٠١‏ تبصرة الحكام: 2١81/١‏ مواهب الحليل: .١557/5‏ 

(5) تبصرة الحكام: ١8/١‏ شرح مختصر خليل: 159/7ء الشرح الكبير للدردير: 
4 شرح الدسوقي: 4/ 4١45‏ منح الحليل: 2875/8 وفي هذه المراجع 
يزيد المالكية: مع العداوة: القرابة. 

(4) ما بينهما ساقط من (م). 

(5) انظر: منح الحليل: 5/8 4» شرح مياره: 2١44/١‏ فذهب مطرف والأكثرين كابن - 
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وقوله تعالى: ِلَب جد إدَامَاهُعُوا 4 يدل على أن شهادة العبد لا 
تحوز؛ لكونه منوعاً من الإجابة لحق سيده؛ والإجابة لا تكون إلا من الحر". 
ويدل عمومه على/”' التحمل والأداء”". 

وشرط”2 تحمل الشهادة: الضّبط» [والميز] 209 

وشرط”" أدائها أحد عشر شرطاء تعتير في الشاهد حين أداء 
شهادته» وحين كتب شهادته”" إن شهد على خطه. وحين الشهادة على 
شهادته» فمن غري عن واحد منها؛ لم تحر شهادته» وهي: أن يكون 


202 رشد وغيره إلى إعمال شهادة العدلين» وذهب أصبغ إلى إعمال شهادة المبرز. 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 2595/١‏ تفسير القرطبي: 89../7» والقول برد 
شهادة: العنه متهن الحمهور) .ؤقال جوزتها حاعة من اتلك و الخلق انطلقا أو 
فيما عدا الحدود انظر: مختصر اختلاف العلماء: */ + المغين: 2188/٠١‏ 
الطرق الحكمية: ١//41؟.‏ 1 

)١(‏ فاية [/ أ] من (م). 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص: 55/7 5, ولابن العربي: 298/١‏ جواهر العقود: 
/11 0" 

(5) في (ع): وشروط 

(5) في (م): المبرز» وهو حطاأ. والميز من التمييز» ويعبر عنه بالعقل انظر: ما يلي. 

(5) انظر: حاشية العدوي: ؟44//7» تبصرة الحكام: .177/١‏ الحاوي: 5١/9/اء‏ 
روضة القضاة للسمناني: 2357/١‏ ويشترط الحنفية البصر في التحمل خلافا 
للجمهور. 

0) في (ع): وشروط. 

(8) (وحين كتب شهادته)» زيادة من (ع). 
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عذلاي بالماء عا اقشلا وال يكراة عدوا للتطهوة عليه رالا يكون 
بينه وبين المشهود له أبوّة» ولا بنوّة» ولا صهرء وأن لا يكون في عياله 
ولا في حجره أو مديان(" له0". 

ولف عل :من 'شرطه أن يكز تالكا آمر نفسه وأن لا يكوة 
عدو الوصي المشهود عليه؛ أو لأعحيه”" ؟. 

وقوله تعالى: 8 إل أن تَكوب يِجَدرَةٌ حَاضْرَةٌ # يدل على: جواز البيع» 
والقراض» والشركة. 

وقوله تعالى: 38 تَدِيرُوتَهَا بكم # يقتضي البايعة في القليل 
والكثير» كالمطعوم ونحوه')؛ لأنه يقتضي التقابض» والبينونة في 
المقبوض؛ بخلاف الكثير. 

وقوله تعالى: 2و وَأشَهِدُا إِدًا تبايَعَثُمَ # يدل على: جواز البيع في 
كل شيء لم يحظره الشرعء ولا ورد فيه نمي"2. 

والبيوع المنهي عنها في الشرع: سبعون خصلة. 


)١(‏ في (ع): مدينا. 

(؟) انظر: تبصرة الحكام: 2177/١‏ الفواكه الدواني: ؟/775» حاشية الدسوقي: 
5 . 

59 انظر: الكافي لابن عبد البر: .457/1١‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن للحصاص: ؟١/155»‏ ولابن العربي: 0741/١‏ تفسير القرطي: 
0 

(5) انظر: المغين: 27/4 مغين المحتاج: ؟/7. 


17 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


ويدل على وجوب الشهادة 52 قليل الأشياي وكثيرهاء قاله: 


50010 


ويدل على جواز شراء الأعمى» وبيعه”"©؛ خلافا للشافعي”). 
وعلى جواز شراء تراب المعادن27. 


وعلى جواز شراء الواحد باثنين من جنسه؛ ووقوعه”؟ إلى أجل" 


(1)(١٠ق.ه‏ - “"الاه) هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
القرشي» من علماء الصحابة وفقهائهم» شهد الخندق وما بعدهاء وخحرج إلى 
العراق» وهو أحد المكثرين من الرواية عن البي طق وكان من أشد الناس إتباعا 
لاسي كه حاجاء ويلاقة قر يكهوزوة انغ بحلية الأوليكا ا 
الإصابة: 55/84 »١‏ صفة الصفوة: .7///١‏ 

(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 23١5/7‏ فتح القدير: 801/١‏ المجموع للنووي: 
١/8‏ . | 

(5) انظر: الشرح الكبير: 4/9 2,7 الكافي لابن عبد البر: 2750/١‏ وهذا مذهب الجمهورء انظر: 
بدائع الصنائع: 2١74/0‏ المغين: 2١47/4‏ مختصر احتلاف العلماء:+/79. 

(5) انظر: الجموع للنووي: 2788/9 الوسيط للغزالي:*//*. وهو أحد الوجحهين عند 
الشافعية وي وجه يجوز بيعه وشراؤه» كاللجمهور. 

(5) انظر: الكاقي لابن عبد البر: 805/١‏ المغين: 9*/9*, وإنما يجيزه مالك وأحمد إذا 
كان بغير جنسه وكان يدا بيد» ول يجزه أبو حنيفة والشافعي. انظر: الأم: +0 
مختصر المزني: 57/١‏ احتلاف الفقهاء: 28١/١‏ الفتاوى الهندية: «/77107. 

(5) ف (ع): ونوعه. 

(7) المقصود بيع غير الربوي» وغير الحيوان عند أبي حنيفة ومالكء أما الربوي كالذهب 
بالذهب فلا يجوز فيه النسأ والتفاضلء وفاقا. انظر: المجموع للنووي: 8/5/9 
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وعلى جواز بيع المقاني) ند والياممين إذا بدأ صلاح أوله/0) 
وإن لم يظهر ما ا 
وكذلك الأصول المغيبة في الأرض؛ كالثوم» والبصل» وكذلك الجوزء 
ٍ 2000 5 7 2 3 0 م 
واللوز» والفول في قشرها الأعلى”"؛ خلافا لأبي حنيفة» والشافعي/”. 


3 المغون د 7/4 

)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين: 1860/9. المغين: #1/4, المجموع: 7894/9 التمهيد: 
4* فلا يجوز عند أبي حنيفة بعير ببعيرين وثوب بثوبين إلى أجحلء ووافقه 
مالك في الحيوان. 

(1) انظر: التلقين للبغدادي: 8/9" بداية المجتهد: 21١/9‏ وهو مذهب الجمهورء 
انظر: المغى: 5/4/ء مجموع الفتاوى: 44/٠١‏ 5. 

(5) انظر: شرح فتح القدير: 2550/57 البحر الرائق: ©/6؟8. 

(؟) قي (ع): الورود. 

(5) فهاية [/ ب] من (م). 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر: 87/١‏ شرح مختصر خليل للخرشي: 1866/8 
مجموع الفتاوى لابن تيمية: 45/5١ :47١/«9‏ 5. 

(1) انظر: التلقين: 277/9 المصادر السابقة. 

(8) انظر: الفتاوى الهندية: «/50» درر الحكام: 2١55/١‏ حواشي الشرواني: 2454/5 
مغن المحتاج: 71/7. 
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[ويدل على جواز بيع السلاح في الفتنة تخلافاً لمن منغد ]|0 

ويدل على أن الإشهاد حق لكل من دعا إليه من المتعاملين على 
صاحبه, يقضى له عليه بذلك إن أباه0©. 

والإشهاد واحب على كل من باع شيا لغيره» فإن لم يشهد 
ضمن”؟؛ وكذلك هو واجحب على كل ما فيه حق لغائب» كحضور 
اللعان» وحد الزن. 

وقوله تعالى: ل وَأَتّمُوا لله وَيَمُحَكُمْ أَنّهُ # وعيد عظيم؛ ويدل 


)١(‏ لهذا وجه على قول الإمام مالك بالكراهة» والمشهور عنه وعن أصحابه المنع. انظر: الكافي 
لابن عبد البر: »#75/١‏ الفروق للقرافي: 277/7 مواهب الجايل: 5514/5., وهو 
مذهب الحمهورء انظر: المغي: 2١55/4‏ مجموع الفتاوى: /0/1. 
قلت: يحتمل وجود قلب في العبارة خاصة وأن الإمام مالك من أصوله سد الذرائع 
فلعل العبارة: ويدل على منع بيع السلاح في الفتنة خلافاً لمن أجازه. والله أعلم. 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 

(5) الأنسب ذكر هذه المسألة في قوله تعالى: :ل ولا يأب شهدا ةإدَامَادْعُواأ # وقدوقع 
خلاف بين العلماء هل يجب على المدعو إلى الشهادة أن يجيب أم لا؟ وهل يتعين 
الشاهد بتعيين المشهود له أم لا؟ انظر: أحكام القرآن للشافعي: 2١10/١‏ تفسير 
الطبري: ١137/7‏ المغي: 47/9 »١‏ وسائل الإثبات للزحيلي: .١79/١‏ 

(4؛) اختلف العلماء في مسألة وجوب الإشهاد فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربيعة 
على عدم وجوبه بل استحبابه» وذهب جماعة منهم: داود والضحاك والشعبي 
وسعيد بن المسيب إلى وجوبه. انظر: حلية العلماء: 34/8 المجموع: 2١15/9‏ 
الحاوي: »4/١7‏ المغيني: 2881/5 الطرق الحكمية: ص7١1.‏ المنهج الفائق 
للونشريسي: /١‏ 507. 


النص المحقق 6" 
على أن الفاسق يحرم العله”" واتشد0: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي2 فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال لي بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي 
الى له هد 2 
وكل ما ألف في الرقائق ق مُضَمن في قوله تعالى: 8( وَأتَّهُوأ أنه * 


والتقوى لاا تصح إلا بأداء جميع الفرائض» واجتناب 
المعا 0 

وقد"© ذكر الله تعالى"© الإشهاد في كتابه العزيز في حقوق 
الذي 3 قُُ ةا مواضع: 

في الدّين» وفي البيع"), وفي:" الوصية» وفي الإقرار” '©» وفي 


.475-147 5/1١ مجموع الفتاوى:‎ 2371/١ انظر: أحكام القرآن لابن عربي:‎ )١( 

(١؟)‏ ينسب هذا البيت للإمام الشافعي. انظر: المستطرف: 257/١‏ طبقات الحنفية: 
إعانة الطالبين: 2١17/7‏ ويروى هذا البيت بألفاظ متعددة. 

(*) انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي : 535/7. 

(5) فاية السقط في (ص) و (ط). 

(5) (قد) ليست في (ص»)» و(ط). 

(5) في (ص): عز وحل. 

(0) (في حقوق الآدميين) ليست في (ص) و (ط). 

(8) في (ط): سبعة 

(9) (وفي البيع) ليست في (ص). 

٠١‏ (في) ليست في (ص) و (ط2). في هذا الموضع والمواضع الي بعدها. 

)١1١(‏ (وفي الإقرار) ليست في (ص) و (ط). 
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الطلاق» وفي الرجعة؛ وف الزناء وي حضور حده'"» وفيما يدفع الحد 
عن القاذف27. 

وف [آية]'" الدين رد لحديث ابن عمر في الخيار؛ وإلا فأيّ فائدة 
في الكتبء والإشهاد إذا كان يحله بعد ذلك©)؟!. 


0000 5 
فصل " ': روى أبو هريرة" ' ذه قال: 


)١(‏ الحملة (وئي حضور حده) ليست ف (ص) و (ط). وهي تابعة للزق» وإلا ستكون 
المواضع تسعة وليست ثمانية. 

(؟) ما بعده ساقط من (ص) و (ط) إلى قوله: بعد ذلك. 

5) في (م): آيات. ظ 

(4) في هذه المسألة أخطأ المصنف أبو إسحاق طريق الحق» وذلك من جهتين: الأولى: 
أنه زعم التعارض بين حديث ابن عمرء وآية الدين» ثم رد الحديث أعني حنديث 
ابن عمر في خيار ا مجلس «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا..) الحديث متفق عليه» وهو 
حديث أحذ به أكثر العلماء إلا مالك رحمه الله وأصحاب الرأي» وقد أنكر العلماء 
على مالك مخالفته للحديث مع روايته له عن نافع عن ابن عمر قال الشافعي: لا 
أدري هل مالك اقم نفسه أو نافعاء وأعظم أن أقول عبد الله بن عمرء بل قال ابن 
أبي ذئب: يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث: 

والثانية: التعسف؛ حيث لم ير فوائد للكتب والإشهاد إلا ما يرد به ما يخالف المذهب. 
انظر: المغن: 4/ه, المبدع لابن مفلح: 57/4 التمهيد: 4 .8/١‏ 

(5) عنون له الونشريسي: سبب مشروعية الكتب والإشهاد. انظر: المنهج الفائق: 
05/١‏ 0. 

(5) ليست ف (ص) و (ط) وفيهما: وروى. 

0) ١١؟”ق.ه-‏ لاهه) هو: الصحابي الحليل الحافظ الفقيه: عبد الر حمن بن صخر 
الدوسي اليماي» مشهور بكنيته» قدم مسلماً مهاحراً أيام فتح خيبر» كان أكثر 
الصحابة رواية للحديث؛ استعمله عمر على البحرين» وتولى إمرة المدينة مدة» س 


النص المحقق ا 

قال رسول الله يل: رما خلق الله" آدمء ونفخ فيه الروح» عطس» 
فقال: الحمد لله حيحمد الله(" بأذنه- فقال له الله: يرحمك/”" الله يا آدم: 
اذهب إلى أوائك الملائكة -إلى ملأ منهم جلوس- فقل”): السلام عليكم؛ 
ففعل”"» فقالوا: وعليك”' السلام وارعفة الله وبركاته» ثم رجع إلى ربه 


3-3-1 


فقال له: إن”" هذه تحيتك؛ وتحيّة بنيك بينهم إلى يوم القيامة, فقال7) 


الله إله]70 كي ويداه و ‏ ان / 070 اختر أيتهما شعت.» فقال: اخترت 


بين ربي» وكلتا يدي ربي بين مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيها آدمُ وذريته 


وتوف رضي الله عنه بالمدينة. 
انظر: الاستيعاب: [708*] 2178/4 الإصابة: 4/ #١5‏ الأعلام: 8/9 .3١‏ 
)١(‏ لفظ الحلالة ليس ف (ص). 
(5) (يحمد الله) ليست في (ص). 
(5) فهاية [4/ أ] من (م). 
(4) في (ط): شيبل عليهم فقال السلام.. 
(5) ليست في (ط). 
(5) قي (ص): عليك بدون واو. 
(0) ليست في: (ص). 
(8) (إلى يوم القيامة) سقطت من (ص). 
(9) في (ص) و (ط): وقال. 
2٠١‏ ليست ف (م). 
)1١١(‏ هاية: ؟/]أ من (ط). 


)1١‏ في (ص) زيادة: قال. 
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فقال: أي ربي0", وم(" هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان 
توب”' عمره بين عينيه» فإذا فيهم رجحل أضوئهم, أو من 
أضوقي © ويا" نال والااري امن جذة انال0: 0" بيلك 
داود» وقد كتبت له ايك أر بع سنق. فال 010 ا زده في 
عمره؛ قال: ذلك الذي”'2 كتبت له قال: أي ربي: فإ قد جعلت له 
من عدر ,سنن سلف قال: أن وذلك 05 قال م امتكن القلة ما اشاء 
لله ثم أهبط منهاء وكان آدم يعد لنفسه. فأتاه ملك الموت» فقال له آدم: 
قد عجلت»7 "© وقد" كتبت لي ألف سنة؟ قال: بلى» ولكنك جعلت 


)١‏ في (ط): يا رب. 

)١(‏ في (طع: ماء بلا واو» وفي (ص) غير واضحة لوقوعها آخر السطر. 
(5) ليست في (ص) و (ط): 

(9:) ليست في (ص). 

(5) (أضوئهم أو من أضوئهم) ليست في (ط). 

(5) ليست في (ص) و(ط). 

0) ف (ط): أي. 

)8١‏ ف (ط): قال. 

(9) ليست في (ص) و (ط). 

2٠١١‏ في (ص) و (ط): عمره. 

)1١(‏ في (ط): قال. 

؟١١)‏ في (ص): كذلكء بدل: ذلك الذي. 

136) ف (ط): وذاك. 

)١5(‏ ف (ط) زيادة: أليس» وما بعد: (عجلت) ساقط من (ص) إلى قوله: فجحدت. 
(15) في (ط): قد. 
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لابنك داود ستين سنة» فجحد.ء فجحدت ذريتهع ونسى فنسيت ذريته» 
: 1 
فمن يومئذ أمر بالكتب7" والإشهاد”')'". 

قال القاضي رحمه الله تعالى”): فالوثائق مأمور بها بالقرآن””» والحديث. 


وقال ابن عمر) وأبو مو سى اللكيلن رضي الله 0000 


)١(‏ في (ص): بالكتابة. 

() في (ص) و (ط): والشهود. 

(*) الحديث بنحو لفظه؛ رواه الحاكم في المستدرك برقم: 2177/١ )5١5(‏ وقال على 
شرط مسلم, والترمذي (54**) 2457/0 وقال أبو عيسى: حسن غريبء» 
ورواه مختصراً: 6 وقال: حسن صحيح يروى من غير وجه عن أبي هريرة» 
ورواه ابن حبان في صحيحه برقم: (515717) 240/١5‏ والبيهقي في الكبرى: 
1417/٠١ 0000‏ وروى البخاري بعضه مختصراً في كتاب بدء الخلقء 
وأشار الألباني إلى صحته؛ في أكثر من كتاب: انظر: صحيح الجامع: رقم: 
(0٠ه)»‏ صحيح الترمذي: 110//9. 

(5) في (ص): قال الفقيه أبو إسحاق» وبعدها: (قال ابن عمر وأبو موسى) وهو تكرار. 

(ه) سقطت من (ط). 

(5) ليست في (ص). 

0)١'_ق.ه-غ44ه)‏ هو: الصحابي الجليل» أبو وى عيذ الله بن قيس بن 
سليم الأشعري التميمي» مشهور بكنيته؛ كان فقيهاء مقرئاًء صيّتاء استعمله 
البي على زبيد وعدن» ومناقبه وأخباره كثيرة» مات رضي الله عنه عمكة 
وقيل بالكوفة. 
انظر: الاستيعاب: 217/57/54 الإصابة: 2١18٠١/4‏ الأعلام: 14/4 .١١‏ 

(8) في (ط): عنهم. 
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الكتب”ا واحب إذا بيع” بالدين 990 , 

وقال عطاء”©: أشهد إذا بعت بثلاثة دراهم؛ فإن الله تبارك9) 
وتعالى يقول: يِووَآَسَهِ دكا دا تامشر 274. 


٠١ 1 5 5 1‏ 
وقال ابن عباس”27/1: من ترك الإشهاد على البيع؛ فهو عاص' ١‏ 


)١(‏ في (ص) و(ط): الكتاب. 

(1) في النسختين وحاشية (م): باع. 

(5) في (ص) و (ط): بدين. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص: 2707/7 فتح القدير: 2801/١‏ المنهج الفائق: 
0١‏ 

(0) (4-707١١اه)‏ هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح (أسلم) بن صفوان القرشي 
مولاهم المكي, مف مكة ومحدثهاء كان مفلفل الشعر أسود أفطسء ولد باليمن 
ونشأ مكة. قيل إنه تغير بآخره ول يكثر ذلك منه. انظر: تذكرة الحفاظ: 25/١‏ 
تمذيب التهذيب: 188-١748/4‏ الأعلام: 4/ه7. 

(5) ليست في (م) و (ط)» وأثبتها لأنها أكمل في الثناء. 

(0) انظر: تفسير القرطبي: */7 ١‏ 4. المنهج الفائق: .7١ 4/١‏ 

(8) (“'ق.ه-58ه) هو: الصحايي الحبر البحر: أبو العباس» عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاشمي, ابن عم رسول الله © ولدمكة, دعى له 
البي وه بالفقه» قال عنه عمر الفاروق: إنه في الكهولء له لسان سؤول» وقلب 
عقول» وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. انظر: الإصابة: 
14-١10٠ء‏ تقذيب التهذيب: ه/؟4؟ الأعلام: 56/4. 

(9) هاية [4/ ب] من (م). 

.7١ 4/١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة: رقم: (708517) 3595/4 المنهج الفائق:‎ )٠١( 
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وقال بجاهد”': لا تستجاب دعوة رجحل باع؛ ولم يشهدء ولم يكتب”". 

[وقال النبي يَل: رأشهدوا ولو على قبضة/”" بقل وهذا الحديث 
حمول على الل |0 

وظاهر آخر [مسألة]”2 من كتاب المديان9"© من المدونة29: منع 


1 (١4-51١٠ه)‏ هو: الإمام الحافظ المقرئ أبو الحجاج, مجاهد بن جبر المخزومي 
مولاهم المكي» أحد أئمة التابعين وكبار المفسرين» كان من أوعية العلم» وكان من 
العباد مع الفقه والورع؛ مات يمكة وهو ساجد. انظر: طبقات ابن سعد: 
796 »؛ مشاهير الأمصار: 287/١‏ الأعلام: 77//0. 

(؟) انظر: المنهج الفائق: 2304/١‏ ولم يقل ذلك رحمه الله برأيه بل أذ في ذلك بفهمه 
لحديث أبي موسى عن البي يه : (ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة» رحل بايع ولم 
يشهد» ورحل له امرأة سيئة الخلق يدعوا الله أن يخلصه منها ولا يطلقهاء ورجل 
أعطى ماله لسفيه) أخرجه الحاكم في المستدركء برقم: ]9١41[‏ 2”71/7 وقال: 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي» وابن أبي 
شيبة وصححه الألباني انظر: السلسلة الصحيحة: [6٠.٠ما١أ‏ :5ع وعزاه: 


لابن شاذان» وأبي نعيم» والطحاوي» وابن عساكرء والديلمي. 

(؟) فاية: 1/أ من (ص). 

(5) بعد طول بحث لم أجد الحديث فيما وقفت عليه وقد ذكره صاحب المنهج الفائق: 5 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ص) و(ط) وليس في (م) و (ع). 

(7) في (م) المسألة» وما أثبته من (ص) و(ط) ومن حاشية (م). 

(0) في (ط) زيادة: والتفليس. 

(8) المدونة: للإمام سحنون أخذها وصححها على ابن القاسم» وسمع من أشهبء وابسن 
وهبء وغيرهم من تلاميذ مالك ورجع إلى القيروان بالمدونة الكبرى الي نسخحت 
الأسدية. وجمعت ستة وثلاثين ألف مسألة» فانتشرت في أقطار المغارب والأندلس - 
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تقطيع”" وثيقة الدّين؛ لثلا يدّعي الدافع أنه(" سلف7©. 
وف الواضحة عن أصبغ”»: منع تقطيع وثيقة الصّداق؛ لأجل ”© 
الكالى» والشروطء والسياقة”"©: والولد» ودفع القاذف, والميراث0© 


وظلت ركيزة المذهب المالكي ومرجع فقهائه طوال القرون الأولى. انظر: الذخيرة: 
١‏ أبجد العلوم: ؟/17١41.‏ 
)١(‏ في (ص) و (ط): قطعء في هذا الموضع والموضع التالي. 
)١(‏ في (ص): أها. 
(5) انظر: المدونة الكبرى: 2575/١7‏ تبصرة الحكام: ؟//الاء مواهب الخليل: 5/0ه, 
وقال جماعة بحواز تقطيعها أو أمر من هي في يده بذلك. 
(:) (60١170-1ه)‏ هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد المصريء الأموي 
مولاهم؛ مفي الديار المصرية» سكن الفسطاط» ورحل إلى المدينة ليسمع من مالك 
وديا يرع ماحم رصحت اتن لقا وابن وعب وأشهبء وجمع منهمء وتفقه 
معهم: كان دو بها لصي حسن القياس» نظاراًء قال عنه الإمام أحمد: 
أصبغ ثقة صاحب سنة. وشيان ذكر الواضحة ص:١٠".‏ 
انظر ترجمته: الديباج المذهب: :31//١‏ سير أعلام النبلاء: :5055/٠١‏ طبقات 
الفقهاء: .١5//١‏ 
(ه) سقطت من: (ص) و(ط). 
(5) في (ص) و(ط): بسبب 
(7) السياقة: السياق: المهرء وقيل للمهر سوق؛ لأن العرب كانوا إذا تروجوا ساقوا الابل 
والغنم مهرا؛ لأنها كانت الغالب على أموالهم. انظر: لسان العرب: .155/١١‏ 
والمراد به هنا: ما زاد على الصداق المشروط. هذا ما يؤخذ من كلام الفقهاءء انظر: 
القوانين الفقهية: 2١45/١‏ شرح مياره: 590/١‏ قلت: وتسمى في زمننا الرضوة. 
(8) في (ط): القادم. 
(9) انظر: تبصرة الحكام: ؟//الاء مواهب الحليل: 55/8. 


النص المحقق زف 
اا ل ا لوو ال 1 0 ورا الأكل: 
ومن أشهد شهودا بدين' ' ثم انتقل إلى ' غير الشهود الآولينء 
4م اه 1 ال 5 500 ١‏ 5 520 
فينبغي لذلك اكيز "بعلي نفسه أن يقول للشهود الاخرين: إن هذا 
العدد هو الذي كن غيركم قبلكم؛ لعلا يجتمء ”ا عليه عددان. 
فإن كان إشهاده بذلك9' في وثيقة واحدة”" استغئ عن ذلك. 


هوذة70©: ألا أقرئك كتاباً كنبه لي رسول الله يل قال©: قلت: بلى» 


)١(‏ في (ص) زيادة: (في غير وثيقة). 

(5) في (ط) زيادة: (شهود). 

(0) في (ص): للمشهد, وني (ط) للمشهود: بدل (لذلك المشهد). 

(؟5) في (ص) و(ط): عليه. 

(5) في (ص): يدعى. 

(5) ليست في: (ص) و (ط). 

0) ليست في (ص) و (ط): 

(8) عبد المجيد بن وهب: هو عبد ابحيد بن أبي يزيد وهب العقيلي العامري» أبو وهبء 
ويقال: أبو عمرو البصري» روى عن أبي الخلال العتكي» والعداء بن حالد بن هوذة) 
وثقه ابن معين» وابن حبان» وروى له الأربعة» انظر: التاريخ الكبير للبحاري: 
5» تهذيب التهذيب: 2541/5 تقريب التهذيب: ص١57.‏ 

(9) في (م): أسدء وهو حطأ. 

200 في (ص): هون فسقطت الماء الأخيرة. 

)١١(‏ العداء بن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة» » بصري» 
أسلم هو وأبوه بعد الفتح» وحنينء وهو القائل: قاتلنا رسول الله يه يوم حنين 
فلم يظهرنا الله ولم ينصرناء ثم أسلم فحسن إسلامه» مات بعد المائة. 

انظر: الاستيعاب: 88/١‏ *: أسد الغابه: 275/١‏ تقريب التهذيب: .7171/١‏ 
)١١(‏ ليست في: (ص). 
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قال: فأجرج إلي كتابا فيه: ررهذا ما اشترى [العداء]27 بن حالد بن هوذة 
من محمد رسول الله لِدٌ اشترى ين غيدا أو أمة, لا داء7", ولا 
ع )00/0 / 0ن( 
غائلة » ولا خحبثة 1 بيع" المسلة مرخ المشلي)00, 


)١(‏ في (م): أسدء وهو خطأ. 

(؟) لا داء: يريد أن المبيع بريء من داء ف بدنه» أو عيب يرد به. انظر: غريب الحديث 
للحطابي: .55//١‏ 

() الغائلة: والمغالة بالفتح أي: الشرء والحقد الباطن» والغوائل الدواهي, » والغائلة 
في الزقيق: أن'يكون -مسروقاء وقال قنادة؛ لزنا والسرقة والاباق انظ عار 
الصحاح: »,3١*/١‏ لسان العرب: 0ه صحيح البخاري: دلةة 

(4) الخبثة: بكسر وضم أوله قال في النهاية: هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع 
عليه المشتريء وقيل: المراد الأخلاق الخبيثة» والخبثة في الرقيق: أن يكون قد أحذ 
من قوم لا يحل سبيهم, قاله ابن الجوزي وغيره. انظر: النهاية: ١47/١9‏ غريب 
الحديث لابن الجوزي: 2351/١‏ فتح الباري: .51٠/4‏ 

(5) في (ص): حبث. 

(5) فاية: ؟/ب من (ط). 

(0) هكذا في (ع)» وف باقي النسخ قبل الكلمة زيادة (بيعهم» وما أثبته هو الصواب 
لموافقته المروي ف كتب السنة. 

() حديث: العداء ألا أقرئك.. ذكره البخاري تعليقاً في كناب البيوع» باب إذا بين البيعان 
ولم يكنماء 0771/7 ورواه الترمذي فْ سننه برقم: )١7١15(‏ #/570, وقال حمسن 
غريب» وابن ماحه برقم: (5751) 55/9/. والدارقطئ برقم: (3م؟) */لالاء 
والطبراني في المعجم الكبير فيمن اهمه عداء رقم )١5(‏ 217/1 والبيهيقي برقم: 
)٠١55(‏ 51/0" وابن الحارود في المنتقى: 2705/١ )٠١7/(‏ وصححه. 


النص المحقق ”7 


وقد أنكر بعض الموثقين7" أن يقال20 في افتتاح الوثيقة©: هذا ما 
أعيد قم تونق نعاءاشغر: هويا بن رن جوزل ©تعري اللبؤله و للم 
وهذا الحديث يرد" عليهم؛ وكذلك كتاب الصلح يوم الحديبية"©. 

و ل ا . الخطاب: 
صدقة لا تباع, ولا توهبء ولا توورك0 على الفقراء والمساكين) 
وذوي القربى؛ وف سبيل الله وابن السبيل؛ ولا" جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف)” ". 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه عقد نكاحاً فقال: الحمد 


)١(‏ في (ص) و (ط) وحاشية (م): المتأخرين. 

)١(‏ في (ط): يقول. 

(؟) في (ص)» و (ط)» وحاشية (م): الوثائق. 

(5) ليست في (ص)»(ط). 

(5) في (ص) و (ط): يدل. 

(5) في (ص)و (ط): رد. 

(1) وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا.. انظر: صحيح ابن حبان: 
١١‏ مجمع الزوائد: 575/5. 

(8) في (ص) ولا تورث ولا توهب. 

(9) في (ص) و(ط): (لا). 

)٠١(‏ بلفظه ذكره الزيلعي؛ انظر: نصب الراية: 2475/7 ويروى بألفاظ أخرىء وأصله 
في الصحيحين» انظر: صحيح البخاري: (5585) ؟987/7) وصحيح مسلم: 
99 8/ه5؟17ء وكان ذلك في أرض أصاها ذه من خيبر. 


7 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


اله2» ونصلي على/”2" محمد”" يلد وقد أنكحتك على ما© أمر الله بو» 
قال القاضى”) أبو إسحاق: والخطبة في كتاب”" النكاح مستحبة؛ 
لقول وضول الله يه كل أمر ذي نان 9/9 فيه 10ل فهو 


ء. ١غ‏ 5 
أقطع ع( 7 


)١(‏ في (ص) و (ط)ء وحاشية (م): نحمد الله. 

(1) فاية [5/ أ] من (م). 

(5) في (ص) و(ط): البي. 

(4) سقطت من (ص). 

(5) ليست في (ط). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (4517/8)17071» والبيهقي عن الشافعي في 
معرفة السنن والآثار» )4١7(‏ 2337/50 وفي السئن: 2١47/7‏ وانظر: حسن 
الأسوة مما ثبت من الله ورسوله في النسوة: .77/١‏ 

(0) ليست في (ص)» وفي (ط): (الفقيه) بدل: القاضي. 

() ليست في جميع النسخ؛ وحذفها أولى. 

(9) في (ص): يبتدأ. 

)٠١(‏ فاية: ؟/ب من (ص). 

)١١(‏ في (ط): بعد (بالحمد) زيادة (لله). 

)1١(‏ في (ص) و(ط): أجذم. 

)١١(‏ الحديث بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه» رواه النسائي في السئن الكبرى 
برقم: )٠1١778(‏ 2178/5 وابن ماجه في سننه برقم: (18914) 2570/١‏ وابن 
حبان في صحيحه برقم »1717/١ )١(‏ والدارقطئ في سننه كتاب الصلاةء 
:0١‏ والبيهقي في الكبرى برقم: (0559) 7308/8, وذكره الحافظ في - 
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دا ك4 000), : 
هذا ما أصدق يحيى بن يحى الليثي امرأته: عبدة بنت محمد بن جابر 
القرشي”»» أصدقها ألف دينار» دراهم النقد من ذلك حمسمائة دينار» 


وهضب92" عنه9” والدها9؟ عند نقده”/ مائى دينار» وبقي لها عليه بعد 


7 


التلخيص: برقم: 01494 1/9ه1ء وقال الألباني رحمه الله : موضوعء انظر: 
السلسلة الضعيفة» )9٠05(‏ 2501/7 وضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب» 
)١10/١١‏ ونسبه لمن ذكرت. 

)١(‏ سقطت من (ص). 

)2 هو: أبو محمد ييى بن ييى بن كثير بن وسلاس الليثي» أصله من البربر» تولى بتي 
ليث فنسب إليهم» سكن قرطبة» ورحل إلى المشرق» فسمع من مالك الموطأء 
وسماه مالك: عاقل الأندلسء ثم عاد إلى الأندلس وانتهت إليه الرياسة يماء وبه 
انتشر مذهب مالك في تلك البلاد. وكان معظماً عند الأمراء مكيئاً. انظر: وفيات 
الأعيان: 47/5 »١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك: 131/١‏ 

(5) في: (ص) زيادة: (رحمه الله). 

(5) لم أقف على ترجمتها. 

(5) في (ص): وأهضم. 

() هضم: هضم له من حقه يهضم هضماً ترك له منه شيعا عن طيية نفسء يقال 
هضمت له من حظي طائفة أي تركته ويقال هضم له من حظه إذا كسر له منه. 
والهضيم: المظلوم» والحضيمة: أن يتهضمك القوم شيئا أي يظلموك. انظر: لسان 
العرب: /١‏ 41, القاموس المحيط: .١511١/١‏ 

(0) سقطت من في (ص). 

(8) ليست في (ط). 

(9) في باقي النسخ وحاشية (م): (عقده). 


73 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


النقد والحضيية20: ثلاثمائة دينار مؤحرة عنه إلى تاريخ: مائ سنة» وستة 
ع مد توركو انها وهي بكر في حجره. وولاية نظره؛ ما سمي 
: ا 4م : 
في هذا الكتاب من النقد» والطحضيمة» والكالىئ الم ىر( ا“ رضي” بذلك 
0 3 :)2 
بحى بن ييى» وقبله. واشهد به ' أبوها عليه. 
ل إبراهيم بن عبادة9) الفرّشي 00 كن بيده قُُ حمادى 
ب 0 ه ه )0١(‏ 
الاخرة» سنة إحدى عشر ومائثتين» والحجاج” ' بن يربوع القرشي 4 
ومحمد بن حالد الأموعي23, 
فصل: في صفة الموثق: 


قال مالك رحمه الله: لا يكتب الوثائق”"' بين الناس إلا عارفاً جما عدل 


)١(‏ ليست في (ط). 

(1) يعي في سنة 5١1هم.‏ 
(9) في (ط): المورخ. 

(4) في باقي النسخ: (ورضي). 
(5) ليست في (ط). 

(5) ليست في (ص). 

0) في (ع): عباد. 

(8) لم أقف على ترجمته. 

(5) في (ع): الحاج. 

2٠١‏ لم أقف على ترجمته. 
)١١(‏ ال أقف على ترجمته. 
)١١‏ في (ص) و(ط): الكتب. 
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في نفسه مأمون عليها؛ لقول الله تعالى: وكش بتك كنا لصدل 14". 
0 


ف 


040 


قال القاضي” 1 أبو إسحاق: : كان” ك0 حارحة ع ( وطلحة ©) بن 
اك رن ع و 0ن وكدزانه لاتق عن ال ااا 


ويعتبر في الموثق عشر خصالء من عري عن واحدة منها؛ لم يجز 


انظر: تبصرة الحكام: 168/١‏ المنهج الفائق: .77//١‏ 

ليست في (ص)» وف (ط) الفقيه. 

في (ط) زيادة: واو قبل (كان)» وفي (ص) زيادة: (في الموثق)» قبلها 

حارجة بن زيد بن ثابتء الفقيه الإمام, ابن الصحابي الإمام» وأحد الفقهاء السبعة 
الأعلام» أبو زيد الأنصاري النجاري المدني وجده لأمه هو سعد بن الربيع 
الأنصاري أحد النقباء السادة مات سنة (55ه) انظر: سير أعلام النبلاء: 
؛: طبقات الفقهاء: .49/١‏ 

في (ص) و (ط) زيادة: النداء» وفي (ع): الندى. 

في (ص): عبيد الله وهو خطأ. 

ليست ف (ص). 

(ه؟-5107ه) القاضي الققيهة طلحة بن عبد الله بن غواقت» أبو عبد اللهء القرشي 


الزهري المدي؛ كان هو وخارحة يستفتيان في زمافهماء وينتهي الناس إلى قوهماء 
ويقسمان المواريث بين أهلها من الدور والنخيل والأموال» ويكتبان الوثائق للناس 
بغير جعل» يلقب بالحواد والنديء لكرمه وفيه يقول الفرزدق: 

يا طلح أنت أخو الندى وعقيده إن الندى إن مات طلح ماتا 
انظر: أخبار القضاة: 55/١‏ الوافي بالوفيات: 5/0و الأعلام: 779/9. 
في (ص): للناس بدل: (بين الناس). 


.4179/5 سير أعلام النبلاء:‎ »47/١ انظر: طبقات الفقهاء:‎ 0٠١9 
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0 اح ا" ا" 
أن" يكنبها”"”» [وهي]9©. 


أن يكون مسلماء عاقلا محتنباً للمعاصى» عورا 00 متكلماء 


يقظا”"» عالما بفقه الوثائق/20: سلما من اللحن”” المغير لمع 0©) وأن 
تَصِدّر عنه: خط عر يقرأ 0 وسهولة وبألفاظ/0 2 بينة غير 
ةل 605001 


ولك أن تقول: ثمان”"'؟ حصالء فتجعل عوض العقل» والإسلام 


واحتناب المعاصي: عدلاً؛ لأن حد العدالة: احتناب الكبائر وتوقي 
الصغائر» ولا يفعل ذلك إلا مسلم عاقل. 


(00 


في (ص): يجيزان له. 

في (ع) وللموثق ثمانية شروط» بدل قوله: (ويعتبر في...). 
ف (م): وهو. 

ليست ف (ص) و(ط). 

في (ط): يقضان. 

فاية: "/أ من (ط). 

في (ط): ومن اللحن سالاً. 

(المغير للمععين) ليست في (ص) و(ط). 

سقطت الباء من: (بسرعة) في (ط). 


)٠١(‏ فاية [ه/ ب] من (م). 

)١1١(‏ في (ص) و (ط): مجهولة. 

.؟57/8/١ انظر: المنهج الفائق للونشريسي:‎ )١١( 
في (ص): ثمانية» (ط): تماني.‎ )١1١( 


النص المحقق م 


ويعتبر”"' ف المتعاقدين [عشر]”© حصال. وهي: 

أن يكونا عاقلين» سالمي7" حاسَيْ السمع والبصرء بالغين» رشيدين؛ 
حْرّين: عالمين .ما تعاقدا/229 فيه©, غير مكرهين على ذلكء» ولا سكرانين» 
ولامرتقية: ولا ملسي 

كل ها أشهنا" عق انقسهماة قلبين الراحه نينا أن عله إلا 
برضى صاحبه؛ إلا المزارعة» والمغارسة» والجعل”© قبل العمل 
والقراض©» والشركة؛ والوكالة ما لم يخاصم الوكيل ثلاثة مجالس» 


)١(‏ في (ع): ويشترط. 

)١(‏ في (م) و(ط): تسعء وفي (ع): اثنا عشرء وما أثبته من (ص) هو الصواب الموافق لما 
ذكر: 

(5) في (ع): (وسلامة إحدى). 

(4) فاية: */أ من (ص). 

(5) في (ط): عليه. 

(5) ف (ع) زيادة: وعدم الدين المستغرق لاله وإسلام المبتاع في شراء المصحف والعبد 
المسلم والزوج في نكاح المسلمة وإسلام الأمة في نكاح المسلم. 

(0) في (ص): شهدا. 

(8) الجعل: بالضم ما جعل للعامل على عمله؛ وكذلك الجعالة بالكسر. انظر: مختار 
الصحاح: »45/١‏ التعريفات: .٠١ 5/١‏ 

(9) القراض: بكسر القاف لغة أهل الحجازء والمضاربة بلغة أهل العراق» وهو: دفع 
جائز التصرف إلى مثله مالاً؛ لجر فيه بحزء معلوم من الربح. انظر: التعاريف 
١/لالاه»‏ تحرير ألفاظ التنبيه: .7١8/1١‏ 
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والوصاياء وقبولاا' في صحة الموصيء والكراء مشاهرة”", أو 
ينارق "ارو الأ بووي قل اليد المتفص 12 امكو بخ “بن ولوف الله 
او 0 0000 

فصل: وينبغي للموثق أن يجتب كل لفظة فيها اشتراك» مثل قول 
بعض الموثقين في ذكر [التسليم'2]”' ©: بغير دافع ولا مانع» فيوقعون: 
(غير)» مكان (لا)”'"»؛ ويظنون: أن (غير) هاهنا تنوب مناب: لاء وليس 
[الأمر]7”" كذلك؛ لأن حرف الجحد لا يحتمل في هذا الموضع إلا معى 
راعداف وار قرع قن كرون عم الكترةة را ترك لكا قير تر 


. ل (ص) و (ط): وقبول الوصي الوصية بدل: (وقبوها)‎ )١( 

(؟) مشاهرة: من الشهرء وهي المعاملة شهراً بشهر» والمشاهرة من الشهر كا معاومة من 
العام. انظر: لسان العرب: 477/4» مختار الصحاح:١/5١١.‏ 

(") المساناة» والمسافة: الأجل إلى سنة» وساناه مساناة عامله بالسنة. انظر: لسان 

العرب: ١5/١4‏ 4» القاموس المحيط: .١51١/١‏ 

(5) ب (ص): مسانة» وي (ط) مسانة» وفي (ع): مسافة. 

(5) المعتصرة: المرتحعة» واعتصر يعتصر الهبة: ارتحعها. انظر: لسان العرب: 1/9/4ه. 

(5) في (ص): وحاشية (م): حكم. 

(0) في (ص): حكما. 

(8) ما بعد (رجلا) ليس في النسختين (ص) و (ط) إلى قوله: غير واحد من الرجال بعد 
أربعة أسطرء وفيهما بعده: فصل في النكاح؛ وفيهما تقدم وتأخير. 

(9) المراد: تسليم المكفول لا كفل فيه أو تسليم المبيع. انظر: اختلاف الفقهاء: ١/71؟.‏ 

)٠١(‏ ف (م): التعليم» وهو خطأ. 

)١١(‏ فتكون العبارة على هذا: بغير دافع وغير مانع. 

)١١(‏ زيادة من النسخ ليست في (م). 


النص المحقق لله 


وجاين فين و اهن ل 
والتأريخ باللبالل دون الأيام لله نقلي يلل سان 
2009 


)١(‏ انظر: المنهج الفائق: 2551/١‏ وما ذكره المصنف نسبه الونشريسي بنصه إلى أبي 
محمد عبد الله بن السيد الأندلسي (ت١71هه)‏ وجاء في لسان العرب: غير مسن 
حروف المعاني تكون نعتا وتكون بمعين لا. انظر: لسان العرب: 74/5. 

2( بعد هذه الكلمة في (م): قال ابن زرب.. وليس هذا موضعه؛ وسيأي بعد مست صفحات. 

(") في جميع النسخ: فيه. وما في الأصل أولى؛ لرجوع الضمير إلى الليالي. 

(5) انظر: المنهج الفائق: 257/١‏ وذلك لأن ابتداء شهور الأهلة تكون بالليالي. انظر: 
أحكام القرآن للحصاص: ؟١/77١.‏ 

(0) هذا السطر ذكر في النسختين بعد حديث ((والشهر ثلاثون.. الآي. وفيهما بدله: 
ومنسلخ الشهر.. 

(1) في النسختين: تأحر هذا الموضع بعد أسطر بعد قوله: هل يحكم له بالشهر كله أو نصفه. 

(0) انظر: لسان العرب: 0370/8 مواهب الحليل: 58٠0/7‏ المنهج الفائق: .779/١‏ 

(8) ما بعدها ليس في (ص) و (ط2). إلى قوله: (حلافه). 

(9) (ه-4 7ه هو: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي البغدادي» أحد 
أئمة الإسلام فقهاً ولغةٌ وأدبأء وكان حافظاً للحديث وعلله» رأساً في اللغة إماماً في 
القراءات» ولي قضاء طرسوس؛ وسكن بغداد» حرج إلى مكة حاجاً ققوثي كما. 
انظر ترجمته: تهذيب الكمال: 4/7 ها سير أعلام النبلاء: .43-/١ ١‏ 

)9١(‏ في (ع): (عبيدة). 
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ل ١‏ لد (1) 
يؤنث صفرء والناس على خخحلافه 5 


وليس”/7"© شيء من أسماء الشهور”؟ يضاف إليه شهر إلا ثلاثة: 
000000 


رمضان» وربيع الأول» وربيع”) الآخر 
وقيل: إنه'” يجوز أن يقال: رمضان؛ لقوله يَيهُ: «إذا [دحل]© 
رمضان؛ فتحت أبواب الجنة وغلقت”7 2 أبواب النار..230. 
ومن تأخرت شهادته عن تاريخ العقد؛ فيؤرحهال ولا يعيد ذلك 
ال و 


)1١(‏ انظر: المنهج الفائق» سابق. 

)١(‏ في (ط) زيادة: منها. 

(5) فاية [5/ أ] من (م). 

(5) (من أسماء الشهور) ليست في (ط)» وفي (ص) مكافها: (منها). 

(5) ليس في (ط). 

(5) ف (ص): والربيعان الأول» والآخرء بدل: وربيع الأول وربيع الآخرء وما بعد هذه 
الكلمة ليس ف (ع) إلى قوله: (ورمضان). 

(1) انظر: غمز عيون البصائر: 8/7/ء مواهب الحليل: 880/7. وذكر المغربي: أنه لا 
يجوز لغة أن تقول: شهر امحرم» شهر صفرء قال أبو حيان: لم تستعمل العرب من 
أسماء الشهور مضافا إلى شهر إلا رمضان.. 

(0) ليست ف (ص). 

(9) في الأصل: (حضر) وفي جميع النسخ: دخحلء وهي الموافقة للروايات لذا أثبتها. 

| في (ط): وأغلقت.‎ 2٠١ 

1194/8 1٠١8 الحديث بنحوه عن أبي هريرة #ك؛ رواه البنحاري برقم:‎ )١١( 
.75//9 231١19 ومسلم برقم:‎ 

)١١‏ في (طع: للذي. 

)١7(‏ ف النسختين انتقال بعد هذا إلى قول المصنف: ومن لم يعرف شيئا من فصول 
التقييد أل بعد نحو أربع صفحات. 


النص المحقق هم/ 


وقولهم:77”" في التاريخ: مضىء, وخلاء إلى آخر الشهر؛ أصح من 
ةا ا لأنه قد يكوق© الشهر ناقصاً فقون" ف الككدئ7؛ 
)"ا قال هر ل لد كف لاسي 193 تلقن وما والعلور ا 
6د 

وقوهم: في وقت كذاء من يوم كذاء من شهر كذاء من سنة 
كذا؛ أحوط في التاريخ؛ لأنه قد يمكن أن يكتب عقد استرعاء9 2 
وعقد صلح في يوم واحدء فإن تحقق بالوقت أنه تقدّم عقد الاسترعاء؛ 


وإلاّ بطل 29 . 


)١(‏ في النسختين: وقولك. 

(؟) تأخر هذا الموضع في النسختين إلى ما بعد قول المصنف: واختلف هل يحتاج إلى 
ذكر قبول المنحول..الخ 

(5) في (ص) و(ط): قولك. 

(5) انظر: تبصرة الحكام: .١50/١‏ 

(5) (قد يكون) سقطت من: (ص). 

(1) في (ص) و(ط): فتقع. 

(0) ما بعدها ليس في (ع)» إلى آخر الحديث. 

(8) ليست ف (م). 

(9) (ثلاثون يوما والشهر) ليست ف (ص) و(ط). 

)٠١(‏ في (ص) و(ط): تسع. 

)١١(‏ ليست في (ص) و(ط). 

)٠١80( 51/5/7؛ ومسلم: برقم‎ )١4١ 4( الحديث ععناه رواه البخاري: برقم‎ )١١9( 
عن ابن عمرك.‎ 

.578 سيأتٍ بيان مععئ الاسترعاء في هذا البحث ص:‎ )١( 

.71 4/7 انظر: المنهج الفائق للونشريسي: ١/ه/اء- ولال» الشرح الكبير:‎ )١4( 
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وكذلك إذا تنازع رجلان في ابتياع شيء» وادّعى كل واحد أنه 

ويقال في العقود: عقد معه كذاء وشرط كذاء وتطوّع بكذاء 
فيفصل الواحب من التطوع. 

وقوهم: [وذلك]27 بعد كمال العقد؛ حشو لا معين له" . 

وعقب الشهرء ومنسلخة آخر يوم منه.7") 

وصدر الشهر” من أوله إلى [ثلئه]”"2, وغرّة الشهر”" إلى ثلاثة 
أيام ل 

واحتلف: إذا كان في العقد: يدفعه في شهر كذاء هل يحكم له 
بالشهر كله أو بنصفه؟©. 


)١(‏ في (م): بتحمل. 

09) انظر: تفسير القرطبي: ميم المنهج الفائق: .4١١/١‏ 

(9) هذا السطر بدله ف (ص): (وتقول: آر يوم من الشهر» ومنسلخ وعقب)» وبدله 
في (ط): (ومنسلخ وعقب آخر يوم من الشهر). 

(5) في (ص) بعدها: زيادة: وغرته. 

(5) في (م): ثلاثة» وهو خطأ. 

(5) ما بعدها ليس في (ص». إلى قوله: (منه). 

(10) في (ط) بعدها زيادة: (من أوله). 

(8) انظر: المنهج الفائق: -#*10/./١‏ ١/ا؟.‏ 

(9) في النسختين بعد هذا: والشهور كلها..وقد تقدم. 


النص المحقق // 


قال اقم لنايةا"؟ كلقن الكل شيو له ولالك دف لفو" عو 


أحل معلوم» وهو وسط اقبي ” 0" وهو دليل المدونة : في جواز البيع نكن 
الجذاذ والحصاد©؟. 


وقولهم: الصدر هو ثلث الشهر كذا في الواضحة”", وفي سماع ابن 
“عن مالك الفلفان. 


)١(‏ (ه5؟7؟ 2 اا ان باهر عمد بن حص إن 1 أبو عبد الله القرطي مفي 


020 


الأندلس: كان رآسا ى الفقيدة خلانا. أذما اقشاع ١‏ مضا ون أمومان: حق ان 
بحجى» وأصبغ وتفقه به خلق. 

انظر: العبر في خبر من غبر: 41١1/١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولا ة الأندلس 
للحميدي: 7/١‏ 7. 
كتاب المبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي» ويجدر التنبيه أن كثيرا مسن 
الكتب المنسوبة إلى الإمام مالك لم يصنفها وإنما صنفها طلابه. انظر: الفهرست: 
87/١‏ 7. 
انظر: التاج والإكليل» ومواهب الحليل: 57./4» وقال الباحي: إن قال إلى شهر 
كذا حل بأول ليلة فيه. انظر: المصدر السابق. 
انظر: مواهب الحليل شرح مختصر خليل: 0 
كتاب الواضحة من أمهات كتب المذهب المالكي صنفه عبد الملك بن حبيب الأندلسي» 
وهو بعد العتبية في المنزلة عند أهل الأندلس. انظر: أبجحد العلوم: 4١7/7‏ . 
9١191-1ه)‏ هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي» مولاهم؛ عالم 
الديار المصرية» صاحب مالكء, أخذ عنه وعن عبد الرحمن بن شريح وجماعةء 
وعنه: سحنون» وأصبغ؛ وحلق» كان ذا مال ودنياء فأنفقها في العلم» قال عنه 
النسائي: ثقة مأمون» وأخباره يطول ذكرها رحمه الله. 
انظر ترجمته في: الإنتقاء لابن عبد البر: »5٠ /١‏ سير أعلام النسبلاء: )17١/4‏ 
الديباج المذهب .455/١‏ 
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وخمسة"" أشياء لا بد من تأريخها بالأيام» وهي: الطلاق؛ لأجل 
يوماء والعهدة”" في”' الرقيق/'؛ لأجل العيوب”". 

وجميع الأدواء 5 عهدة الغلدث 20 وكذلك ببء80) الحيوان لأحل 
العيوب2» وموت لميت؛ إذ لعل له" وارثا غائبا مات قبلهع2©0 وكل 


استرعائين متضادين في أي شيء ا" 


(1) في (ص) و(ط) زيادة: (واعلم أنْ). 

(؟) في (ص): ثلاثة. 

(*) العهدة في هذا الموضع لغة: كتاب الشراءء واصطلاحا: ضمان الثمن للمشتري إن 
استحق المبيع أو وجد فيه عيب» ويقال: عهدته على فلان أي ما أدرك فيه من 
درك فإصلاحه عليه وقولهم لا عهدة أي لا رجعة: انظر: مختار الصحاح: 
»© لسان العرب: /2331 التعريفات: .7١ 4/١‏ 

(5) ف (ص): وعهد, وفي (ط): وبيع» بدل: (والعهدة في). 

(5) فاية [5/ ب] من (م). 

(5) في (ط): العهدة. 

(0) قوله: (وجميع الأدواء في عهدة الثلاث) ليس في النسختين. 

() سقطت من (ص). 

(5) (لأحل العيوب) ليست ف النسختين. 

2٠١١‏ ف (ط): لعله بدل: لعل له. 

)١١(‏ ف (ط) زيادة: (وعقد الدين لأحل القضاء). 

.5/7 تبصرة الحكام:‎ 2079/١ انظر: المنهج الفائق للونشريسي:‎ )١5( 

(19) في (ص) و (ط) زيادة: (ومى لم تتحقق بالوقت أن عقد الاسترعاء تقدم الصلح 
وإلا بطل) ولعله تكرار لموضع سابق تقدم قبل ثلاث صفحات؛ وبعد هذا في 
النسختين: عقد تحديد صداق» وسيأق. 


0 00). 
موضعين ': 


أحدهما: ما أشهد به7؟ القضاة» والحكام من سجلاقه"'. 

والثااي: في”2 إشهاد الشاهد على شهادته", على خلاف فيه”. 

واحتلف: هل يعد”2 في العدد» والعهدة”'"©, والكراء» والخيار» 
والمسافر ينوي إقامة أربعة أيام من وقت وجوب ذلكء أو من اليوم الذي 
بعده؟ كتأجيز 010 00 


)١(‏ في (ط) زيادة: (وقيل). 

0) ليست في: (ص). 

(©) المنهج الفائق: »#7/5-8175/١‏ تبصرة الحكام: .784/١‏ ونسبهما ابن فرحون 
للغرناطي. 

(؟) في النسخحتين: فيه. 

(5) في (ص): تسجيلاقهم, وفي (ط) تسجيلهم؛ وفي (ع): تسجيل أو تقييد. 

(5) ليست في (ص). 

00 ف النسختين: الشهود على شهادقهم؛ بدل: الشاهد على شهادته. 

(8) ما بعدها ليس ف (ع) إلى قوله: (الحكام). 

(9) في (ط): يعود. 

)٠١(‏ في (ص) و (ط): العهد. 

(9١١)ف‏ النسختين: كاجال. 

.”ا/8/١ المنهج الفائق:‎ ١40/١ انظر: تبصرة الحكام:‎ )١١( 

)١١‏ في النسختين بعد هذاء انتقال إلى ما تقدم في فاية: "/ب من (م)» عند قوله: 


وخمسة أشياء. . 
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ويعتذر بعد التاريخ من جميع ما في العقد من إلحاق» وإصلاح”" إلا 
أن يكون في اسم الله تعالى» أو في اسم نبي من أنبيائه عليهم السلام"؛ 
فإنه ا يعتذر 00 نل لوقي ا 

وإن تس 9" الاعيذاز”© فيما يدر عند دق بيكنن الشافن اسه 
فليكتب بعد اسمه” '©2: وعلى أذ "ف صلا أو 00 ولا يسقط 
الواو؛ لثلا يأي بشهادته بعد الاعتذار وحده. 


)١(‏ في النسختين: (من اللحن والإصلاح بعد التأريخ)» بدل: بعد التاريخ من جميع.. 

)١(‏ ف (ص) و (ط): (رسول الله يِع) بدل: (نبي من أنبيائه عليهم السلام). 

(*) قوله: (فإنه لا يعتذر عنه) ليس في (ص) و (ط). 

(:) في النسحتين: فتبدل. 

(5) بعد هذا في النسختين انتقال إلى قول المصنف: ومن كتب شهادته قبل الاعتذار 
فليقل فلان..وسيأي بعد أسطر على حلاف في اللفظ. 

(1) ليست في النسحتين. 

(0) انظر: تبصرة الحكام: ,308/١‏ المنهج الفائق: ١/584؛‏ قال في المنهج: وذلك 
إحلالا لهم وإعظاماً. 

(8) في النسحتين: (ومن كتب شهادته قبل)» بدل: (وإن نسي). 

(9) الاعتذار: تحري الإنسان ما بمحو به أثر ذنبه. التعاريف: .74/١‏ والمراد به هنا: التعديل 
والتصحيح ف الوثيقة» والإشارة إلى سبب ما فيها من محو أو شطب ونحوه. 

٠١‏ في النسختين: فليقل فلان بن فلان» بدل: فيما يعتذر عنه حي يكتب الشاهد 
اسمه, فليكتب بعد اسمه. 

(11) ف التسحتين: (كذا صحيح منه بالواو) بدل: (مصلحا أو ملحقا): وما بعدها 
واقطامن السسكدون إلى اقرلدة ويا ٠‏ 


النص المحقق 65١‏ 


وإن نسي الاعتذار حين يكتب الشهود أسماؤهم؛ فليكتب 


0. 


ع 


آحرهم: [وفلان]”"2 أعاد شهادته لإصلاح فق الكتته أو لحق أو 
[م , 7 ا امه ) 
مجر ال بسر 
يعيد الباقون شهادهه”". 

قال ابن زرب : الْبّشرء والإلحاق”2 في الوثائق كالحلي ماء 


00 أقورى الأدلة على براءماء وتصحيحها"' '2 وسلامتها من 


0 


لم يعتذر ا وهو كذا صحيح/”7) منة) َم 


)١(‏ زيادة من (ع) وف (م): وإلاء وهو خطأً. 

(؟) في (م): ملحق» وهو تكرار وما أثبته أصح. 

88 اشر اللقفي عرس وخحوهاء سات العرب144/: 

(4) في النسخحتين: وإذا كتب الشاهد شهادته قبل الاعتذار وبعده غيره أعاد شهادته 
وكتب فلان بن فلان أعاد شهادته لبشر في الكتاب؛ ولم يعتذر عنه أو لحق» بدل: 
قوله: وإن نسي 2 

252 نهاية: 5/] من (ص). 

(1) انظر: المنهج الفائق: 2791/١‏ وما بعدها. 

(0) ابن زرب: هو القاضي أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطي المالكي كان أحفظ 
أهل زمانه لمذهب مالك» وتولى قضاء الجماعة» له مصنفات» منها كتاب الختصال» 
وكان جم الفضائل» مات في رمضان عام: ١**ه.‏ إنظر: الديباج المذهب: 
5*1 سير أعلام النبلاء: 411/15. 

(8) هذا الموضع إلى قوله: (والدخول فيها) متقدم في (م)؛ وهذا موضعه في النسختين» 
وهو المناسب. 

(9) في (ص): واللحق والبشرء وف (ط) كأفا: المحو أو المحد ويحتمل أنها المحق فسقطت 
القاف. 

)٠١(‏ سقطت من (ط). 

(03) تاحايش زم ضيحها 
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ذلك”" ريبة فيهاء وشاهد لها على التصنع”© والدحول”© فيها9)©. 

وإذا كتب الشاهدان شهادتما بأثر التاريخ» وشهدت عليهماء 
قلت: وشهد عليهما بذلك في التاريخ. 

ومن لم يعرف شيئاً من فصول التقييد؛ فليستثنه في شهادته» فيقول: 
وفلان”؟ بن فلان حاشا كذاء فإنه لا يعرفه» ولا يستنئ أحد بعده إلا ما 
لا يعرفه» وكذلك في كل أمر يستثنيه [واحد]'". 

ومن تأحرت شهادته عن تاريخ العقد فيؤرحها, ولا يعيدها(” 


20013 


2 


)١(‏ في (ص): (هذا/» وف (م): (أن يكون هذا)» بدل: (ذلك)» وما أثبته أوضح في المعين. 

() في (ط): التضييع لحاء وف (ع): (الصنع). 

(5) في و(ص) و(ط): والداحلة» وثي (ع): (الدحل)؛ وفي المنهج الفائق: والمداحلة. 

(5) انظر: المنهج الفائق: 287/١‏ وذكر الونشريسي كلاما أنقله للفائدة. قال: انتتقد 
الرعيئ هذا فقال: "ليس هذا بشيء بل سلامتها من ذلك دليل على حسن التأمل 
قبل الكتب» وجودة التمهل؛ وأي ريبة -تتطرق إلى ما بولغ في الإتقان له 
والتجويد وحماه منشئه بفضل براعته وإحكامه لأصول صناعته.." (بتصرف). 

(5) بعد هذا في النسختين: (ص و ط انتقال إلى قوله: وقيل لا بد للشاهد أن يؤرخ 
شهادته إلا في موضعين وقد تقدم. 

(1) في (ص) و(ط): فلان» بدل: وفلان. 

(0) في (م): كأما: واعزد. 

(8) في (م): يؤرخ شهادته إن تأحرت عن تاريخ العقد 

(5) في (ص) و(ط): يعيده ذلك. 

)٠١(‏ في (ط): للذي. 

.8817 ,*1/4/١ المنهج الفائق للونشريسي:‎ ,584/١ انظر: تبصرة الحكام:‎ )١١( 

)١١(‏ ف النسحتين بعد هذا الموضع انتقال إلى قوله: ويعتذر بعد التاريخ.. قبل 


نصىفي صعفحة. 


النص المحقق 0 


ومدار الوثائق على ما تضمنه”2 الإشهاد/ 27 وأمًا ما يأ فيها 
مِنْ حبر لم تتضمنه معرفة الشهود في الإشهاد؛ [فلا]'" يثبت بثبوت 
الوثيقة2) إلا أن يزيده الشهود عند أداء2 شهادتهم؛ أو يشهد”) 
5 قش 0 


)١(‏ في (ص): يتضمنه. 

(؟) فاية [7/ أ] من (م). 

(9) في (م): فليثبت» وفي (ص) و(ط): فليس. 
(؟) في (ص:: الوثائق. 

(5) ليست في (ص). 

(5) في (ص): ويشهد, بدل: أو شهد. 

00 انظر: المنهج الفائق: .577/١‏ 
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النكاه<”" 
عقد!') صداق7؛): 


0 وأقله رتنع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو فقيمتهما 39 يجوز 0000 
وقبض النقدء أو حلوله" وفي تأجيله إلى البناء حلاف و20 من 


يل 5:: فيه اسم الزروجين» وعدد الصداق» وصفته» ومن أي سكة 


)١(‏ ف النسحتين (ص و ط) زيادة: (فصل في). 
(؟) النكاح في اللغة: الضمء والجمع؛ وأصل النكاح في كلام العرب الوطى. ويطلقونه 
على الترويج» والعقد أيضا. 
وشرعا: عقد موضوع للك المتعة» وقيل هو: عقد التزويج» وقيل: الوطء. 

ويراد به عند الفقهاء أحد هذه المعاني» قال القاضي حسين في تعليقه: إن النكاح 
حقيقة في العقد محاز في الوطء؛ وصححه الأزهري. انظر: لسان العرب: (نكح) 
1* تحرير ألفاظ التنبيه: 50-١ 495/١‏ 3» التعريفات: 28١5/١‏ أنيس الفقهاء: 
١ 5١‏ المطلع: .518/١‏ 

زه تقدم تعريف العقد قُ المقدمة. 

(4) الصداق: بفتح الصاد وكسرهاء وكذلك الصدقة» في اللغة: مهر المرأة» وله ثمانية 
أسماء: الصداق, والمهرء والنحلة» والفريضة» والأحرء والعقر» والحباء» والعليقة. 

وفي الاصطلاح: العوض المسمى في عقد النكاح, وما قام مقامه. 

انظر: مختار الصحاح: .151/١‏ المطلع: 2*575/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 51/١‏ 7. 

(5) في (ص): تسميء وَئٍ (ط) و(ع): تسمية» بدل: يذكر فيه اسم. 

(1) ما بين بعدها ليس في (ص) و (ط) إلى قوله: (مما يجوز بيعه). 

(0) انظر: الكافي لابن عبد البر: 49/١‏ 5. الشرح الكبير: 5/7 77. 

(8) في (ص) و(ط): (وحلول النقد أو قبضه)» وما بعد (حلوله) ساقط من النسختين 
إلى: (خلاف). 

(9) ما بعدها ليس في (ص) إلى قوله: (قبضه). 

)٠١(‏ في (ط) زيادة: ذكر. 


النص المحقق ه١9‏ 


١ 0‏ 00 ده 1 2 5 50 
يعيضه؟ كالاب والوصي » ومن يجوز له فبيضه وتطوع القابض 
بضمانه» وعدد الكالئ» وأجله وأبعده ل 00 وتلاكز 

0 اس 2 8 اه 
0 أنه وي بكلمة الله عز وجل» 00 سنة رسول اد 

ا 0 * 5 )2 35 .2# 0010 1 

3 وعلى إمساك .معروف» أو تسريح بإاحسان سي | الوليء 


)١(‏ (كالأب والوصي) ليست في (ط). 

() في (ط): رممن). 

(؟) في (ط): الأربعون. 

(4) انظر: جامع الأمهات: 25717/١‏ العقد المنظم: 25/١‏ بلغة السالك:79/5١»‏ منح 
الحليل: 479/9 . وقيل أبعده : (5.0-.ه-5.0-./80-1) سنة» لا يفسخ النكاح 
إلا فيما زاد عنها. 

(5) في حاشية (م): وتأجيله إلى أربعين ولا يجوز إلى ما فوقهاء بدل: وأجله وأبعده 
أربعون سنة. 
وما بعد (سنة) ليس في (ص) إلى قوله: (عز وجل وعلى). 

(5) ليست في (ط). 

(0) في (ط): قد تروجها. 

() ليس في (ط). 

(9) في النسحتين: نبيه محمدء ويلاحظ وهم الكاتب في نسخة (ص) حيث وصل 
"سنة" في قوله أربعين سنة بقوله: سنة نبيه» ويقع ذلك كثيرا في هذه النسخة. 
)٠١(‏ انظر: العقد المنظم لابن سلمون: »7/١‏ قال ومعيئ كلمة الله قول لا إله إلا الله إذ 

لا يحل لغير مسلم أن يتزوج مسلمة» وقال الخطابي: هي قوله تعالى: مسالا 
يَعرُونٍ أَوَسربيع يعسن 4. 
)1١(‏ ليست في (م)» وأثبتها لأنه أولى. 
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وتشويظنها عفن تكاغينا: البدة كنزلا أ نيك 490 والداء أن أفرية الأولياة 
إليهاء أو أحسنهم”" حالاً إذا استووا؛ فإنه لا0©) يحتاج إلى تفويضها. 
وتذكر: هل هي بكر أو ثيب؟ وهل هي مالكة أمر نفسها"" أم لا؟ 
وتذكر صحتها وسلامتها إن اشترطت السلامة”؟ وخلوها عن'" 
الزوج» والعدة. 
وتذكر”” رضاها بالزوج والصداق إن كانت من لا تجبر على النكاح". 
واختلف: في ذكر رضا ا محجورة بالصداق”” ©. 
فإن كانت يتيمة ذكرت بلوغهاء ويتمهاء [وإن كانت]”' 2 غير 
بالغة ")ع فت 019 000007 0000 وأنها عم قر 


)١(‏ في (ص): (إليه عقد نكاحها) بدل: (عقد نكاحها إليه)» وما بعدها ساقط من (ط) 
إلى قوله: (تفويضها). 

)١(‏ في (ص).» وحاشية (م): (وقد قيل إذا كان)» بدل: (إلا أن يكون). 

(5) ف (ص): وأحسنهم. 

(5) في (ص): (فلا)» بدل: (فإنه لا). 

(5) في (ص) و(ط): (أمرها) بدل: (أمر نفسها). 

(1) (إن اشترطت السلامة) ليست في (ص) و (ط). 

0) في (ط) و (ع): من. 

(8) (تذكر) ليست ف (ص) و (ط). 

(9) (إن كانت من لا تحبر على النكاح) ليست في (ص) و (ط). 

)٠١‏ انظر: التاج والإكليل: /587. الفواكه الدواي: ؟//ا. 

)١١(‏ في (م): (إلا أن تكون)» وما أثبته أصح. 

)1١(‏ في (طع: بالغ. 

(19) في (ص): ذكرت. 

)١5(‏ ف (ط): حالتها. 

(15) ليست في النسختين (ص) و(ط). 


النص المحقق 2 0 


أعوام؛ 00 
3 : 8 1 ورضة الى 400 500 
وتذكر الشروط ١‏ لسبعة على الطوع ؛ وهي: الترويج والتسري» 
واتخاذ أم الولدء والمغيب»: والإضرارء والرحلة» والزيارة"2 وعقد 
ذلك و0 أو غزيك7 0 أو ,طلوق9" إن .فعل “شينا من ذلك 


و 00 


)١(‏ في باقي النسخ زيادة: (ولا بد أن تتكلم). 

)١(‏ انظر: العقد المنظم لابن سلمون: ,5-4/١‏ الاج والإكليل: 478/9 منح 
الحليل: 73717//9. 

() إذا كتب الموثق الشروط ولم ينص هل هي على سبيل الشرط أو التطوع؛ وهل هي 
قبل العقد أو بعده؛ فإنها تحمل على الطوع أبدا حى يثبت خلافه» وقيل على 
الشرط. انظر: العقد المنظم للحكام: 2١5/١‏ حاشية الدسوقي: 7/ 4.9. وهذه 
الشروط لا يفسد النكاح بما عند المالكية» إلا أن تكون مقيدة بطلاق أو تمليك. 

(:) في باقي النسخ: التروج. 

(5) المراد إذا شرطت الزوجة: أن لا يغيب عنها زوجها غيبة متصلة قريية أو بعيدة, 
طائعا أو مكرهاء فإذا غاب كان أمرها بيدها. انظر: العقد المنظم: 2117/١‏ مواهب 

٠‏ الجليل: 2٠55/4‏ ذكر المواق: أنواع الغيبة فليراجع. 

(5) الرّحلة: السفر بما إلى غير بلدهاء والزيارة: منعها من زيارة أهلهاء أو زيارقم لما. 
انظر: الفواكه الدوائي: 235/7 العقد المنظم: 211//١‏ 275 75. 

(0) في (ص) و (ط): وعقدها. 

() العقد باليمين أن يقول الداحلة طالق» أو أمرها بيدها. انظر: شرح مياره: .780/١‏ 

(9) في (ط): بتمليك. 

.١157/5 بأن يقول أمرك في يدك. انظر: منح الجليل:‎ )٠١( 

)1١١‏ ف (طع: بطلاق. 

)١١(‏ انظر: العقد المنظم: 217/١‏ حاشية الدسوقي: 2809/7 4.059» حاشية العدوي: 
0 منح الحليل: 2١17/4‏ وعدها خمساء والمعين أنه إذا فعل شيء من هذه الأمور 
فللمرأة احتيار نفسها وتطليق نفسهاء وكل ذلك يدحل ضمن الشروط في العقد. 

)١9‏ الجملة: إن فعل اي ليست في (ص) و(ط). 
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0/١ : 8 3 

وتعقد الإشهاد على الزوج والولي إن كانت ممن تجبر' 1" على 
: 5 3 - 4 5 ٍِ 3 
النكاح» وإن كانت ممن لا تحبر على النكاح”" ذكرتا معهما؛ إلا أن 
تكون بكراء فتضمن الإشهاد حضور الاستغمار©» وأعلامها أن أذها 

.ا الإه ( 7١.‏ 7 . |[لم 
صجاق” 2 4 ومعاينتها صامتة/( ١‏ [وتؤرخ]” : 

واختلف: إن ضحكتء أو بكت20000, 

فإن كان الولي وصياء أو كافلاً ضمنته(2 معرفة ذلك» ومعرفة 


السداد”” '"» والكفاءة'"", ولا يحتاج إلى ذكره في إنكاح القاضي من 


)١(‏ في (ط): بحيز» وكذلك في (ص) محتملة. 

)١(‏ قاية [/ ب] من (م). 

(؟) في (ص) و (ط): (وإلا) محل: (على النكاح» وإن كانت ممن لا تحبر على النكاح). 

(5) الاستثمار: المشاورة» انظر: لسان العرب: »4:7٠8‏ والمعيئ: مشاورة البكر 
واستئذافها في الزواج. 

(5) في (ط): صموقا. 

(5) فاية: ب من (ط). 

(0) فاية: “ب من (ص). 

(8) زيادة من (ع). 

(9) في النسختين: عكس هذا: (إن بكت أو ضحكت). 

)٠١(‏ الضحك علامة للرضا إلا إذا قامت القرينة أنه كان عن سخرية؛ وأما البكاء ففيه 
خحلاف, فقيل إنه رضا وقيل: إنه لا يدل عليه لأنها رما بكت على فقد أبيهاء 
وصوب ابن عرفه الكشف عن حال بكائها هل هو إنكار أو لا؟. انظر: الاج 
والإكليل: +/ 5 . 

)١١(‏ في النسختين: ضمنت. 

.477/١ انظر: المنهج الفائق:‎ )١١( 

)١(‏ ما بعدها ليس في (ص) و (ط2).؛ إلى: (من نفسه). 


النص المحقق 58 


نيف :ولك أن تشفط ذلك بق داك «الوضي © أن فعله :مول على 
السداد حى يثبت خلافه [وإن]9" كان فاضا قلت: بعد أن ثبت عنده 
الفقه: ولا بد من ذكر الصحة في النكاح» وفي' الهباتء 
[والصدقات» والأحباس»]”" وفي”© كل ما ليس فيه عوض”""» ولا يحتاج 
إل ذكرةاف التو كيل" . 
ولا تك كر قُُ الوصي جواز الأمر» ولا 2 الولاة» لأنه ا 
وتسقط 2 المحجورة جواز الأمر وقبضها للنقد» ورضاها 


بالصداق؛ إذ لو رضيت بأقل من صداق مثلها لم يلزمهاء وإن زوجها 
الوصى من نفسه» أو من ابنه؛ فلا تسقط رضاها بالصداق» أمّا رضاها 


)١(‏ ما بعدها ساقط من النسختين: (ص) و (ط) إلى: (خلافه). 
(0) في (م): فإن. 

(5) ليست ف (ص). 

(5) في (ص) زيادة: لديه. 

(5) انظر: العقد المنظم: 254/١‏ وما بعدها. 

(7) ليست في (ط)» وفي (ص): ف بدون الواو. 

0) زيادة من (ع)» أثباتها أصح. 

(8) ليست فْ (ص) و (ط). 

(9) ما بعد هذا ساقط من (ص) و(ط) بقدر أربعة أسطر إلى قوله: (بكوفا في الحجر). 
0٠١‏ انظر: المنهج الفائق: .4١5/١‏ 

.790/١ انظر: المرحع السابق:‎ )١١( 
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بالزوج؛ فلا بد من ذكره”". 

وتذكر معرفة لنيز بكوفها في الحجرء ولا تذكر جواز الأمر 
لذ" عي للق آم (9) . 00 

ولا تعقد على العبد شرط العتق» والمغيب» والرّحلة» والسكيئ, ولا 
تذكره في الإشهاد إلا أن يلتزم شروطأًء أو يكون الكالئع عليه. 

ولا تعقد على المولى عليه عتق السّرية إلا أن تقول إذا حرج من 
الولاية: والصداق على العبد”" إلا أن يلتزمه السيد©. 

واختلف: في نكاخه 0 سيده: "ذهو باطل» أو للتسيك 


إجازته ال 06 نا 


.ه7/١ انظر: العقد المنظم للحكام:‎ )١( 

(؟) ليست ف (ص). 

99) ف النسختين: عمن ملك. 

(1) ليست في النسخحتين. 

(5) انظر: الذخيرة: 2951/4 جامع الأمهات: .7717/١‏ 

(5) ف النسختين بعد: (نفسه) زيادة: (واحتلف: في تأجيل النقد إلى البناء). 

(0) ف (ص) و(ط) تقدم وتأحير وعدة فوارق والكلام فيهما هكذا: (..المولى عليه 
عتق السرية ولا على العبد والرحلة والسكيئ وعتق السرية وأم الولد ولا تذكره 
-في (ص) بدون هاء- في الإشهاد إلا أن يلتزم شروطاء ويكون-وفٍ (ص) 
أو- الكالئ عليه والصداق عليه..) بدل: (ولا تعقد على العبد..) إلى قوله: 
(إلا أن يلترمه..). 

(8) انظر: المدونة: 557/4 ”ء الكافي لابن عبد البر: ١47/1؟.‏ 

(9) ليست في (ص). 

20٠١‏ في (ص): وهل. 

)1١(‏ في (ص) و(ط): (و) بدل (أو). 

- قال ابن عبد البر وجملة مذهب‎ »51١/0 انظر: الموطأ: 47/7 5 الاستذكار:‎ )١١( 


النص المحقق 06١‏ 
ا أ عدم 5 1 
وهل للدنية' ' أن تولي أحنبيا؟ ' وهل للمريض أن يتزوج أمةء 
أو [ذمية]؟ 0 
وإذا قال في عقد” الصداق: صحيحة؛ لم ترد المرأة "© إلا من أحد” 
العيوب الأربعة:/”© اللجنون» والحذام”» والبرص”' '» وداء الفرج” ©. 


مالك وأصحابه أنه نكاح موقوف على إجازة السيد. 

)١(‏ الدنية: هي الي لا يُرغب فيها لكوفها ليست ذات جمالء ولا مالء ولا قدرء 
ولاحسب. انظر: الثمر الداني: »44/١‏ كفاية الطالب: 59/7. 

)١(‏ فقال ابن القاسم يجوز لها أن توليه ابتداء مع وجود القريب» وقال أشهب لا يجوز 
ذلك إلا لعدم القريب والمعتمد أنه صحيح مع الكراهة. انظر: رسالة ابن أبي زيد: 
اذى الشص الداق :44/1 

(*) في (م): دنية» وهو حطأء وما أثبته من جميع النسخ ومن المراجع. 

() المراد أمة مسلمة» واختلفوا في ذلك على قولين؛ فقال الأكثر لا يصح؛ لاحتمال 
إسلام الذمية وعتق الأمة قبل موته فيرثان انطزينالة: وقال اللخمي وأبو مصعب: 
يصح ذلك. انظر: منح الحليل: /717/9. 

(5) ليست ف النسختين. 

(19) في النسختين: (يردها بعيب) بدل: (ترد المرأة). 

(0) في (ط): بأحد بدل: (من أحد). 

(8) فاية [8/ أ] من (م). 1 

(9) الحذام: داء معدٍ تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم نسأل الله تعالى العافية. 
انظر: المطلع: 4/١‏ 7". 

23١/١ البرص: داء معروفء وهو بياض يخالف لون الجلد. مختار الصحاح:‎ )٠١( 
والمصدر السابق.‎ 

)١١(‏ داء الفرج: ما يمنع الوطء أو لذته من: القرن» والرتق» والإفضاءء والبخر. انظر: 
الفمر الداق 419/1 . 
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2 5 3 * لخ 
وإذا قال فيه0©: سليمة؛ 0 من 13 ١‏ 0" 1 


وقول العاقد: نقدها كذا؛ براءة للروج منه عنك سحنون» وليس 


ذلك عند ابن 0-7 حي يقول: وق قلضنته منه 9 , 


ومعاينة الشهود لقبض الآين نقد ابنته براءة للروج منه» والااخحتلااف 


فيه: إذا ادّعى تلفه وقد أقرّ بقبضه". 


والشروط محمولة على الطوع حى يثبت أفها كانت مشروطة في 


وانظر: التبصرة: 2154/١‏ الاستذكار: ,»47١/5‏ وسيأقٍ الكلام عن هذه 
العيوب ف فصل السجلات. 

)١(‏ ليست في (ص) و(ط). 

)١(‏ في (ص): ردهاء وفي (ط) فردها. 

(5) في (ط) بكل؛ بدل: من كل. 

(5) انظر: الاستذكار: .47١/0‏ العقد المنظم لابن سلمون: 2١45/١‏ وما بعدها. 

(5) ما بعد هذا ساقط من (ص) و (ط) ويقدر السقط بحوالي ثمانية أسطر إلى قوله: 
فيما لم يسأل منه. 

(5) هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة بن الصحاي عباس بن 
مرداسء السّلمي العباسي الأندلسي القرطيّ أحذ عن: عبد الملك بن الماحشون صنف: 
الواضحة ف الفقه» والجامع» وتفسير الموطأ توفي سنة: 7+7 ه. انظر ترجمته: تاريخ 
علماء الأندلس 2355/١‏ ترتيب المدارك8.0/5 الديباج المذهب 8/9. 

(0) انظر: التاج والإكليل: */5١ه,‏ والعقد المنظم: 7/8/١‏ المنهج الفائق: ١/ه.-.8.‏ 

(8) انظر: التاج والإكليل: /87ه, منح الحليل: */07. 5 العقد المنظم: .84/١‏ ومحل 


الخلاف قبل الدحولء أما بعده فقال ابن رشد ببراءة الزوج بلا خلاف. 


2 الء 000 

واختلف: في الشروط المبهمة» مثل قوله: اشترط لها كذاء ولم يذكر 
الطوع, ولا انعقاد النكاح عليهاء هل هي محمولة على الطوع أو على 
الشرط» حئ يصر ح باتتطوع؟7©. 

قال شنيعتنا ابو الو ليكين برشن" رجه اله تحال إذا كان الغرفك 
في البلاد أنها مشترطة في أصل العقد؛ فهي على ذلك محمولة؛ وان كنية 
على الطو ع0©. 

ولفظ التبرع أبلغ من لفظ الطوع؛ لأن الطوع قد يكون فيما 
يسأل» وفيما لم يسألء والتبرع لا يكون إلا فيما لم يسأل منه. 


)01 سبق بيان ذلكء قال ابن سلمون مبينا ما كان يعقد عليه في هذا: والترم الزوج 
لزوجته شروطا طاع لها يما بعد أن ملك عصمتها وكمل عقد النتكاح بينهما 
استكلافا لمسرتها وتقمنا لمودتها وهي أن لا يتزوج عليها..وقال في موضع آخحر: 
وتطوع عن الزوجة والدها أو وليها بعد كمال العقد..بكذا.. 
انظر: العقد المنظم: .١5/1١‏ 

(؟) قال ابن سلمون: الشروط محمولة أبدا في النكاح على الطوع حى يثبت خلافه قاله ابن 
العطار» وقيل: هي محمولة على الشرط حكاه ابن فتحون قال: وهو الصواب قياسا على 
البيع. انظر: العقد المنظم: 217/١‏ التاج والإكليل: 4/4 9: شرح ميارة: .7//١‏ 

و" (.9ه-هؤوهه) العلامة الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
بن أحمد بن رشد القرطيء المشهور بالحفيد» برع في الفقه كما برع في الطب» 
وولي قضاء قرطبة» له تصانيف كثيرة منها: بداية المجتهد في الفقه» والكليات في 
الطب» وشرح كتب الفلاسفة» مات محبوسا بداره.كراكش. 

انظر: سير أعلام النبلاء: 20/7١‏ الديباج المذهب: .784/١‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي: 05/9 4» المنهج الفائق: 14/١‏ 70. 


4 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


قال القاضي(" أبو إسحاق: والنكاح”" يصح بثلاثة عشر شرطا”") 
2 


وهي 


الولي» وشاهدا عدل» وصداق؛ أقله ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو 
قيمتهماء مما يجوز بيعه» وتملكه''» ورضى الولي والزوجين”2 إن كانا ممن 
لا يحبران على النكاح» وأن لا تكون محرمة عليه» وأن يكون الزوجان 
ا ا إكارنا 
وأت لا يكون لأحد هنا على الآخر رق وحلوا العقد من شرط؟) يفسده. 
ولأ بكرن عزنا دلق «المكات 00701 إلك مر .الستعف 4110 اتبيه 


شروط'"""2) وهي: 
البلوغ, والعقل» والحرية والإسلام» والذكورية» وأن يكون حلالا 


)١(‏ ليست في (ص»» وف (ط): الفقيه. 

(؟) في النسختين: النكاح. 

9 سقطت من (ص). 

(4) ف النسخ تقدم وتأخير في هذه الشروطء وقد أثبت الفروق بغض النظر عن التقديم والتأخير. 

(5) في (ص): (ملكه وبيعه وأقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتهما)» بدل: بيعه أو 
تملكه ورضى... 

(5) في (ص) و (ط): الزوجين بدل: (الولي والزوجين). 

(0) زيادة من (ط) و (ع) وهو الصحيح. المعبر به عن العقل. 

(4) زيادة من (ط) و (ع) وليست في (م و ص) واشتراط الحرية هو الصحيح. 

(9) في (ص) و(ط): شيء. 

20٠١‏ في (ط): نكاح. 

)1١‏ ف (ص): (وللولي)» بدل: (ولا يكون وليا في النكاح إلا من احتمعت فيه). 

)١١١‏ في (ط): حصال. 


النص المحقق ٠)‏ 


حي عر دوا ركو ضام أن وفيا او ضافية”” . 

واختلف: في المولى/0"© الأسفل2», وفي اشتراط” العدالة”', 
ال 

]0 التكاح الأول من المدونة؛ دليل على أن المولى 
الل 5 الأولياء وهو ا إرعاء الع تقار 


)١(‏ هذا الشرط (وأن يكون حلالا غير محرم) في النسختين: في آحر الشروط بعد قوله: 
(حاضنا). 


(؟) انظر: المدونة: 21517/5 الفواكه الدواني: ؟/4» القوانين الفقهية: .١71/١‏ 

(5) فاية [4/ ب] من (م). 

(4) الفواكه الدواني: ؟/لاء شرح ميارة: 5/8/١‏ 7. 

(5) ( اشتراط) ليست ف النسختين. 

(7) انظر: القوانين الفقهية: ١814/١‏ التاج والإكليل: 478/9. 

() انظر: المرجعين السابقين» حاشية العدوي: 45/7» قال العدوي: والمشهور عدم اشتراطها. 
(8) الواو ليست في (م)» وهي في جميع النسخ وإثباتها أولى. 

(9) في (ط) بعده؛ زيادة: ((كتاب). 

)في (ط)نريادة :نهو 

)١١(‏ في بقية النسخ زيادة: (كتاب) وفي (ع) وهو نصه في كتاب.. وفي حاشية م وفي كتاب. 


.737//8 انظر: المدونة الكبرى: كتاب التكاح الأول: 5؛,؛ وكتاب إرخحاء الستور:‎ )١١9 
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ويدل"'" قول ابن نافء*0/2" فيها على آنه ليش بو 00000990 , 
والقابضون للصّداق عشرة”"», وهم: الأب» والوصي» والقاضي 
4 3 2 3 المشردك 053 م 4 0١١‏ 
لن؛ أ[يلي |" لزعو :واليد اق موللا :والفينينة 47 المالكة أمر 


)١(‏ في (ط): ويدحل وهو حطأ. 

)١(‏ هو: الفقيه أبو محمد عبد الله بن نافع الصائغ مولى بن مخزوم: كان مفي المدينة» 
وتفقه مالك وصحبه أربعين سنة» وجلس ف بحلسه بعد ابن كنانة» ولم يكن 
صاحب حديثء كان أمياً لا يكتب» وهو الذي تذكر روايته في المدونة» وله 
تفسير في الموطأ. | 

انظر: الديباج المذهب: 21*1/١‏ سير أعلام النبلاء: 21/1١/١١‏ طبقات 
الفقهاء: ١٠57/١‏ 

(؟) هاية: 4/أ من (ص). 

(5) في (ص) زيادة: (إلا من يجوز له قبض الصداق). 

(5) انظر: الاستذكار: 4/5 9*, القوانين الفقهية: .١ 4/١‏ 

)5١‏ في (ط) زيادة: (فصل: من يجوز له قبض الصداق). ولعله من الناسخ؛ لعدم وروده 

(0) في (ط): ولا يقبض الصداق إلا أحد عشرء بدل: (والقابضون للصداق عشرة). 
وف ذكر هؤلاء القابضون؛ تقدم وتأحير في النسخ. وسأثبت الفروق دون النظر 
إلى ما قدم وأخر إلا ما تدعو الحاحة إلى ذكره. 

(8) في النسخ: (إلى) وما أثبته من (ع)» وهو الصواب. 

(9) في (ص) و(ط): (لأمته) بدل: (ف أمته). 

)2٠١9‏ سقطت: (الثيب) من النسختين. 

)١١(‏ ليس في النسختين: (ص» ط). 


النص المحقق /0 ١١‏ 


1 والبكر الع والبكر اليتيمة الي ليست 2 ولاية7” إذا 
كان صداقها ما ججهّر'به» والرشيدة”», والكافل”© للبكرء ووكيلهم 


© صر إفوانكت 
لسعيهم ٠.‏ 


00 © 5 )0 5 ع ع 
[وكل من قبضه سوى"'' هؤلاء ' من حاضنء أو ولي أو 
ذه لال 3 غيرهم؛ قال ايك أن يتطوع بضمان لك |20 


)١(‏ في (ص): زيادة و و كيلهم خمستهم. 

)١(‏ المعنسة: هي الى كبرت وعجزت في بيت أبويهاء قال الجوهري: عنست الحارية 
تعنس إذا طال مكثها في متزل أهلها بعد إدراكها حي خرجت من عداد الأبكار.. 
والعانس من الرجال والنساءء» وأكثر ما يستعمل في النساء. انظر: لسان العرب: 
.١١ 0/5‏ 

وفي سن العنوسة احتلاف كثير: من الثلاثين إلى الستين» انظر: بداية الجتهد: 
5 حاشية العدوي: ؟/57. 

(5) في (ص): ولايته. 

(5) في النسحتين: تتجهز. 

(5) في (ص): والمرشدة» وفي (ط) بعد هذا ووكيلهم. 

(5) في حاشية (م): والحاضن. 

(0) (تسعتهم) ليست في (ط)» وليست في (ص) مع ما قبلها (ووكيلهم). 

(8) انظر: العقد المنظم: 25/١‏ بلغة السالك: 2791/6 شرح مختصر خليل: 0797/9 منح 
الحليل: ١ ١/8‏ 5 وفيه: وفي وثائق الغرناطي لا يقبض الصداق إلا أحد سبعة. 

(9) قي (ص): من سوى. 

)٠١(‏ ما بعدها ليس في (ص) بقدر أربع كلمات. إلى قوله: أو غيرهم. 

)1١(‏ فاية: 4/أ من (ط). 

)١1١7(‏ ما بين المعقوفين ليس في: (م) و (ع)» وأثبته من النسختين الأريين؛ لفائدته. وفي 
(ط) انتقال بعد هذا الموضع إلى موضع يأن بعد هو قوله: ولا يكون الحاكم ولا 


١٠١4‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
وسبع(") ا بغير إِذنٍ: البكرء ذات22 الأب7؟ الى ليست 
عرشّدة» ولا معنسة” "» والبنت الثيب إذا طلقت بعد البناء» وقبل البلوغ, 


والابن"' الصغير» والعبد» والأمة”"» والوصي في يتيمه الصغيرء و”"عبيد 
كاد 0 


من في .جره 
واحتلف: في جبر سبع: الأب في ابنته البكر”' 2 المعنسة» والبكر الى 

عادت إليه بعد البناء» وقبل المسيس .موت أو طلاق» وابنته""2 الثيب 

بالزى”"""» أو بالنكاح إذا طلقت قبل البلوغء أو مات عنها زوجها9". 


)١(‏ في (ص): وستة» وفي (ط): خمس. 

)١(‏ في (ص): يزوجنء وف (ط): يزوجهن. 

(؟5) سقطت من (ط). 

(54) في (ط): الأب في ابنته البكرء بدل: البكر ذات الأب. 

(5) في (ط): معنسة» وما بعد: (معنسة) سقط من النسختين إلى قوله: (البلوغ). 

(5) في (ط): ابنه. 

(0) في (ط): عبده وأمته» وفي (ع) بعد الأمة زيادة: (والمكاتب). 

(8) في (م): زيادة (في) ولا معي لها. 

(9) في (ص): وامحجور الصغير؛ والمكاتبة» بدل: والوصي في يتيمه.. 

,47"9/١ انظر: الفواكه الدواني: ؟/8, الثمر الداني شرح رسالة القيرواني:‎ 2٠١ 
-4707/ الشرح الكبير: 2777/7 حاشية العدوي: 57/7. التاج والإكليل:‎ 
وما بعدها.‎ ,55/١ العقد المنظم:‎ 4” 

)1١(‏ في (طع: الكبيرة. 

)١١‏ في (م): والبنت. 

)13١(‏ في (طع: في الزن. 

.777/7 الذحيرة: 27707/4 الشرح الكبير:‎ 25701/١ انظر: الكافي لابن عبد البر:‎ )١5( 


النص المحقق .6 


وفي جبر”" البالغ المولى عليهاء وفي جبر”" السيد لأم'" ولدهء وكل من 
فيه بقيّة» رق من تدبير» أو كتابة» أو عتق إلى أحل؛ حاشا الخ بعضها”". 

وفي حبر”2 الوصي لليتيمة" البكر غير البالغ إذا جعل الأب ذلك 
إليه. أو قال© له: رَوجْهَاء وأمّا إن قال9©: أنت وصي عليهاء أو على 
يسعواء نووسي | حلي بيه ارقي اا 

وسبء؟© من الأبكار يتكلمن كالثيب» وهن*": المرشدة 
فوووا" و01 هس وكين بده بوالكيوة السينية 13 عير 


)١(‏ (في جبر) ليست في النسختين. 

)١(‏ (في جبر) ليست في النسختين. 

(5) في (ص) و(ط): في أم. 

(4) في (ص): نفقة. 

(5) في حاشية (م) بعضه. 

(5) (في جبر) ليست في النسختين. 

0 في (ص) و(ط): في اليتيمة 

(8) في (م) و (ص): وقال. 

(9) في (ط) زيادة: (له). 

)٠١(‏ هاية: 4/ب من (ص). 

.7/5 الفواكه الدواني:‎ 2577/٠ انظر: الفواكه الدواني: 7/7 الشرح الكبير:‎ )١١1( 
في (ص) و (ط): البلوغ.‎ )1١ 

)١19‏ في (ص) و(ط): وحخمس. 

)١5(‏ ليست في (ص) و(ط2).» وفيهما زيادة: (البكر)» هكذا: كالثيب البكر.. 
)١5(‏ في باقي النسخ زيادة: واليتيمة المعنسة» وفي (ط) اليتيمة بدون واو. 
(15) في (ص) و(ط): بنت. 

)١0‏ ليست في (ص) و(ط). 


١٠١‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


و 5 7 5 عليه 3 

المعنسة؛ إذا اأصدقت عرضاء ومن 0ت وليها بغير أذنم0") 5 
ًِ 04 زع عع سن 
أعلمت”' بقرب ذلك ومن زوحت” من عبدء أو ممن فيه بقيّة رق, 
أو ثمن فيه عيب» والصغيرة/ 00 ال ليس لما كافل» وزوجحت على وجه النظر 
لها بعد أن تبلغ عشر سنين» ويتيمة رفعت أمرها للإمام بعضل وليها". 

وللأب أن يجعل الصّداق» أو ما شاء منه على ابنه» فإن سكت عنه 
الموثق» ولم يذكر على من هوء فهو على الابن إن كان له مال في حال 
عقد النكاح, وإن لم يكن”' له مال فهو" على الأب2070. 

واحتلف: إذا قال: نقدها كذاء وم دكي القبض» هل ذلك براءة 

اله 07 00 
للزو بج" "© أم ه06" . 


)١(‏ في النسختين (صء ط): واليتيمة يزوجهاء بدل: (ومن زوجها). 

(5) في (ص): برضاها. 

(5) سقطت من (ص). 

(1) في النسختين: علمت: 

(5) في (ص) و(ط): والمزوجة» بدل: ومن زوجت. 

(1) ما بعدها ساقط من (ص)و (ط) إلى قوله: (بعضل وليها). 

(0) فاية [9/ أ] من (م). 

(8) انظر: الفواكه الدواي: ىل العقد المنظم: 4/١‏ وما بعدهاء التاج والإكليل: 
4305 .» شرح مختصر خليل: 1/5/7 

(9) سقطت من (ص). 

)٠١(‏ في (ص) و(ط): كان. 

)١١(‏ انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب: ,584/١‏ التاج والإكليل: 8/7 ه4. 

)١١(‏ ما بعدها سقط من (ص) إلى قوله: (في حجره). 

)١١(‏ انظر: المنهج الفائق: 7٠05/١‏ حاشية الدسوقي: 2521/١‏ شرح مختصر 
ليل: /717. والظاهر أنه لا يعد قبضاً. 


النص المحقق 1١‏ 


وهل يحتاج إلى معاينة قبض الأب نقد ابنته الي قي حجره» أم احيد 

وقال ابن عتاب9©: إن سقط””" من عقد الصداق:9؟ لو من 
الزوج» والعدة, وقالت: 

أنا خامل» أو 22/4 يأتئ قرْء ولم يأت الها من الوقت [الذي]") 
طلقت فيه ما يتبين فيه الحمل؛ فسخ النكاح””. 

وليس للمرأة”2 أن تسقط من الشروط”' 2 إلا ما كان فيه أمرها 


)١1١ عن‎ 


.7917/9 انظر: التمهيد لابن عبد البر: 2741/7 شرح مختصر حليل:‎ )١( 

0 (ممع-. 5هه) ابن عتاب» هو: الشيخ العلامة المحدث مسئد الأندلس أبو محمد 
عبد الرحمن ابن المحدث محمد بن عتاب بن محسن القرطي سمع من أبيه فأكثر» 
وكان عالما بالقراءات» وكان من أهل الفضل والحلم والوقار والتواضع» قيل أنه: 
آخر الشيوخ الأكابر بالأندلس في علو الإسناد وسعة الرواية. انظر: الديباج 
المذهب: 5./١‏ ك2 سير أعلام النبلاء: 47/4/117. 

(5) في (ط): أسقط» وفي (ص): وإن أسقط. 

(5) في (ص) و(ط): (العقد) بدل: (عقد الصداق). 

(5) فاية: 4/ب من (ط). 

(5) في (م): الي وهو حطأ. 

(0) في (ص) زيادة: (لها) بعد يتبين. 

(8) انظر: العقد المنظم: ١/ه”»‏ التاج والإكليل: .١117//4‏ 

(9) في النسحتين: للروحة. 

0٠١‏ في (ط): من شروط الصداقء وف (ص) الصداق» بدل: من الشروط. 

)١١(‏ في (ص): بيده. 

.581/١ انظر: شرح ميارة:‎ )١١( 


١1١‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


007 النكا 27 بالتفو 007 1 بالتحكيم فك وعلى مه 
20 وغكن 7" عبيك غير و 0006 

وهزله كجده؛ ولا يجوز فيه الخيار» ولا إلى أحل» وذلك كله” © 
بخلااف الو 1 

ولا يكون الحاكم وليا ف النكاح؛ حي يثبت عنده أربعة عشر 


)1١(‏ ليست في (ص). 

(1) نكاح التفويض: هو إخلاء العقد من مهر مسمىء والمفوضة هي الي فوضت بضعها 
إل :وجها أي زوجته نفسها بلا مهر. انظر: أنيس الفقهاء: 2158/١‏ التاج 
والإكليل: 2/9 ١ه.‏ 

(5) في (ص): وبالتحكيم وف (ط): والتحكيمء بدل: (أو بالتحكيم). 

(5) نكاح التحكيم: قال ابن عرفة: ما عقد على صداق قدر مهره لحكم حاكم» ولو 
كان المحكم عبداً أو امرأة. وف جوازه وفسخه خمسة أقوال. انظر: التاج والإكليل: 
4 ١ه‏ مواهب الجليل: 5/9 1ه. 

(5) الشّوار بالفتح: متاع البيت؛ والمتاع على البعيرء والشوار أيضاً: فرج المرأة والرحل. 

انظر: غريب الحديث لابن قتيبة: 45/١‏ ”ء لسان العرب: 475/4 . 

(1) في (ص): شورة بيت» وف (ط): شوال البيت. 

(0) (على) ليست ف النسختين. . 

(8) انظر: الذحيرة: 177/4" العقد المنظم: 077/١‏ التاج والإكليل: ,5١4/*‏ مواهب 
الجليل: عإوده. 

(9) ما بعدها ساقط من (ص) إلى بخلاف البيوع. 

٠١‏ في (ط): وكذلك, بدل: (وذلك كله). وهو خطأ. 

.174/* انظر: الذحيرة: 2401/4 شرح مختصر خليل:‎ )١١( 

)١5(‏ بعده في النسختين: (فصل: ولا يجوز نكاح امحرمات)..وسيأق. 


النص المحقق اليل 


010 . 
ون صحيحة. غير محرمة) ولا محَرّمة على الناكح”", [بالغاء 
أو بنت عشرة أعوام فأكثر» ]0 وأنها 2 وأنها بكر أو 

)2 اعنم 4 أع. ا 
ثيب2"7 وأنها(" لا ولي لهاء أو”" [عضل وليها]”” ''؛ وحلوها من الزوج 
والعدة» ورضاها بالرُّوج والصّداق» وتفويضها إليه عقد نكاحها” ". 

وف غير المالكة أمر”'' نفسها: أن الزوج كفؤ لها في الحال والمال» 
وأن الو 

وإن كانت غير بالغ؛ فيثبت فقرهاء وحاجتهاء وأنها بنت عشرة 


)١(‏ في (ص) و(ط): فصلاً. 

)١(‏ في النسحتين: (أن تكون المرأة) بدل: كوفا. 

() في (ص) و(ط): النكاح. 

(5) في النسختين: (فقيرة). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (م). 

(7) (وأنها حرة) ليست في النسحتين. 

00 (وأنها بكر أو ثيب) مؤخر في النسختين إلى آخر الشروط. 

(8) في النسحتين: وأن. 

(9) في (ص): وعضل. 

2٠١١‏ في (م): بياضء وما أثبته من (ط و ع)» وحاشية (م)؛ وفي (ط) زيادة (لها) بعد وليها. 
)١١(‏ انظر: العقد المنظم: 5/*, كفاية الطالب: 255/9 حاشية العدوي:؟/259 


شرح مختصر خليل: /81. 
)1١(‏ ليست في (ص) و(ط). 
(16) ما بعدها ساقط من: (ص) و(ط) إلى: (أعوام فأكثر). 
)١5(‏ انظر: حاشية الدسوقي: 0377/7 شرح مختصر خليل: 181/7. 


١1‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
ع 01 5 23 
اعوام. فأكثر . 
وإن كانت طارئة7'؟ سأل عنها صلحاء أهل رفقتها. 
ويعقد نكاح الكتابية أساقفة9؟ أهل دينها”؟؛ إلا أن تكون 
مستأمنة»/ 0) أو معتقة لمسلم؛ فيعقده السلطان”", وإن كانت مملوكة 


عقده 0 


فصل:(1) 
ولا يحوز نكاح المْحرّمات بالقرآن وهن: الأم وإن علتء والبنت", 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) الطارئة: هي المرأة الغريبة القادمة من بلد بعيد» وتدعي أنه لا زوج لهماأو أنها 
مبتوتة» فالمأمونة يقبل قولماء ويزوجها الحاكم إذا لم يطمع في الوقوف على حااء 
وف قبول قول غير المأمونة مع البعد قولان. انظر: تبصرة الحكام: »551/١‏ بلغة 
السالك: 75١7/٠‏ (بتصرف). 

(9) انظر: المرحعين السابقين» والعقد المنظم: ١/دلاء‏ مواهب الحليل: «/47. 

(5) الأساقفة: جمع أسقف» وهو الرئيس في الدين عند النصارى, سمي بذلك لأنه يتخاشع. 
انظر: مختار الصحاح: ١/17/8ء‏ لسان العرب: .١55/9‏ 

(0) انظر: المدونة: 2175/5 العقد المنظم: .1/١‏ 

(5) فاية [9/ ب] من (م). 

(0) انظر: العقد المنظم سابقء الشرح الكبير: ؟/771, حاشية الدسوقي: 591١/5‏ 
منح الخليل: */7551. 

(8) انظر: المدونة: 2374/5 ويحكى الإجماع عليه ولو بغير أذها. انظر: الاستذكار: 510//5. 

(9) راحع ما في هذا الفصل في: القوانين الفقهية لابن حزي: 2137/١‏ وذكر ابن جزي أن 
مان وأربعون امرأة» الذحيرة: 557/5» وما بعدهاء الفواكه الدواي: 2١5/7‏ وما بعدها. 

)٠١(‏ في (ص) و(ط): الابنة. 


النص المحقق ١١‏ 


وبنت الابن"2: وإن سفلتاء والأعتء وابنتهاء وبنت' الأخ: وإن 
سفلت”22)) والعمة» والخالة» وزوجة© الأب» وزوجة الابن» وأم الزوجة؛ 
والربيبة إذا دحل بأمها. 

وكل من رضعت لبنهاء أو احتمعت معها” على دي واحد, أو 
لبن فحل” واحد؛ لأنْ كل محرمة بالنسب محرمة بالرضاع؛ لقول رسول 
اله عه : (ريحرم من ادن ما يحرم بال ا 

كان انه طنا عا ندر أن لعش ل "ا ل مير 


)١(‏ في (ص) كأفا: (والأبوان) بدل: (وبنت الابن وإن). 

() في (ص)و(ط): وابنة. 

(5) في (صء ط): (سفلن) وهو أولى بالصواب.وما بعد (سفلن) سقط من (ص) إلى: 
(دحل بأمها). 

(5) ليست في (ط). 

(5) في (ص): (واحتمعت معك)» وفي (ط): (أو اجتمع معك) بدل: أو اجتمعت معها. 

(5) في حاشية (م): أسقط (فحل). 

(0) في (ط): الرضاع. 

(8) في (ص) و(ط): من الولادة بدل: بالولادة. 

(9) حديث: (يحرم من الرضاعة..) بنحوه رواه البخاري» كتاب الشهادات» برقم: 
.65 7) 485/9: ومسلمء كتاب الرضاع برقم: :.٠١58/1)١4454(‏ من 
حديث عائشة نا . 

)٠١0(‏ في (ص): لو كان واحدهماء وف (ط) و(ع): لو كانت إحداهماء بدل: وقدر أن 
أحدههما لو كان. 


١15‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
له نكاح الآخر, ١‏ و الجمع بينهما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: رلا 
يبجمع بين المرأة2"0, وعمتهاء ولا بين المرأة افا لها 


ولا يجوز نكاح ذات زوج» ولا معتدة) ولا 00 ولا مرتدة» 


ولا حربية» ولا بجوسية» ولا وثنية"2» ولا أمة غير مسلمة”"©» ولا خامسة 
ولا أمة نفسه”"» ولا من له فيها بقيّة رق» ولا أمة ابنه» ولا أمة) عبده؛ ولا 
مريضة» ولا مخرمة) ولا من لاعنهاء أو طلقها ثلانً". 

ولا يجور/””" نكاح''" الشغار”'"2, وهو: البضع بالبضع دون 


)١(‏ في (ص): لا يجوز. 

)١(‏ في (ط): امرأة» في هذا الموضع والذي بعده. 

(؟) حديث: (لا يجمع بين المرأة..) رواه البحاري في كتاب النكاح» رقم: )4/1١9(‏ 
دون ومسلم في كتاب النكاح رقم: 2٠0١748/7 )١508(‏ من حديث أبي 
هريرة طه. 

(5) في (ص) وحاشية (م): مسترابة» وهو صحيح أيضاً. 

(5) (ولا وثنية) ليست في (ص). 

(5) في (ص): والأمة غير المسلمة بدل: ولا أمة غير مسلمة. 

(0) ليست في (ص)» وف (ط): أمته.. 

(8) في (ص) و(ط): (أو) بدل: ولا أمة. 

(9) انظر: الشرح الكبير: 27١1/7‏ حاشية الدسوقي: 27١5/7‏ شرح مختصر خخليل: //. 

غ220 فاية: ه/]أ من (ص). 

)١١(‏ ليست فْ (ص). 

)١١(‏ الشغار: بكسر الشين» الرفع والإخلاء» مأخحوذ من شغر الكلب برحله إذا رفعها 
فبال» وهو من أنكحة الجاهلية. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: ١/ه؟,‏ مختار 
الصحاح: .١ 517/١‏ 


النص المحقق ل 


لاق ولا" كام علق عار الزولة إلى امحل :ويف انع "رلا لكا 
. . 3 : (ك) 

المريض» واحرم» والسكران» والمخلل» والمرتد» ولا نكاح السر » ولا 

: إل كلس ا : د . (5) أيه 

نكاح' المرأة زوج نفسهاء ولا نكاح” ( الأمة تترورج 01 أذن سيدهاء» 

الذي يلي عقده(0) غير مسلم» أو امرأة) أو عبد» أو من فيه بقية رق» 

ولا”) النكاح والإمام يخطب يوم الجمعة” ". 


)١(‏ ف (ص»)و (ط): النكاح بالخيار» بدل: ولا نكاح على خيار. 

(؟) نكاح السر عند المالكية: هو ما تواصوا فيه على الكتمان» وما أمر الشهود بكتمانه» 
وعند الجمهور: هو النكاح بدون شهود. انظر: التعريفات: 15/١‏ شرح 
الزرقاني: ١88/8‏ منح الحليل: 701/9. 

(5) (لا نكاح) ليست في (ص) و(ط). 

(4) (لا نكاح) ليست في (ص) و(ط). 

(5) في (ص): من غير 

(5) (لا) ليست في النسختين. 

(0) في (ص) و(ط): صاحبه. 

(8) في النسختين: (إذا ولي العقد) بدل: النكاح الذي يلي عقده. 

(9) (لا) ليست في (ص). 


)٠١(‏ انظر: الشرح الكبير: 07/7: وما بعدهاء التاج والإكليل: 447/9» الثغمر 
الدا: 57/١‏ 4» وما بعدها وكل هذا بابه في الأنكحة الفاسدة. 
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ولا تحوز 1 3 على : لبة غيره وقد 5 (01١‏ لان ولا 
نكاح”"' اليتيمة الصغيرة. إلا أن تكون عديعة2020", 

ولا" نكاح”2 الأمة على شرط حريّة ما ولدت"©, ولا النكاح 
الذى يضري الأبعداء فووا 7 0م 


ولا يحوز نكاح”'" على أن لا صداق عليه أو بأقل من ثلاثة 


.185/1 ركنت: الركون: السكون إلى الشيء والميل إليه. انظر: لسان العرب:‎ )١ 

(5) في (ص): (أو على خحطبة أخيه)» وفي (ط): (أو على خطبة غيره وقد رُكِن إلية)؛ 
بدل: (ولا بحوز حطبته على حطبة غيره» وقد ركنت). 

(") انظر: الموطأ: 7/9 ه, الاستذكار: 3117.0/5) وف مذهب مالك النهي عن الخطبة متوجه 
في حالة الركون والمقاربة والميل» أما بدون ركون فلا ني عن الخطبة. 

(؟) فاية [١٠/أ]‏ من (م). 

(5) في (ط): (تزويج)» وفي (ص) وتزويجء بدل: (لا نكاح). 

() في النسحتين: غير العديمة» بدل: (إلا أن تكون عليكة). 

(7) انظر: الفواكه الدواني: ؟/27-7 شرح مختصر خليل: */1/85. 

(0) (لا) ليست في (ص). 

(9) في النسحتين: زواج. 

.7"8/ انظر: التاج والإكليل: 7/؟51, مختصر خليل مع شرحه:‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ص): وأن يضرب لابتداء عقد النكاح» وفي (ط): (ولا أن.. الخ)» بدل: (لا 
النكاح الذي يضرب لابتداء عقده). 

.4 47/١ ه, الثمر الداني:‎ . ١ انظر: التاج والإكليل:‎ )١١( 

)١5(‏ في النسختين: النكاح. 


النص المحقق لل 


دراهم؛ أو يكون الصداق بجهولاًء أو إلى أخل مجهول", ولا [ها]”" 
يد( كروي #الكاد 00 وا رن و د [ييد] © 
صلاحها» وعلى” البعير الشارد؛ والعبد الآبق» ولا بشرط الإخدام07 
ولا بشرط نفقة ولدها('", أو حادمهاء ولا باشتراط النفقة على غير 
الزوج”", أو على أن لا ميراث بينهماء أو على أن" لا نفقة 
ونين 3ق اوهل "أن لمق القرت كذاء أن على اند يقن غلبها 


1) بعدها في النسختين وحاشية (م) زيادة: (أو جعلاً أو إحارة) وفي (ع) كالأصل وما 
في (ص و ط) خطأ؛ لأن الإحارة حائزة في الصداق. 

() في (م) و (ص): مماء وما أثبته أولى. 

(9) لمت فقي السنيعين. 

(5) في (ص) و(ط): بالحرام. 

(5) في باقي النسخ» وحاشية (م) زيادة: (أو زرع). 

(7) سقطت من (ص). 

(0) في (م) و(ص): يبدوء وهو خطأ. 

(8) في باقي النسخ: (صلاحهما) يعئ: الثمرة والزرع. 

(9) في (ع) : لأو على). 

)٠١(‏ في (ص): الخدام. 

)١1١(‏ في (ص) و(ط): ابنها. 

)١1١‏ في (ع): الزوجة بدل (غير الزوج)» وكلاهما صحيح. 

)1١(‏ (على أن) ليست في (ط)» وفي (ص): (ولا): بدل: (أو على أن). 

)١5(‏ فاية: ه/أ من (ط). 

(15) في (ص): وعلى. 
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يي يصلح المثلها]”": أو على أنه إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا؛ فلا 


عقد اجو 


[وما]”؟ فسد من النكاح لعقده؛ فسخ أبداً» وفيه بعد البناء الصداق 
المسمى» وما فسد من النكاح لصداقه؛ فسخ قبل البناء» وثبت بعذه 
بصداق المثل7 . 


ويلزم الطلاق» والخلع"'". والظهار”"» ولميراث؛ والحرمة» في كل 


)١(‏ سقطت من: (ص). 

)١(‏ في (ص) و(م): يعثلهاء وما أثبته أوللى. 

(9) انظر: هذه المسائل في: التاج والإكليل: 44/7 4» وما بعدهاء الثمر الداني: 
41/١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية: ١/ه*٠١هء‏ بلغة السالك: 9/ه/071 القوانين 
الفقهية: »١ 15/١‏ والمصادر في الحاشية التالية. 

(5) في (م) و(ص): فماء وما أثبته من (ع) و (ط) وهو أحسن. 

(5) انظر: رسالة القيرواني: »40/١‏ الثمر الداني: »4414/١‏ الشرح الكبير: 0314./7 
شرح الخرشي على مختصر خليل: .١985/7‏ 

(5) الخلع بضم الخاء وفتحهاء في اللغة: الرع؛ ومطلق الإزالة» وهو استعارة من خحلع 
اللباس؛ لأن كلا لباس للآخر» فإذا تخالعا فكأن كلا نزع لباسه. وشرعاً: إزالة 
ملك النكاح بعوضء أو ما تفتدي به المرأة نفسها من مالها. انظر: أنيس الفقهاء: 
»©05١‏ التعريفات: ١/85٠ع‏ التعاريف: .578/١‏ 

(0) الظهار: في اللغة: مقابلة الظهر بالظهرء وتظاهر القوم تدابرواء وهو مشتق من الظهر. 

وشرعا: قول الرحل لامرأته أنت علي كظهر أمي, وقيل: هو تشبيه زوجته أو ما 
عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا أو 
رضاعا كأمه وابنته وأحته. أنيس الفقهاء: 2157/١‏ التعريفات: .١41//١‏ 


النص المحقق ليل 


نكاح”" أحتلف ف تحرعه 0 يلزم ذلك”" في المتفق على”" تجرعه. 

وقيل: يلزم فيما يثبت) منه”” بعد البناء» ولا يلزم فيما يفس+”) 
ا الفا 

المسائل الى يفيته”” ' الدحول: امرأة المفقود» وقيل: يفيتها العقد» 
والمرتمجعة ولم تعلم بم والمعتقة تحت العبد اختارت نفسها 7 جاء 
العلم أنه اعتق قبلهاء وامرأة الغائب تطلق عليه» ومن أسلم وتحته عشرة 
نسوة» واخختار أربعاً ثم وحدهنٌ من ذوات محارمه؛ فإنّه يرجحع ويختار من 
البواقي ما لم [يدحل/! 2 يمن]”''”'')؛ ومن زوجها وليها ودخل بها آخر 
الروجحين» وكل نكاح كان فساده في صداقه» ومن أسلم 9 لضو فلم 


)١(‏ في (ص): إنكاح. 

(؟) (ذلك) ليست في (ص) و(ط). 

(؟) في (ط): في 

(4) ف النسختين: ثبت. 

(©) ليست في النسختين. 

(5) في (ص): فسخ. 

(0) ليست في النسختين. 

(8) انظر: مواهب الحليل: 48/7 5» وما بعدهاء شرح ميارة: 2594/١‏ وما بعدها. 

(9) ما بعده ساقط من النسختين بقدر نصف لوحة: إلى قوله: (نكاح السر). 

)٠١(‏ هكذا في (م وَ ع) وكتب في حاشية (م) فوقها: كذا كالمستغرب» ولو قلنا يُفنْهِنَ 
فهو أولى. 

)١١(‏ هاية [١٠/ب]‏ من (م). 

)1١‏ ف الأصل يدحلن؛ وتصويبه من (ع). 

)١8(‏ بعد هذا في النسختين فصل: وإن ساق لها شيئا ذكرت السياقة..» وسيأقٍ قريبا. 
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يعلم "أطوعا. أو كرعا فرق بيه :وبين امراتةا م تين آله كان سكرهاء 
فهو أحق بزوجه ما فاحل :نا القاق ع أقرة ول هاه هال سبيل لاذزل 
1 

المسائل الي لا يفيتهنّ الدخول: المنعي للها زوجهاء وهي الى يأتيها 
خبر وفاة زوجهاء فتتزوج بغير إثبات ذلك» ثم يقدم زوجهاء فهو أحق 
بما. وإن دخل الثاني. 

ومن طلقت عليه بعدم النفقة» ثم أثبت أها قد أسقطتها عنه؛ أو أنه 
ترك عندها نفقتها؛ فهو أحق يما أبدا. 

ومن قال: عائشة طالق» فطلقت عليه؛ ثم قال: لم أرد هذه المطلقة, 


وإنما أردت غيرهاء وأثبت أنْ له زوحة غيرها تسمى عائشة؛ فهذه ترد إليه 
دا ولا يفتها البناء» كنكاح الحرمة» والمحوسية» والمرتدة» والأمة 
الكتابية» والخامسة» والمنكوحة نكاح الشّغار» والمحرم» والمريض» 
والمتزوجة في العدة» ويفسخ -ما لم يطل- نكاح اليتيمة غير البالغ وغير 
العديمة» ونكاح الشريفة المتزوجة بغير ولي» ونكاح السّر”"©. 


)١(‏ انظر: الفواكه الدواني: 47/7» شرح مختصر خليل: 154/4, بلغة السالك: 
١ه‏ 4» حاشية الدسوقي: 717/7 مواهب الحليل: /495. 

)١(‏ انظر: مختصر حليل: 2151/١‏ شرح الخرشي على المختصر: 2158/4 القاج 
والإكليل: 58/4 .١‏ 


النص المحقق اند 


فصل: 

ورف عاق النواة :ينتعا :3 كوك «الندكا ققايت و سسيا: وسوني ها 
والمعرفة بقدرهاء وقبضهاء ومن قبضها. 

وإن كانت نحلة؛ ذكرت الناحل؛ والمنحولء والْنّحْلةَ وموضعهاء 
وحدودهاء والمعرفة بقدرهاء وأن النكاح انعقد/0© عليها؛ ليستغد © 
بذلك عن 1 

ا ا 
كوضيعة الكالوع» وعقد الإشهاد عليهما". 
وتضمنه إشهاد”؟ الزوج بأن نكاحه انعقد [عليها]79". 


)١١‏ نحاية: ه/ب من: (ص). 

(؟) في (ص): لتستغي. 

() انظر: العقد المنظم: ٠١/١‏ وما بعدهاء و النحلة تكون بعد ذكر الصداق والسياقة 
قاله ابن سلمواة: 

(؟:) سقطت من (ط). 

(5) في النسخ الأحرى: (أو). 

(1) انظر: العقد المنظم: 2١١/١‏ شرح ميارة: .750/١‏ 

(0) في (ع) عليها. 

(0) في (ط): شهادة. 

(9) في (م): عليهماء وهو خطأ. 

)٠١(‏ جاء في النسختين: (ص) و (ط) بعد هذا ذكر لمسائل سبقت في نسخة (م) وهي 
قول المصنف: "وقوهم في التاريخ: : مضى» وخلاء إلى آخر الشهر أصح من قوهم 
بقي ؛ لأاقد يكون الشهن ناقضا تتقعون.:ىالكذن" 0 
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وتذكر في سياقة البكر7/2©0' اليتيمة أنما وُصفت”" كذلك صفة 
قامت عندها مقام العيان بوصف من وثقت بدينه ومعرفته. 
عقد تجديد الصداق: 

تذكر فيه إشهاد”” الزوج على نفسه أن زوجه ذكرث له تلف 
صداقهاء وسألته تجديده؛ فأجابما”'' إلى ذلك» وإقراره .ما بقي لهال" عليه 
فيه» [و]”عقد الإشهاد'" عليه ''» وتضمنه: معرفة الرُوجية» واتصاها 
إلى حين الإشهاد في غير الغريبين. 

وتذكر أيضاً:'" إشهاد المرأة على نفسها: أنها”© لم يكن لا في 


)١(‏ ما بعده ليس في (ص»» إلى قوله: (ومعرفته) وقد أشار المحشي في (م) بقوله: هكذا وجد. 

(؟) فاية ]]//١١1[‏ من (م). 

(؟) بعده في (ع) زيادة: (لما)» والضمير في وصفت يعود على السياقة للبكر؛ وقد تقدم 
معناها. 

(5) (تذكر فيه) ليست في (ص). 

(5) في (ص) و (ط): أشهد. 

(1) في النسختين: (وأجابته)» وهو خحطأ. 

(0) ليست في باقي النسخ.. 

(8) سقطت من (م). 

(9) ما بعدها ليس في (ص) إلى قوله: (حين الإشهاد). 

0٠١‏ في (ط): زيادة: فيه. 

)١١(‏ ليست في (ص) و(ط). 

)١١١‏ في اللتسختين: أنه. 


النص المحقق ١‏ 


الصداق”" التالف غير ما ذكر في هذا9". 
عقد طلاق(): 

تذكر فيه اسم الزوجين» وصفة الزوج”"2 لا سيما إن لم تعرف 
عينه» وصفة المرأة إن ذكرت في عقد”' الإشهاد,» وعدد الطلاق» 
ونوعه”", هل" هو رجعيء أو مملك”©؟ أو خلعء أو بتات”” '” , وهل 
هو قبل البناء» أو بعده؟. 


)١(‏ ليست في (ص). 

)١(‏ انظر: مواهب الحليل: .١9/8/4‏ ونقل المواق عن البرزلي عن الغرناطي هذا الموضع. 

(5) الطلاق في اللغة: مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك» وإزالة القيد والتخحلية؛ 
والتركيب يدل على الحل والانحلال يقال: أطلقت الأسير خليت عنه. 
وهو في الشرع: إزالة ملك النكاح» وقيل: دفع زوج يصح طلاقه أو قائم مقامه 
عقد النكاح. 
انظر: مختار الصحاح: 2157/١‏ التعريفات: 218/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 
”"/١‏ التعاريف: .5814/١‏ 

(4) في النسختين: (تسمية) بدل: (تذكر فيه اسم). 

(5) سقطت من (ص). 

(5) ليست في النسختين. 

(0) في (ط): ووقوعه. 

(8) في السحتين: (وهل). 

(9) في (طع: تمليك. 

209١9‏ في السحتين: (بات). 

)١١١‏ البتات: هو الطلاق البائن كالثالثة. 
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فإن أسقطت عنه شيئاً ذكرته» ومعرفتها بقدره» وطوعها" به من 
غير ضررء ولا إكراه» وقبوله لذلك» وأنه على ذلك طلقهاء وتعقد”") 
الأشياة علييما».وآن العفن7؟ تسععاة. 

وتضمن العقد السماء؟ من الزوجء والزوجة» وإن كان معها9) 
وصيء فتضمن معهما/”' السّماع من الوصيء ومعرفة الإيصاء» وزاد 
بعضهم الضمناة ف لين الوصي ند 0 

الفقه'©: و" إذا انفرد المبارئ بالإشهاد؛ فلا بد عند دفع 


)١(‏ في (ص) زيادة: (بالخلع)» وفي حاشية (م) و(ط) زيادة: (في الخلع). 
)١(‏ في اللسحتين: وعقد. 

() في النسختين: وأنه. 

(؟) ما بعدها سقط من (ع) إلى: (فتضمن). 

(5) في النسختين: (معهما). 

(5) فاية: 5/ب من (ص). 

(0) في (ص): مبرآت. 

(8) مشتقة من برأ: أسقط وسلم. انظر: مختار الصحاح: .١18/١‏ 

(9) فاية: 5/أ من (ط). 

)٠١(‏ في النسختين: على. 

)١١(‏ انظر: المنهج الفائق: »471//١‏ 4594» العقد المنظم: 65/١‏ وما بعدها. 
(؟١١)‏ في النسختين: فقه. 

(15) ليست في (ط). 


النص المحقق ١‏ 


المباراءت إلى الزوحة من حضور بينة تعاينها'"2؛ لكلا تنكر قبض 
المناقايق تشدلي: عليهنا وتاعد النفقة "إل ين مووي روطاءرد 
اليمين عليهء ولئلا بموت؛ [فتنكر]””', فيحتاج الورثة إلى إثبات 
3 7 

5 000 ِ 
ولا يقال: بارئ”" إلا في الخلع» وإذا طلقها [بعد]”' البناء 
طلقة تليلك7 “2 

ويقال: في غيرهما طلقء ويقال في رحعة طلاق/ 2 السنة: 

ارتحع”' '2» إذا كان في العدة؛ لأنه فعل واحد. 


)١(‏ في (ص): وتعاينهاء وف حاشية (م): وتعينها. 

)١(‏ المبارأة والخلع والإفتداء معناها واحد» وروى ابن وهب عن مالك: المبارئة: اليّ 
تباري (تطلق من) زوجها قبل البناء تقول حذ الذي لك وتاركي. التاج والإكليل: 
4 العقد المنظم: .54/١‏ 

(59) في السحتين: وتأحذه بالنفقة» بدل وتأحذ النفقة. 

(5) في (ط): بينتها. 

(5) زيادة من باقي النسخ» وليست ف (م). 

(5) في (ط): وتعيينها. 

(7) انظر: مواهب الحليل: 77/4 شرح الخرشي: 717/7. حاشية الدسوقي: 19//4. 

(8) في (ص): برأهاء وفي (ط) بارأ. 

(9) في (م): قبل» وفي حاشيتها مثل النسخ الأخرى. 

)٠١(‏ انظر: مواهب الحليل: ه/77» وطلاق التمليك: أن يقول أمرك بيدك. 

)١١(‏ فاية [١١/ب]‏ من (م). 

)١١‏ في (ص): ارججمعها إلا. 


١>‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 

ولا يحتاج7" إلى الأشهاد على الرَّوحة إلا أن يمضي” للطلاق مدّة 
فلا بد'" أن تضمن إقرارها بأن عدقا لم تنقض. 

ولا يكون شهود الارتحاع إلا شهود الطلاق؛ للا يكون خلعاء أو 
عار انيت أو يعاناء 


ويقال2 في غير طلاق السنة: راجع؛ لأنها مفاعلة من اثنين؛ فلا 
يكون إلا برضى الزوجة, والولي» وبصداق؛ كالنكاح. 

فإن كانت اند وجاوزت ستة أشهر؛ لم تجز”/ مراجعتها؛ لأنها 
مريضة» ولا نيع! حي 00 إن كانت أدتة 0 

د ثم ظهر"" يما حمل أقرّ به 
الزوج؛ فله ارتجحاعها قبل وضعه بغير صداق» ولا ولي" ©. 


)١(‏ في النسحتين: تحتاج. 

)١(‏ في النسختين: يكون. 

9) في (ص) زيادة: (من). 

(54) في (ط): ويقول. 

(5) في النسحتين: يجز. 

(5) في النسختين: (يبعها)» وفي (ع) بيعها. 
(0) ليست ف النسختين. 

(8) انظر: شرح ميارة: .891/١‏ 

(5) :قي التسحتين: طلق» 

20٠١١‏ في (ص) و(ط): وظهر. 

.51/1 التاج والإكليل: 4491/8 شرح ميارة:‎ 2١5/١ انظر: القوانين الفقهية:‎ )١1( 


النص المحقق 8 


ولا تعقد(؟ بائنة؛ لأنها( البتات. 

وإذا خالع”" الرّحل عن" ابنه الصغير؛ فلا تذكر إسقاط") 
الاسترعاء» والبينات29”"؛ لأن أقرار الأب لا يلزم الصغير©. 

ويجوز الفراق من الأب» والوصيء والسلطان على الذكور 
بشرطين» وهما: 

أن يكون الزوج” غير بالغ» وأن”'© يكون ذلك0 2 على وجه 
الخلع بشيء يأحذه له على وجه النظر”"©. 

وليس للوصي أن يمخالع عن77" يتيمته الصّغيرة200. 


)١‏ في حاشية: (م) زيادة: (بغير صداق). 

(؟) في باقي النسخ: (فإها). 

(5) في (ص): خلع. 

(:) ف اللسحتين: على. 

(5) في (ص): اسقاطه. 

(59) في (ط): الاسترجاع والبتات: بدل الاسترعاء والبينات. 

00 انظر: المدونة: 48/0 *, الكافي لابن عبد البر: 5/١‏ 75. 

(8) انظر: القوانين الفقهية: 2501/١‏ العقد المنظم: 2.44/١‏ مواهب الحليل: .5١17/5‏ 
(9) ليست في (ص). 

٠١‏ (أن) ليست في (ص) و(ط). 

)١1١١‏ ليست ف التسححتين. 

.١45/؟ انظر: التاج والإكليل: /87ه, حاشية العدوي:‎ )١١( 

)بي السيحين: على 

)١5(‏ في (ط): يتيمه الصغير. 

)١5(‏ انظر: العقد المنظم: 91/١‏ شرح ميارة: 88٠0/١‏ وقيل: له ذلك» وقيل: غيره. 


00 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 

وكا من كان 70" الكاهها عير إذفاك قلة"© المبازاءت: غليها 
بغبر أذنها/20. 

واحتلف: في الثيب المحجورة©. 

ولا حون غفالجة”*؟ الأمة اللأذوزن هق التحارق ولا الكائة إلا بدن 
سيدهماء ولا كل" من لزمتها ولاية إلا بأذن وصيها". 

واحتلف: في المديانة» والمريضة”»» والحامل المنقل” ". 

وقول الموثقين في وثائق الخلع: ملكت بها أمر نفسهاء هي حشو لا 
معن له؛ لأن كل طلاق بعوض؛ فهو ملك بلا خلاف. 


)١(‏ في النسحتين: لك. 

(0) في (ص) و(ط): فلك. 

(؟) فهاية: 9/أ من (ص). 

(5) انظر: التاج والإكليل: .١8١/8‏ 

(5) في النسحتين: خلع. 

(5)- ليست :قي" التسخحين” 

(0) انظر: المدونة: ©/851؛ مواهب الجحليل: 77/5. 

(8) المديانة والمديان: الكثير الدين الذي علته الديون» وهو مفعال من الدين للمبالغة» 
وقال بعض أهل اللغة المديان: الذي يقرض الناس كثيراء فيكون مشتركاً في الدائن 
والمدين. انظر: لسان العرب: 2158/١7‏ النهاية لابن الأثير: .١90/7‏ 

(9) في (ط): المداينة المريضة» وفي (ص:: المدينة المديانة» والمريضة» وما بعد: (المريضة) 
ساقط من النسختين» إلى قوله: (بلا خلاف). 

.80 4/7 الشرح الكبير:‎ 2155/١ انظر: المدونة: 251/8 القوانين الفقهية:‎ )٠١ 


النص المحقق ١7١‏ 


ويحوز الخلع بالغرر» والمجهول'”". فإن وقع الخلع دون/” 
تنيفطة الطللاق »تقر 97 تاسوه انهه ولا قوق أن تسفظ سكناها ف 
دارة ل ع 07 

وأكثر اعتماد الكتّاب في الصفات على ذكر اللون والقامة» وظاهر 
ما في الوجه. ويسقطون ما سوى من 


)١(‏ في النسحتين: وبا مجهول. 

)١(‏ انظر: القوانين الفقهية: 2١54/١‏ الشرح الكبير: ؟//5؟. 

(5) فاية [؟١//]‏ من (م). 

(5) في (ص) و(ط): طلاق فهيء بدل: (الطلاق فهو). 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر: 2507/1١‏ مواهب الحليل: .١9/54‏ ولا نفقة وسكئ لها 
أن كرن ا 

(5) ما بعد: (عدتما) ليس في النسختين» إلى: (سوى ذلك)» وهو في (ع) وليس هذا 
موجه افقلها: 


00 انظر: تبصرة الحكام: .١917/١‏ 


فل الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


عقد استرعاء في مَغيب الزّوج!') وعدم النفقة!")(): 


00 0 


تذكر فيه:”'© معرفة شهدائه9 للزوج”"'» ومعرفة غيبته”"» ومدة 
ةا عن الزوجة”' الى ومن حيث غابء؛ وإلى أين عا وهل كان 
قبل البناء» أو بعده؟ وأنهم لا يعلمون أنه" © انصرف إليهاء ولا ترك للها 


نفقة» ولا ما يعذر لها(" فيه بالواجب» ولا وصل إليها منه شيء»؛ ولا أن 


)١(‏ ليست في (ص) و(ط). 

)1١(‏ ف السختين: نفقة. 

(5) النفقة ف اللغة: الإخراج» وأصلها الإهلاك, والنفقة ما أنفقت واستنفقت على 
العيال وغل انفسك: 
وشرعاً: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجة: أو عبدء أو دابة. 
انظر: لسان العرب: ١١٠//ه*»‏ التعاريف: .7١/8/١‏ 

(5) (تذكر فيه) ليست في النسختين» وف (ع): (يشترط فيه). 

(©) المراد شهداء عقد الاسترعاء. 

(5) في النسحتين: بالزوج. 

(10) (ومعرفة غيبته) ليست في النسختين. 

(8) في اللسختين: وعدة. 

(9) في (ص): مغيبها. 

)٠١‏ (عن الزوحة) ليست ف النسختين. 

)01١(‏ ليست في (ص).؛ وف (ط): وصلء وهو وهم من الناسخ حيث جعسل وهل: 
وصلء» وحذف: غاب. 

)١١‏ في (ص) و(ط): يعلمونه» بدل: يعلمون أنه. 

)١9(‏ في (ط): تفده به» وفي (ع): يعديء بدل: ما يعذر لها. 


النص المحقق ا 
عصمة النكاح انقطعت بينهما في علمهم'' إلى حين شهادقم؛ وتؤرخ”". 

الفقه: واختلف: هل يؤحل ثلاثة أيام أو شهر!؟0© 

وإذا امشتككت (4)/ 20 إلى الجاكب”) 2 1 فالقول قولها 5 
وقت9) التشكي» يا 

وتقا رق وتاي الاسعر هاو "انناف اونا و اللا 0001 


الندعن101 أن الظلرى لذ عن عقي عيبا نا اوري 


)١(‏ (في علمهم) ليست في النسختين. 

.8017/7 انظر: التاج والإكليل: 2501/5 الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: تبصرة الحكام: 51/١‏ حاشية العدوي: ؟/84» شرح ميارة: .457/١‏ 
وروي شهرين» قال ابن فرحون: والصحيح أنه يختلف باحتلاف الرجال.. 

(5) في (ط): اشتكته. 

(5) فاية: */ب من (ط). 

(5) في (ص): الحكام. 

0) في (ص): يوم. 

(4) سقطت الكاف من (ص). 

(9) شرح ميارة: »409/١‏ مواهب الحليل: .7١7/4‏ 

)٠١١‏ ليست في النسحتين. 

)١١(‏ بعدها في النسختين زيادة: (تخالف). 

)١١9‏ في النسحتين: أشياء. 

)١5(‏ انظر: تبصرة الحكام: ؟/5, المنهج الفائق: .445/١‏ ونقل ابن فرحون هذا 
الموضع عن الغرناطي إلا أنه قال في شيئين. 

)١1(‏ ف النسحختين: تقددم وتأخير فهذا هو الشرط الثاني والذي يليه هو الأول. 

)١5(‏ ما بعدها ليس في (ص) إلى آخر الشرط. 

)١5(‏ سقطت من (م)» وهي في هامشهاء وف باقي النسخ. 


25 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


والثاي: أن شهودها يؤحذون”2 بحفظ ما فيها"". 

والثالث: ال يعلم على شهودها: شهد [عندي |9) بنصه. 
عقد طلاق!*! على غائب!') بعدم النفقة(": 

1 . لك 0000 : ا 5 

تلاك فيه أسم القاضي» وموصعه) والزوجين» والمغيب» 
ومدتهع واتصالهى [وجهل موضعه) وعدم النفقة |29 وعدم ا 
وبمين الزوجة” 2 على ذلك كله في جامع الموضع المذكورء وتطليقها 
نفسها("'؟ بعدم النفقة طلقة واحدة يملك بها رحعتها؛ إن قدم موسرا في 
عدقّاء إلا أن تكون ثالثة» وإباحة القاضى لما ذلك بعد أن ثبت عنده ما 


)١(‏ في (ط)» و(ع): يؤاحذون. 

(1) في النسحتين: (حفظها)» بدل: (بحفظ ما فيها). 
5) في (ص): أن. 

(5) في (م): عنه» وما أثبته من النسخ أولى. 

(5) في (ص) و(ط): تطليق. 

(5) في (طع: الغائب. 

لوعن عمست والصيعم 

(8) (فيه اسم) ليست في (ص) و(ط). 

(9) في (م): عكس هكذا: وعدم النفقة وجهل موضعة: وما أثبته أصح. 
)٠١(‏ في النسختين: (والإرسال) بدل: (عدم إرساها). 
15 ف السخين: وعينيهاء عدل: زوفي الزوجة): 
)١١(‏ ليست ف النسختين. 


النص المحقق ه7١‏ 
أو بو 0 ذلك» وإرجاء الحجة للغائب. 
وتعقدا» الإشهاد» وتضمنه”" حضور اليمين بالموضع المذكور عن 
.00/00 
اا 4 ثَهَ م 5 يَامْ 7 
أمر القاضي”, وسماع الطلقة منهاء وإشهاد القاضيء ثم تؤرخ7/ 


)١(‏ فاية [١١/ب]‏ من (م). 

)١(‏ ف النسختين: وعقد. 

(") في النسختين: وتضمن. 

(5) (عن أمر القاضي) ليست في (ط). 

(5) انظر: القوانين الفقهية: 2١41/١‏ تبصرة الحكام: ١/لالاء‏ العقد المنظم: 2١9/١‏ 
شرح ميارة: .471/١‏ 


(7) فاية: /ااب من (ص). 


١5‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


الب وع 1١‏ 
عقد ابتياع ملك(): 


تذكر فيه اسم) المتبايعين» وم( يعرفان بهء و“ /لمبيع» 


لد 1" 


[وصفته]'"'» وموضعه, وحدوده, و(“حقوقه» ومرافقه» وحريه” 


)١(‏ في النسحتين قبل البيوع زيادة: (فصل في). 
)١(‏ البيوع جمع بيع» والبيع في اللغة: مطلق المبادلة» وبعت الشيء اشتريته وبعته 
وشريت الشيء اشتريته وبعته فهو من الأضداد, والابتياع والإشتراء .معين. 
وف الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكاً. 
انظر: مختار الصحاح: 279/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 2175/١‏ التعريفات: .5//١‏ 
(*) الملك: في اللغة احتواء الشيء» وملكه بملكه ملكا: احتواه قادرا على الاستبداد به. 
وف الاصطلاح: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه 
وحاجزا عن تصرف غيره فيه. انظر: مختار الصحاح: »37514/١‏ القاموس المحيط: 
0١‏ التعريفات: 2595/١‏ التعاريف: .5175/١‏ 
(:) في (ص) و(ط): تسمية» بدل: تذكر فيه اسم. 
(5) في النسختين: وها. 
(5) في باقي النسخ: زيادة: (ذكر). 
(0) زيادة من و(ص). 
(8) في باقي النسخ: زيادة: (ذكر). 
(9) في باقي النسخ: وحرمه. 


النص المحقق ١‏ 


وشجرهء و20 شرْب» ماله شرب من ذلك”"”"» وأن البائع لم يستشن7”» 
لنفسه(©» منه شيئً"؛ ووصف |المبيع]7 بالجوازء والإنجاز”/» وعدم 
الشرط المفسدء والثنيا"©, والخيار» وعدد الثمن» وصفته» وقبض البائع 
له" أو حلوله؛ أو تأجيله إلى مدة لا تتجاوز أربعين سنة”' ')» ومعرفة 


المتبايعين بقدر ذلك كله» ومبلغهء وحلول المبتاع فيما ابتاعه محل البائع» 


)١(‏ في باقي النسخ: زيادة: (ذكر). 

)١(‏ (من ذلك) ليست في (ص) و(ط). 

(*) لعل العبارة هكذا أوضح: وشربه» وماله شرب من ذلك. والمعئ: ذكر ما للمبيع 
من شرب من بر أو فهر ونحو ذلك. 

(5) في (ط): يستبق. 

(5) ليست في (ص). 

(5) ليست في (ط). 

(0) في (م): البائع» وفي (ص) البيع» وما أثبته من (ط) و(ع) وحاشية (م). 

(8) في (ط) والنجازء وفي حاشية (م): والإيجاز. 

(3) الثنيا: بالضم أسم من الاستثناءء وهي: أن يستثئ في عقد البيع شيء؛ فإن كان 
معلوما صح وإن كان بجهولا بطل. انظر: مختار الصحاح: 217/١‏ النهاية في 
غريب الأثر: .5714/١‏ 

2٠١‏ ليست في (ص). 

)١١(‏ يحدد العلماء هذه المدة؛ لأنها المدة المأمونة الي يمكن التأجيل إليهاء على خلاف 
في تحديدهاء ويكون التحديد بمدة لا يعيش إليها الإنسان عثابة الغرر. انظر: 
الذحيرة: 4/5 247 الفواكه الدواي: ؟/15. 


0 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 

والإبراء من درك" الإنزال”"؛ إن [التزم المبتاع ذلك]”"”» والتيرؤ من 
العيوب» ورضى المبتنا 06*) يمماء حاشا الوظائف7)؛ فل مون التبرقٌ منها 
إلا بعد" تمام البيع”؛ كالثنياء وعقد ذلك في غير عقد الابتياع أحسن. 


فإن كان في الوثيقة .شرطه .قلت فيها('©: بلا شرط مفسنء لا 
قط فود المي 3و0 


)١(‏ ليست في باقي النسخ وحذفها أولى. 

)١(‏ المراد: نزول المبتاع فيما ابتاع» وهو .معين القبض» قال ميارة الفاسي: وذلك 
للحروج من الخلاف الذي في انتقال الضمان هل هو بنفس العقد وهو المشهور أو 
إلا مع القبض فللخروج من هذا الخلاف يقول الموثقون في وثائقهم: ونزل المبتاع 
فيما ابتاع وأبرأ البائع من درك الإنزال لأنه بتروله فيما ابتاع يسقط الضمان عن 
البائع باتفاق. انظر: الذحيرة: 2317/5 شرح ميارة: .١4/١‏ 

(*) ف (م) والنسحختين: (التزمه)» والمثبت من (ع) وحاشية (م). 

(5) سقطت من (ص). 

(5) الوظائف: الوظائف جمع وظيفة» وهي: ما يقدر للإنسان ف كل يوم من طعام أو 
رزقء والمراد ها هنا: العشر, والخراج» وما يكون من حقوق على الأرض. 
انظر: أنيس الفقهاء: »185/١‏ التاج والإكليل: 585/9. 

(6) في (ص): ينفع. 

(0) سقطت من: (ص). 

(8) في (ص): العيب. 

(9) في (طع: وإن. 

2٠١‏ في (طع: بها. 

)1١(‏ ليست في (ص). 

.8.5/١ المنهج الفائق:‎ )١١( 


النص المحقق ١1‏ 


وإن20 كات #ق 107 البيع أنقاض ا كرك 00 على .شر 
القلع, وتذكر عقد الإشهاد على المتبايعين» وي بالصحة» 
: 200 
الفقه: وتضمن 2 بيع الأب على ابنه الصغير» معرفة0") صغر 
الاب 0 وكونه 2 حجرة بتجديد سفه أو بتقليم قاض إن كان كيرا 
وإن2 باع ذلك”''2 لنفسه؛ ذكرت معرفة حاحته. 
وابتياع ا لنفسه من ل للا بل أن تقول فيه: 00-6 
)١(‏ في (ط): وإذا. 
(؟) ليست في (ص). 
(*) الأنقاض» جمع نقض والنقض: ضد الإبرام» وهو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء 
أو عهد, والنقض اسم البناء المنقوض. انظر: لسان العرب: 7157/1. بتصرف. 
(5:) في (ص)و (ط): أنه. 
(5) في (ص): وتصف. 
(5) انظر هذا الفصل في: الذحيرة: ”57/٠١ :559/1١‏ وما بعدهاء العقد المنظم 
للحكام لابن سلمون: 151/١‏ المنهج الفائق: 2805/١‏ وقد أسهب القراقي رحمه 
الله في هذا الباب وذكر فصولا لم يأت عليها المصنفء فانظرها في الذخيرة. 
(0) في (ص) (معرفته). 
(8) في النسختين: (صغره) بدل: (صغر الابن)» وما بعدها ساقط منهما إلى قوله: 
(كان كبيرا). 
(9) في (ص): فإن. 
)٠١(‏ ليست في النسختين. 
)1١(‏ ليست ف (ص). 
)١١‏ في (ص) و(ط) وحاشية (م): (من نفسه لابنه) بدل: (لنفسه من ابنه). 


)١١(‏ في (ط): من أين. 
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يعرف أصل/ "2 الملل للابن» 00 ابتياعه 2 وهبه له حائ 40 وإن ل 
تعرف الهبة قبل ذلك9'. 
هاس أأس 002 0 فق 2 (0) ني 
ولا يثبت التوليج ٠‏ إلا بإقرار المولح إليه' '» وتضمن"' ف بيع 
الوصي؛ معرفة الإيصاء. لكين 00-7 كان» و السداد قُ 
5 : 436200077 
الثمن» والوجه الذي بم ذلك لأجله . 


)١(‏ اية [؟١/أ]‏ من (م). 

(0) ليست في (ص). 

(5) في باقي النسخ بعد هذا زيادة: (مال). 

(5) في (ص): جاز. 

(5) انظر: الذحيرة: 2171/7 العقد المنظم: 2301/١‏ شرح الخرشي: 2791/9 شرح 
ميارة: 2714/7 مواهب الحليل: .,/١/0‏ 

(1) التوليج: الهبة في صورة البيع؛ لإسقاط كلفة الحوز في البيع» والافتقار إليه في المبة» أو قل 
هو : المحاباة في البيع؛ وهو أشبه بالبيع الصوريء مأحوذ من الولوج؛ لأنه يدحل في ملك 
الآحر ما ليس له أو من الأولج وهي ما يستتر به من الشعاب والكهوف؛ لأنه يستنر 
بظاهر إلى باطن له. انظر: الذحيرة: 271077/8 شرح ميارة: 0/7. بتصرف 

60 نقله المواق. عن الغرناطي . انظر: مواهب الحليل: 27571/٠0‏ وانظر: الذخيرة: 
شرح ميارة: 8.0/7. 

(8) في (ص): بياض. 

(9) في النسحتين: وبأي» بزيادة واوا. 

0٠١١‏ قاية: لا/أمن (ط). 

)١١(‏ (معرفة) ليست في النسختين» والواو مثبتة فيهما. 

9؟١١)‏ ليست في النسختين. 

)١5(‏ سقطت من (ص). 

.895/ التاج والإكليل:‎ 3٠ ء”٠07/١ انظر: العقد المنظم:‎ )١5( 


النص المحقق ١:١‏ 


واختلف: فى تركه'”"2؛ فقال ابن عتّاب: إن ذكر؛ فحسنء وإلا 
فالبيع جائز. 

وقال ابن القطان”©: لا بد من ذكره» وإلا فالبيع غير جائز. 

وليس للوصي بيع عقار يتيمه إلا بأحد تسعة أوجه”")» وهي: 
حاحة اليتيه”2» والغبطة في الثمن الكثير» الزائد على قيمة الثلث» أو 
ليعوض ”© به0© ما هوء أعود منه وأنفع لادان لكو تيسن 


فيه 


.١٠١8/5 انظر: منح الحليل:‎ )1١( 

؟) ما بعدها ساقط من النسختين بقدر سطر واحدء إلى قوله: (عقار يتيمه إلا). 

() ابن القطان: هو شيخ المالكية أبو عمر أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال القرطي 
دارت عليه وعلى ابن عتاب الفتيا بقرطبة قال ابن حيان كان ابن القطان أحفظ 
الناس للمدونة والمستخرجة وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي وكان ينكر المنكر 
ويكره الملاهي توفي في ذي القعدة سنة: (1457ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء: "٠5/1١7‏ 2705 الديباج المذهب: /. 

(4) انظر: العقد المنظم: 2507/١‏ التاج والإكليل: 237/1١/9‏ الشرح الكبير: 307/5) 
شرح الخرشي على المختصر: ه/. . *, وعدها هؤلاء أحد عشر وجها. 

[6 قُُ النسختين: وهو أعيل سبعة أشياى» بدل: (بأحد تسعة أوجه وهي). 

(5) ما بعدها ليس في (ص) إلى قوله: (أو ليعوض). 

(0) في (ص) المعاوض).» وف (ط): وكثرة الثمن ليعتاضء؛ بدل: والغبطة في الثمن.. إلى 
أو ليعوض. 

(8) ليست في (ط). 

(9) (أعود منه و) ليست في النسختين» وفي (ط) بعد أنفع زيادة: له من ذلك. 

2٠١١‏ بعدها في (ط) زيادة: (له). 

)١١١‏ في النسحتين: أو يكون.. 
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شيء عليه7 2 أو يكون له فيه شرك؛ فيرى بيع حصته؛ ليعوضه بذلك 

ملكا كاملا”"/”"» أو يريد شريكه”/ البيع» والملك لا ينقسمء ولا مال 
0 5 0 )5( 1 5 . 1 ماحيت 

لليتيم يبتاع له به حصة شريكه" 2». أو تكون دارا واهية يُتقى عليها 

الخراب» والاغدام, ولا مال له تصلح مندلل أو دن د بين أهل 

الذمة أو ةا ملكا( © موظفه( "2 فيشتنلال به 0 


)١١(‏ ف النسختين: عليه منه شيء) بدل: منه شيء عليه. 

(؟) في النسختين: (تكون حصة فيعوضه يملك كامل) بدل: (يكون له فيه شرك؛ فيرى 
بيع حصته؛ ليعوضه بذلك ملكا كاملا). 

(9) فاية: «/أ من (ص). 

(5) في (ص) و(ط): الشريك. 

(5) في (ص): (له يما تبتاع تلك الحصة)؛ وف (ط): (له يبتاع تلك الحصة) بدل: 
لليتيم يبتاع له به حصة شريكه. 

(1) في النسختين: أو يكون واهياً-وفي والياً- وليس له بما يصلحه بدل: أو تكون دارا 
واهية إلى قوله: تصلح منه) وف النسختين جاءت هذه الجملة في آخر الكلام. 

0) ف السحتين: يكون. 

(8) سقطت من النسختين. 

(4) ليست في (ص). 

)٠١(‏ ليست في النسختين. 

)١١(‏ الملك الموظف: هو الذي عليه حراج أو حكرء أو مال يؤخذ كل شهر أو كل 
عام. انظر: الشرح الكبير: .”2 منح الخليل: .١١8/5‏ 
قلت: والتوظيف في الخراج: هو أن يكون الواحب شيئاً من الخارج معلوما 
كالربع ونحوه. 

)١1١(‏ السطر التالي ليس في النسختين إلى: (أم لا). 


النص المحقق ١+‏ 


واحتلف: هل يحتاج أن يعرف الشهود ذلك أم إيده(1) 
(9)(") 


بيع الحاضن 
تضمن”؟ في بيع الحاضن: معرفة الحضانة”)؛ وصغر المحضون”", 
وفاقته”"» وتفاهة المبيع» وأنه من أحق ما يباع”" عليه والسداد في الثمن» 
وأنه عشرون دينارأء فأقل9: لا أكثر» ومعاينة قبض الثمه”"©. 
بيع الوكيل: 
تضمن' في بيع الوكيل: معرفة الوكالة» ولا بد من معاينة 
القبض"'2 في كل'"" من قبض لغيره؛ كالوصي» والوكيل» والحاضن» 


.700/7 انظر: الشرح الكبير:‎ )١( 

(؟) العنوان ليس في النسخحتين. 

(5) الحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه. انظر: لسان العرب: 
ع رم . 

(5) في النسختين: وتضمن. 

(5) في (ص): الحاضنة. 

(7) (وصغر المحضون) ليست في النسختين. 

00 ف النسحتين: والحاجة. 

(8) في النسحتين: بيع. 

(5) ما بعدها ليس في (ص) و(ط) إلى قوله: (الوكيل) في العنوان التالي. 

.١١1/5 حاشية الدسوقي: 2901/9 منح الحليل:‎ 2705/١ انظر: العقد المنظم:‎ )٠١( 

)١١(‏ ليست ف النسختين وفيهما واوا بدلحاء هكذا: وف بيع.. 

)١١(‏ ما بعدها ليس في (ص) إلى قوله: (المحجور نفقته). 

(1) ف (ط): لكل بدل: (فٍ كل). 
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وكذلك قبض المحجور نفقته» أو مالاً لاختباره بالتجربة'''» وقبض البكر 
المعنس لنقدهاء/”" والأصم, والأبكه”". 

وتحتاج إلى ذكر السداد في فعل السفيه» وفي فعل كل”؟ من فعل 
لغيره كالأب» والوصي””» وفي”" ابتياع الثياب والْمَوْرِوة”© في بيت 
البناء» وفي وضع صداق البنت©. 

وتذكر معاينة القبض في بيع المريضء والمديان» وتذكر في بيع المرأة 
تحويز زوحهاء وتسليم قرابتها”” ". 

إن ذكرت معاينة القبض فيمن قبض لنفسه؛ فهو أحسن؛ لترتفع 


)١(‏ في (ط): بالتجرء وفي حاشية (م): بالتجارة. 

(؟) فاية [١/ب]‏ من (م). 

(9) انظر: المنهج الفائق: 4710/١‏ . 

(19) ليست في (ص). 

(5) في النسحتين زيادة: (والوكيل والحاضن). 

(5) ما بعدها ليس في النسختين إلى: (بيع المريض). 

0) الموردة: الطريق الموصلة إلى الماء» والجمع موارد. انظر: تاج العروس: 398/١‏ 
لسان العرب: 455/7 . 

() انظر: المنهج الفائق: 2.4737/١‏ العقد المنظم: 2301/١‏ وما بعدهاء حاشية 
الدسوقي: 755/7 وفي ذكر السداد في بيع الأب والوصي حلاف فراجعه. 

(5) ما بعده ليس في النسختين إلى قوله: (طمأنية به وثقة)» وبعد هذا في النسختين: 
ومدار الوثائق الم» وهو موضع تقدم في ل: "/أ من (م). 

.51/7 شرح مختصر خليل: 7/ه8» التاج والإكليل:‎ 2471/١ انظر: المنهج الفائق:‎ 2٠١١ 


النص المحقق ه5١‏ 


اليمين الي أوحبها بعضهم على المشتري إذا قال له البائع: إنما أشهدت 
على نفسي » بالق لْقَبض طمأنينة به 01 , 

ين انك ل كذ وتقة ماع ؟ للق مدر يمد سااة 

و ع و 42 ز ميخ 
فيهاء حاشا وثيقة7/ ابتياع المعمّرء أو ورثته عمراه من المعمر حياته؛ لأن 
الجهل ف ذلك©) ظاه 27. 

واختلف: إذا بيعت الثمرة المأبورة209© بغير الأصل» هل تذكر 
المعرفة بقدرها أم ا إذ هى تبع ا 

وكذلك احتلف: في ذكر ذلك في كل ما ليس فيه عوضء؛ كوثائق 


.7٠١/0 شرح الخرشي على مختصر خليل:‎ »١57/ انظر: حاشية الدسوقي:‎ )١( 

)١(‏ في حاشية (م): [ابن على ما يتضمنه الإشهاد فيها من خبر لم تتضمنهء وترد في 
الإشهاد فليس ف الوثيقة إلا أن يزيده شهادقهم أن يشهدوا ولا بد أحم] 

(") المعرفة: إدراك الشيء بتفكر وتدبر لآثاره» وهو أص من العلم. انظر: القاموس 
الفقهي: .719/١‏ 

(14) ليست في النسختين. 

(5) (في ذلك) ليست في (ص)» وف (ط) بدمها: فيه. 

() انظر: المنهج الفائق: .47١ "78/١‏ 

0 في (ص) رسمت: المبرورة» وهو خطأ. 

(8) المأبورة: الملقحة» والمصلحة, وتأبير النخل: تعليق ثمر الذكر ووضعه على ثمرة 
الأنثى» والإبار» والتلقيح» والتذكير بمعيئ واحد. انظر: لسان العرب: »441/٠١١‏ 
منح الحليل: 37 79-1. 

(9) في (ص): للأصول. 

.4717 2471/١ انظر: المنهج الفائق:‎ )٠١١ 
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بي إسحاق تحفيق د. إبراهيم 


الأحباس» والصدقات000», 

ولا تقل في عقد الابتياع» والكراء: ما في [المبيع]”" من الحقوقء أو 
بحقوق ما في |المبيع]”)؛ لأنك حينئذ”" توجب البيع» والاكتراء في جميع 
ما لصاحبها فيها من الأمتعة") ولا تدحل هذه العلة فيه إذا قلت: با 
للمبنع 0 

ولا تضف المبيع إلى البائع؛ فتقول: له. أو ملكه. أو داره؛ لأنه قد 
قيل: فيمن ابتاع شيئاً وأقرّ أنه ملك للبائع» ثم وقع استحقاق فيه؛ فلا 
رجوع له'' " في ذلك على البائءه7". 


.477/١ انظر: المنهج الفائق:‎ )١( 

(؟) في (ط): الصداق. 

(1) ف (م): البيع» وما أثبته من حاشيتها وباقي النسخ؛ وهو الصواب؛ يدل عليه السياق 
والمعق: 

(5) في (م): البيع» وفي حاشيتها: المبيع كباقي النسخ. 

(5) ليست في النسختين. 

(1) في (ص) و(ط): متاع. 

(0) ليسث في النسختين. 

(8) انظر: المنهج الفائق: .5517/١‏ 

(9) (أو داره) ليست ف النسختين. 

)٠١(‏ ليست في النسختين. 

)١١(‏ انظر: المنهج الفائق: »70/١‏ ونسب الونشريسي هذا التفسير لشيخه أبي محمد 
عبد الكبير بن عيسى الغافقي. 


النص المحقق ١7‏ 


وإن ذكرت ما للدّار من الحيطان واستحق منها شيء؛ رجع بما'") 
ينوب ذلك/”" من الثمن/0": وإن ل تذكر ذلك؛ لم يرحع بشيء'”. 

كلق" التباي :عطق6 ]نيهي ]امع ع 

وإذا كان في امبيع زرع نابت؛ جاز للمبتاع/© أن يشترطه. ولا 
كوا ار دراط ةر نوكر انا وله قور وتيا" من الكبايغين 
اشتراط ما 0 0 

وإذا ا ولا يحوز بيع شيء من 


التركة» وكلى: اميف دوي حي الود ” '' ولا يجوز تأحيل ثمن) أو كالىئ» 


ع ا عٍِ ١7١.‏ 
أو دين أكثر من أربعين سنة! : 


)١(‏ سقطت من (ص). 

)١(‏ غهاية: م/ب من (ص). 

(9) فاية: /ارب من (ط). 

(5) انظر: التاج والإكليل: 474/5. 

(5) في حاشية (م): وقع. 

(5) في (م): بإقرارهماء وفي (ع): فإقراره. 

0) في (ع): أحسن. 

(8) فاية [4١/أ]‏ من (م). 

(9) في النسختين: لأحد. 

.595/54 التاج والإكليل:‎ "95/1١ انظر: الكافي لابن عبد البر:‎ 0٠١ 
.517/ انظر: حاشية الدسوقى:‎ )١١( 

.57 4/5 انظر: الكافي د البر: ١ه *”؛ الذحيرة:‎ )١١( 
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ويجوز بيع الدّاره واشتراط”2 سكناها سنة فأقل0". 


كز ما كان فيها9) من شيء ثابت» كالبنيان» وكخل 
و 


00001١ >‏ )3000 سا )١١ ١‏ لع . : 
الكوّى 4 وحمام البرج » وحجر الرحى الأسفل»؛ فهو 
للمبتاع» [وما]”' © كان فيها'"" غير ثابت؛ فهو للبائع إلا أن يشترطه 


)١(‏ في (ط): باشتراط. 

)١(‏ انظر: الكافي لابن عبد البر: 8737/١‏ العقد المنظم:/١2.155/1‏ منح الحخليل: 
17 . وف المدة ستة أقوال. 

(5) (كل) ليست في النسختين. 

(؟) في (ص): في المبيع. 

(5) في (ط): ومحل. 

(5) في (ص): الكو وفي (ط): الكراء. 

(0) الكوى: جمع كوة الطاق؛ وهي الفتحة في الحائط. انظر: القاموس المحيط: ,171١/١‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه: .507/١‏ والمسألة فيما إذا دخل في هذه الكوى نحل. 

(8) في (ط): البروج. 

(9) البرج: بيوت صغيرة بعضها فوق بعض تتخذ للحمام ونحوه» وكل ما علا وارتفع 
فهو برج. انظر: لسان العرب: .٠٠١/# 271١/7‏ (بتصرف) 

0٠١١‏ في (ع): وحرج الرمي. وهو خطأ. 

)١١(‏ الرحى: معروفة تتخذ من حجارة ونحوهاء وتتكون من حجرين سفلي ثابت 
وعلوي متحرك؛ وبوسطها قطبء وهي آلة للطحن؛ وهي مؤنثة؛ تثنيتها رحوان» 
وجمعها: أرح» وأرحاءء ورحي. انظر: لسان العرب: .8117/١5‏ 

)١١(‏ ف (م): (وإن) وما أثبته من باقي النسخ أولى. 

)١59(‏ ليست في النسختين. 


النص المحقق ١8‏ 
المبتاع» كال :2000 والدذلو والحبل» و[ف]|© ا حجر ا لاتق وقي 
لح 00 

فصل””": ولا يوكل القاضي من يبيع على اليتيم شيئا من ماله 


لنفقته إلا أن يثبت عنده تسعة أشياى وهى: يتمهء وإهماله» وحاجته. 


وأنه لا غناء له على أن يباع عليه من ماله ما يقوم به عليه من مصالح 
أمورهء ثما لابد منه من نفقة» وكسوة» وأنه ملك لليتيم لم يخرج عن يده 
بوحه» وأنَّ المبيع أحق ما يباع عليه من ماله» وحيازة الشهود للمبيع» 
والسّداد في الثمه . 


)١(‏ في (ص) و(ط): كالبكارة» وفي (ع): المبكرة. 

(؟) البكرة: المحالة وهي الي يوضع عليها الحبل» والدلو ما يستقى به من البئر. 

(؟) زيادة من (ع)» سقطت ف باقي النسخ. 

(؛) في (ط) زيادة: من الرحى. 

(5) انظر: العقد المنظم: 158-1717/١‏ التاج والإكليل: 4917/4» منح الخايل: 
/11. 

(5) في النسختين: حلاف. 

00 والمراد السلم المنفصل الذي ينقل من مكان إلى مكان, فقال ابن زرب وغيره السلم 
داخل في البيع فهو للمبتاع وقال ابن عتاب لايدخل» انظر: الاج والإكليل: 
6 ,؛ وكذلك القولان يردان على حجر الرحى» ورجح ابن رشد أن الرحى 
كلها للبائع. انظر: المصدر السابق. 

(8) هذا الفصل بكامله ليس في (ص) و(ط) إلى (فْ الثمن). 

(9) انظر: التاج والإكليل: /9/ء الشرح الكبير: ».٠0/‏ بلغة السالك: «/757. 


0 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


َ (001), . ( 5 .04 
فصل”"": ولا يجوز بيع الحرام'"» والخترير» والقرد, 
والخمرء والدّم» ولميتة» والزبول', والنجاسات» وما لا منفعة فيه2/9 


كخشاش”" الأرض) والحيّات» والكلاب غير المأذون9؟/ في اتخاذهاء 
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)١(‏ ليس في (ص). 

(؟) هذا الفصل يبحث في البيوع المنهي عنهاء والبيوع الفاسدة؛ والرباء وهو باب 
واسع لذا سأذكر بعض مراجع هذا الفصل بالجملة. فانظر: المدونة الكبرى: 
9 ١ءوما‏ بعدهاء القوانين الفقهية: 2١11/0/١‏ رسالة ابن أبي زيد: 23١7/١‏ وما 
بعدهاء الكاثي لابن عبد البر: ,907/١‏ 537"؛ وما بعدهاء التمهيد: ١149/4‏ 
5 الثمر الداني شرح رسالة القيرواي: »455/١‏ وما بعدهاء الشرح الكبير: 
”2 وما بعدهاء الفواكه الدواني: 7/7 وما بعدهاء بلغة السالك: /, وما 
بعدهاء شرح ميارة: 47/١‏ 4» وما بعدهاء مواهب الحليل: 2577/5 وما بعدها. 

(؟) في باقي النسخ وحاشية (م): (الحرام). 

(؟) في (ط): القردة. 

(5) ليست في (ص) و(ط). 

(1) في (ص): فيها. 

(0) في (ط): كخشخاش. 

(4) شاش الأرض بكسر أوله» وقد يفتح: هوام الأرض وحشراتها. انظر: لسان 
العرب: 755/5. 

(9) في النسختين: الي لم يؤذن» بدل: (غير المأذون). 

)٠١١‏ الصواغين: جمع صائغ وهو الذي يصوغ ويصلح الحلي وعمله الصياغة. انظر: 
مختار الصحاح: 2١57/١‏ النهاية لابن الأثير: 51/7. 

)١١(‏ (الصواغين» و) سقطت في (ص). 

)١١(‏ الأحباس جمع حبس وهو الوقفء ومعناه في الشرع: حبس المملوك وتسبيل منفعته 
مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. انظر: أنيس الفقهاء: 2197/١‏ التعاريف 


النص المحقق ٠6‏ 


ولحوم'" الضحاياء وجلودها”"» والمدبر» والمكاتب» والحيوان المريض 
توا لوكا والأمة انام يعدا" ببطة شور و اكيوان فرط دن ونا 
ف بطون الحيوان» ولا استثناؤه» ولا بيع" الطير في الهواء» والسمك في 
الماع والعبد/29© الآبق2 الذي لا يعله”؟ موضعهء والجمل الشارد, 
والغائب على غير صفة» ولا رؤية”» والبيع بغير تقليب» أو بدنانير غير 
مسماة في بلد نقده مختلف» ولا0© ملك غيره» ولا المخصوبء ولا كل ما 
فيه خحصومة, ولا الدين على الميت» أو الغائب. 

ولا ما لم يبد صلاحه من زرع”", ولا ثمرا' '© على التبقية'” ', ولا 


.771/١ للمناوي:‎ 

)١(‏ في (ص): ولجحم. 

)١(‏ ليست في النسختين. 

(5) في (ص): بغير. 

(؟) (لا بيع) ليست ف (ص) و (ط). 

(5) فاية [5 ١/ب]‏ من (م). 

(1) الآبق: المملوك الذي يفر من مالكه قصدا وعندا. انظر: التعريفات: 270/١‏ أنيس 
الفقهاء: .١85/1١‏ 

(0) في النسحختين: يعرف. 

(8) (ولا رؤية) ليست ف (ص». ولا في (ط). 

(9) (لا) ليست ف النسحتين؛ وفي (ع): وبيع» في هذا الموضع؛ والمواضع الأربع التالية. 

)٠١(‏ في (ص): بياض» بدل: من زرع. 

)١1١(‏ ليست في (ص»» وف (ع) و(ط): أو ثمرء بدل: ولا ثمر. 

)١5(‏ في (ط): التبعية. 


١6‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
(' الحارية من علية الرقيق بشرط البراءة0؟© من سلعة 

بيع أ ويه من : الرقيق بشر البراءة من الحمل» ولا بيع 
بعينها على أن تقبض إلى أكثر من ثلاثة أيام, ولا0© الدار بشرط سكناها 
أكثر من سنة) ولا الذابة بشرط ركوها أياما كثيرة» ل البيع بشمن 
بجهول؛ ول" إلى/” أحل مجهولء أو بكيل مجهولء ولا البيع في 

وقت الجمعة. 

020 : سف ا كافة : 5 5 
ولا بيع حاضر لباد » ولا بيع الرحل على بيع أخيه» وقد 


)١(‏ ليست في النسختين. 

(؟) قي (ص): بالبراءة» وفي (ط): على البراءة» بدل: بشرط البراءة. 

(9؟) (لا بيع) ليست ف النسحتين. 

(؟) (لا) ليست في النسختين. 

(5) (لا) ليست في النسختين. 

(1) (لا) ليست في النسختين. 

(0) في النسختين: أو. 

(8) فاية: 9/أ من (ص). 

(9) في النسختين: أو بيعه بدل: (ولا البيع في). 

)٠١(‏ (لا) ليست في النسختين. 

)١١(‏ بيع الحاضر للباد: بأن يكون الحضري سمسارا للبدوي» وكان الأعراب إذا قدموا 
بالسلع لم يقيموا على ببعها فتسهلوا فيه وكان ناس من أهل المصر يتوكلون لهم 
ببيعها وينطلق الأعراب إلى باديتهم فنهوا عن ذلك ليصيب الناس منهم. انظر: 
غريب الحديث لابن قتيبة: .١99/1١‏ 

)1١(‏ (لا) ليست ف النسختين. 


النص المحقق ١‏ 


ركن إليه» د بيع بيع التلقي”", اود بيع التفرقة 1) ولك ولا بيع”) عقار 
لا مدحل له. ولا”" بيع القصيل), أو القصب”' 2 على أن يزيد في 


)١(‏ (لا) ليست في النسختين. 

)١(‏ بيع التلقي: هو تلقي الركبان والشراء منهم» وذلك أن أهل المصر كانوا إذا بلغهم 
ورود الأعراب. بالسلع تلقوهم قبل أن يدخلوا المصر فاشتروا منهم ولا علم 
للأعراب بسعر المصر فيغبوفهم ثم أدخلوه المصر فباعوه وأغلوه. انظر: غريب 
الحديث لابن قتيبة: .١9/4/1١‏ 

() (لا) ليست ف النسختين. 

(4) بيع التفرقة والتفريق» هو: التفريق بين الأم وولدها الصغير بالبيع» فمن ملك أمة 
وولدها فلا يجوز له أن يفرق بينهما بالبيع بأن يبيع أحدهما ويحبس الآخرء أو يبيع 
الأمة لرجل والولد لرجل آخر ما دام الولد صغيرا لم يثغرء فإن أثغر حازت التفرقة» 
والإثغار نبات أسنان الصبي بعد سقوطهاء وهذه رواية ابن القاسم ويما القضاءء 
وقيل: الحد في ذلك البلوغ في الذكر والأنثى» وقال ابن عبد الحكم: لا يفرق 
بينهما وإن بلغ. انظر: التاج والإكليل: 17/4*, شرح ميارة: .509/١‏ 

(5) (لا بيع) ليست في النسخحتون. 

(5) (لا) ليست في النسختين. 

تالس اق السحين. 

(8) القصيل: علف الدواب» وما فصل منه حبه فهو قصيل لرحخصه. انظر: مختار 
الصحاح: ,575/١‏ لسان العرب: .558/١١‏ 

(9) في النسحتين: والقصب. 

٠١9‏ القصب: كل نبات ذي أنابيب واحدقا قصبة وكل نبات كان ساقه أنالييب 
وكعوبا فهو قصب. انظر: لسان العرب: .51/4/١‏ 


١ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطى - تحقيق د. إبراهيم‎ ١ 
نق بي إسحاق تحقيق د. إبراهيم‎ 


نامدا" أو خلى أن يطيب» ولا بيع" سلعة بحكمه. أو بحكم غيره 


0 فل مويو ابرلا ادا علق قرطل خفن 17 ربعيل 
الغيبة» ولا بيع" سلعة/7: ١‏ بج افى017) من العر و دن حائظط 4 
أنواع من الثمار”'''» ويستئن البائع”” 2 خيارهاء ولا بيع ثمر شجر*" 
)١(‏ في (ص): انباته. 

(؟) (على أن) ليست في النسختين. 

() (لا بيع) ليست في النسحتين. 

(5) (لا بيع) ليست ف النسحتين. 

(5) نيل المعادن: النيل والنول والنوال: العطاءء والمراد هنا: ما يستخرج من المعادن» أو: 
العروق الى تكون من الذهب والفضة في داحل المعدن أو في كهوف وغيران 
المعادن» وأما القطعة من الذهب والفضة توجد مع المعدن فهي الندرة» وفيها 
الخمس عند مالكء وأما النيل ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب في مذهبه رحمه الله. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: 23*8١‏ الذحيرة: 30/8 المدونة: 78.1//9. 

(79) في النسختين: أو غيرانها. 

(0) في النسختين: والبيع» بدل (لا البيع). 

(8) الحميل: الكفيل. انظر: الفائق للرمخشري: ."1١5/١‏ 

(9) في النسختين: وبيع» بدل (لا بيع). 

)٠١(‏ هاية: //] من (ط). 

)١١(‏ الحراف: بكسر اليم وضمها وفتحهاء وهو: بجهول القدر كبيع الشيء بلا كيل 
ولا وزن. انظر: لسان العرب: 707/94» تحرير ألفاظ التنبيه: .١97/١‏ 

)١١‏ (لا بيع) ليست في (ص»» وف (ط) بدها: ببع. 

)١99(‏ ليست في النسختين. 

)١4(‏ ما بعدها ليس ف النسختين, إلى قوله: «ثمر). 

00 في النسختين:‎ )١15( 


النص المحقق ١‏ 


يختارهاء ولا بيع20 شاة و("“يستئئ جلدهاء أو رأسها؛ إلا في السفر””, 
ولا عضر*"©: كالفخف» والبطن» وبستغني الكبد وأرطال"© علوم" 
أت 0 من الثلث» ولا بيء0) د غنم معينة مدة معلومة وهي دون 
العو ولا بيع 0 أو زيتون7" على أن على البائع حصاده 
أو عصرهء ولا0© بيع لحم شاة وهي حيّة ولا" 2 طعام بطعام إلى 


(1) .إلا بيع) ليست في السختين. 

(5) ليست في (ص). 

(5) (اإلا في السفر) ليست في (ص). 

(4) في النسختين: أو عقوا بدل: ولا عضوا. 

(5) في (ط) زيادة : من أعضائها. 

() الأرطال جمع رطل: بالكسرء ويجوز الفتح» وحدة وزن يساوي: نصف من- أثنا 
عشر أوقية-.؛ درهما-157 جرام ويختلف الرطل من بلد إلى بلد» واامشهور 
الرطل العراقي ويساوي تقريباًء 78 ادرهما. انظر: القاموس المحيط: )100/١‏ 
لسان العرب: ١١/85؟.‏ 

(10) ليست في النسحتين. 

(0) في (ص): أكثر. 

(9) (لا بيع) ليست في النسخحتين» وكذا في الموضع التالي. 

٠١(‏ في (ص): كأفا البن. 

)١١(‏ في (ع): وهو دون العشر. 

20 (ص): القمح. 

)١6(‏ (أو زيتون) ليست في (ط). 

)١5(‏ في (ص): وعصره. 

)١5(‏ (لا) ليست في النسختين. 

)١5(‏ (لا) ليست في النسحتين. 


ك١‏ الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
اه لد يني إل لحل 01 راشي امإ أبكل 
متفاضلاء إلا أن تختلف منافعهماء/” ولا20 بيع الطّعام قبل قبضه إذا 
ابتيع" على كيل أو وزن أو عدد. 

لاون العاضلق الصنك الوا نعل ين العام والنفد. 

وكل جنس فيه الربا إذا بيع .كثله؛ فلا يجوز أن يكون غيره مع أحد 
الجنسين أو معهما. 

ولا يجوز بيع الجزاف فيما تقصد أعيانه» وآحاده؛ كالحيوانء 
والثياب» والجواهر. 

ولا يجوز بيع الثنياء كبيع سلعة على أن لا يبيعهاء ولا يهبهاء أو 
لا يخرجها من البلد. وأن لا يعبر يه(" البحر أو على أن ل0'"© يتخذها 


)١(‏ ما بعدها سقط من (ص) إلى قوله: (أجل) الثانية. 
(0) في (طع): أو. 

(5) في (ط): أو. 

(54) ليست ف النسخخحتين. 

(5) فاية [5١/أ]‏ من (م). 

(5) (لا) ليست في النسختين. 

(0) في (ط): بيع. 

(8) في (ص): وآحاد جماعاته» وف (ط): أو آحاد جماعة. 
98١‏ في (ط): وأن. 

)٠١(‏ في النسحتين: يجيزهاء بدل: يعبر بها. 

)1١(‏ ليست في (ط). 


النص المحقق /ه ١‏ 


أم ولد أو على أن لا يعزل عنهاء أو على 0 يدبرهاء» أو يكاتبهاء أو 
يعتقها”" إلى أحلء أو على أنه إن باعهاء فبائعها أحق بما بالثمن الذي 
يبيعها" به. أو على أنه فيها بالخيار إلى أجل بعيد, لا يجوز الخيار إليه» أو 
على أنه م جاء بالثمن؛ فهو أحق بما. 

ولا يجوز بيع رطب انس تكن كتريف #الرطن ماقي :كور لعي 
بالزبيب» أو ص وا والعجين بالدقيق» أو با حنطة» واللحم النيئ 
بالقديد"2, أو بالمشوي, والسمن بالزبد أو باللين"©» والزبد بالحين» 
والتمر”” بريه والقصب بربه/”", والحلجلان” 2 بزيته» والرّيتون 


)١(‏ في النسختين زيادة: لا 

)١(‏ في (ص): تعتق» وف (ط): يعتق. 

(5) في (ص): باعها. 

(5) في (ص): بالثمن» وفي (ط): بالثمر. 

(5) في (ص): بعصره. 

(5) القديد: فعيل بمعئ مفعول: اللحم المملوح ابحفف في الشمسء وقيل: أن يغلى 
اللحم بالخل ويحمل في الأسفار. انظر: لسان العرب: 4/9 4*, 2350715 النهاية 
لابن الأثير: 77/4. 

() في (ص): واللبن» مكان: (أو باللبن). 

(8) في (ط): والثمر. 

(9) الرب: ما يطبخ من التمر وهو ال انظر: لسان العرب: 05/١‏ 4» الزاهر 
للأزهري: .519/١‏ 

ونم فاين و اسن رم 

)١١‏ الجلجلان: هو السمسم في قشره قبل أن يحصدء وقيل: ثمرة الكسبرة. انظر: لسان 
العرب: ١١1/؟١17.‏ 
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بزيته20» والحنطة المبلولة باليابسة» والشاة اللّبون2© باللين إلى أحل» ويجوز 
عكس ذلك”'"» ولا يجوز بيع الطعام جزافاً” “ مع العقار» أو العروض”) 
كيلًء ولا بيع العقار والعروض بعضها جزافاًء وبعضها كيلاً. 

واختلف: في بيع العقار والعروض جزافاً مع الطعام كيلا" . 

وف كتاب البيوع الفاسدة: منع ابن القاسم أن يجمع الرّجلان 
سلعتيهما في البيع في صفقة واحدة؛ لأن كل واحد منهم”" لا يدري يما 


باع ولاما يرجحع عليه إذا استحقت إحداهماء /00) وأحازه ا 3 


)١(‏ (والزيتون بريته) ليست في النسحتين. 

(5) في (ص): اللبن. 

(؟*) ف النسختين: ضده. بدل: (عكس ذلك) 

(4) ف (ط): طعام جزافء بدل: الطعام جزافا. 

(5) في (ص): والعروض جزافاً مع الطعام كيلا بدل: (العروض)» وهو مكرر لا يأني. 

(5) هذا السطر ليس في (ص). 

0) ف النسحتين: (لأنه)» بدل: لأن كل واحد منهما. 

(8) في (ص): ما يريد ما باعء بدل: لا يدري ا باع. 

(9) فاية [١٠١/ب]‏ من (م). 

)٠١(‏ (4-145٠١٠ه)‏ هو: أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي 
العامري» قيل امه: مسكين وأشهب لقب له من أصحاب الإمام مالك» وانتهت 
إليه رئاسة المذهب بعد بن القاسمء. أدرك الشافعي وأخحذ عنه عمصرء قال عنه 
الشافعي: ما أخرحت مصر أفقه من أشهبء لولا طيش فيه مات ممصر. انظر: 
الديياج المذهب: ».348/١‏ طبقات الفقهاء: 55/١‏ الأعلام: .888/١‏ 


النص المحقق يل 
ولابن القاسم في كتاب”" التجارة إلى أرض الحرب جواز ذلك”©. 
عقد دين(): 

تسمي فيه المتداينين» وعدد الدّين/0©» وصفته» وحلول أو”) 
تأحيله إلى أحل معلوم» ووصفه'"2» ومِمّ هوء وتذكر أنه من معاملة 
جائزة مقبلة مقبوضة بيد الغريم» وقبض المثمون”"» وترتب الدّين في ذمة 
الغريم» والمعرفة بقدر ذلك كله”"2» وعقد الإشهاد عليهما” ''» ووصف 
المعاملة أتم وأحسن. 

الفقه: ولا بد من ذكر: "قبض" في المعاملة» واحتلف: هل يحتاج 
إلى وصفها أم لا؟ وهل يجوز التطوع بالتصديق في الدين والسّلف» أم 


)١(‏ ليست في (ط). 

(؟) انظر: بلغة السالك: /5 231١‏ التاج والإكليل: 778/4. 
(؟) تقدم تعريفه ص: .7١‏ 

(4) ف النسحتين: تسمية» بدل: تسمي فيه. 

(5) فاية: م/ب من (ط). 

(5) في (ط): (و) بدل: (أو). 

0 السك اق الفون» 

(8) (وقبض المثمون) ليست في (ع). 

(9) ليست في (ط). 

2٠١‏ ما بعدها ليس في (ص) و (ط) إلى آخر السطر. 
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ذلك كهدية المديان”””'؟ وهل يجوز في بيع'" العرية”؟ تصديق المعري؟ 
وهل يجوز”" لمكتري”' الدّار اشتراط ذلك؟. 

ومن انعقد عليه أنه مليء .مما عليه؛ فم اذّعى العدم”") فهو 
كاذب» ولا ينفعه ما يغعه 80 مون العدم؛ إلا أن ؟ ةا طرأت عليه 


فأصابت ماله بعد إشهاده بذلك207000, 


ولا جور بيع ان إلا خمسة و20 وهي: أن للا يكون 


)١(‏ في (ط): (مثل هدية المديون) وي (ع): (من هدية المديان) بدل: كهدية المديان. 
)١(‏ انظر: المدونة: 185/9.» الذحيرة: 2391/0 شرح مختصر خليل: ه/.؟, وهدية المديون 
ل 

)9١‏ في النسختين» وحاشية (م): ابتيااع. 

(1) في (ط): العارية. 

(5) في النسختين» وحاشية (0): يصح. 

(5) هكذا في (م) و (ص»»؛ وف (ط) و (عع): لمكريء وهو أولى. 

00 ليست في (ص»» وف (ط): عدما. 

(8) في (ط): يثبت له. 

(9) الائحة: الآفة والشدة الى لك الثمار» والأموال» وتستأصلهاء من فتنة أو سنة» أو 
مصيبة عظيمة» والجمع الجوائح» وجاح الله المال وأجاحه أهلكه. انظر: مختار 
الصحاح: »45/١‏ المطلع: .51414/١‏ 

)٠١(‏ ف النسختين: (بعد الإشهاد) بدل: فأصابت ماله بعد إشهاده بذلك. 

.5 4/5 انظر: منح الجخليل:‎ )١١( 

)١1(‏ بيع الدين: المراد به هنا: ومعناه: بيع الدين بالعين» وهو السلم. انظر: أنيس 
الفقهاء: .7١7/١‏ 

)١6(‏ انظر: مواهب الحليل: 47/4 5, ومنح الحليل: 45/5» وقد نقل المواق وعليش 
هذه الشروط عن الغرناطي إلا أن المواق عدها أربعة شروط؛ وعدها ميارة الفاسي 
ستة شروط انظر: شرحه: ١/١7ه.‏ 


النص المحقق 15 


طفاما 0000-6 وأن يكون الغرتم جافرا 157 به وأن يباع بغير جنسه. 
ولق حلت عسة ع 1 فوا اللرياة افد بكرن النجن اند ل واندالة 
يكون المبتاع دا للغرتم. 

الي ل و ا ويسقط ذلك ولا 
يلزم؛ لأنه من باب هدية المديان» سواء كان الدين 007 أو 17 أو 
معاملة بتأحيل؛ أو غير ذلك. 


بيوع الآجال: 
لر 0 نشذنيينا اقل مقف نقد" ارال لعل 
دونه ©» ولا بأكثر منه إلى أبعد من أجلهء وأمّا إلى الأحل نفسه./0) 
فذلك كله جائز ك0 مقاصة) ويجوز إلى أَبعد من الأحل .كثل 
الثمن» فأقل 9" . 

قال ابن الحندي': إذا كان السلف على جماعة؛ فلا يجوز أن 


)١(‏ ليست في (ط) وف (ص): من عوضء وفي (ع) بطعام. 

)١(‏ في (ص): في البيع. 

() ما بعدها ساقط من النسختين (ص) و (ط) بقدر سطرين؛ إلى آحر قوله: بيوع الآحال. 

(4) في حاشية (م): دون أجله. 

(5) فاية [١/أ]‏ من (م). 

(5) في (ط): وتكون. 

(0) انظر: الشرح الكبير: //ا/اء التاج والإكليل: 597/4. 

(8) في (ص): وقال. 

(9) ابن الهندي: أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني» قال ابن حيان: كان واحد عصره 
في علم الشروط أقر له بذلك فقهاء الأندلس طرأًء وله في ذلك كتاب مفيد جامع - 
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000" ماد عوط اليد فقوا 

قال( ابن أبي رَمنِيْن20: هذا إذا كان بعضهه”؟ موسراء والآخر 
معسراء واختلف ما عليهه” في العدد, أو الجنس©©» ويجوز إذا كان ما 
على" كل واحد منهم من ذلك مثل الذي على صاحبه”” ". 


يحتوي على علم كثير وعليه اعتماد الموثقين والحكام بالأندلس والمغرب سلك فيه 
الطريق الواضح. توق سنة: 55+ه. انظر: الديباج المذهب: .58/١‏ 

)١١‏ في النسختين: تعقد. 

0 انظ سمواهن 1ليل :411162 :وميه امراف إل انج الفعان ايضا. 

(؟) فاية: ١٠/أ‏ من (ص). 

(4) في النسختين: وقال. 

() (39-874+ه) ابن أبي زمنين: هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى 
بن أبي زَمَنيْن الي البيري» وهو من المفاخر الغرناطية كان من كبار المحدثين 
والفقهاء» وأجل أهل وقته قدراً في العلم والرواية والحفظ للرأي» متفننا في العلم 
والآداب مضطلعا بالأعراب مع النسك والزهدء» صنف التصانيف المفيدة) 
ككتابه في تفسير القرآن والمغرب في المدونة وشرح مشكلهاء وكتاب الوثائق» 
وغيره» توفي بالبيرة. 

انظر: الديياج المذهب: 375/١‏ سير أعلام البلاء: 188/١17‏ الأعلام: 7717/5. 

(5) في السحتين: أحدهم. 

(0) في (ط): عليه. 

(8) في التسحتين: والجنس بدل أو الجنس. 

(9) (ما على) سقطت من (ص). 

2٠١‏ انظر: مواهب الحليل: 2١١1/5‏ ونسبه إلى ابن العطار أيضاً. 


النص المحقق ١‏ 


ولا يجوز أن يقتضي عن”" قن الطعام طعامً": كان من جنسه؛ أو 
من خلافه”". 

ولا يجوز أن0؟2 يأخحذ ان دينه إلا ما يتعجل قبضه.ء ولا يتأخر» 
فلا يقبض فيه جارية” تتواضء”": ولا ما فيه عهدة الثلاث» ولا 
دارا ا 
شروط الرّهن: 


ولا يصح اران لان إلا بأربعة ا وهي: 


)١(‏ في (ص): يقبض» وفي (ط) يقبض في» بدل: (يجوز أن يقتضي عن). 

(؟) ما بعدها ليس في النسختين إلى آخر السطر. 

(") انظر: القوانين الفقهية: 2179/١‏ التاج والإكليل: 4/4 ؟ه» شرح مياره: .48/8/١‏ 

(5) (يجوز أن) ليست في النسختين. 

(5) في النسحتين: في. 

(5) في اللسختين: ولا. 

(90) في (ص): جازية. 

(8) في (ط): يتواضع. 

(9) في (ص): بها. 

٠١‏ في (ص) للسكينء وف (ع) دار السكين ويحتمل أنها كالأصل» ويحتمل العكس» 
والمعئ واضح. 

.94/5 انظر: الذحيرة:‎ )١١( 

)١1(‏ في النسختين: (الرّهن)» بدل: (اران شيء). 

)١89(‏ انظر: القوانين الفقهية: 2317/١‏ بداية المجتهد: 2585/7 807, الكافي لابن عبد 
البر: »4٠١/١‏ التاج والإكليل: »١5/5‏ شرح ميارة الفاسي: .11/1/١‏ 
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أن لا يكون مما لا يخوز”'2 بيعه على كل: حال» كالميتة. 

ومعاينة'"" الشهود قبضهء وأن لا يرجع إلى الرّاهن» وأن يكون في 
كل شيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرّهن» وأن لا يكون في شيء”" شرطه 
القائض "ل" كالفترضه والتصير 01 والاقالة لو برلن مال شاه وني 
الطّعام بالطعام, ولا في الكتابة» ولا في لاله قبل العمل» ولا في كل 
ما فيه حدء أو قود أو تعزير: ولا فيما لا يضمنء كعارية ما لا 
يخاف عليه. 

ومن أقرٌ لرحل أنه لا حق له عليه بريء ذلك الرجل" من 
جميء”''' الحقوق الواحبة من الضمانات» والديون, وإن أقرّ أنه لا حو 9© 


)١(‏ في (ص): يصح. 

)١(‏ في (ص): أن يعاين) وفي (ط): يعاينوا بدل: (معاينة). 

(5) في النسختين: (لا ما)» بدل: (وأن لا يكون ف شيء). 

(5) من قوله: (وأن يعاين الشهود إلى هذا الموضع) مكرر في (ص) في آخر اللوحة 
١/بء‏ وبداية اللوحة الي تليها. 

(5) في (ص): التصير. 

(5) التصيير: أن يمتنع حق لشخص كوظيفة ونحوها فيبيعه أو يهبه لآخجرء وعده المالكية 
نوعا من البيوع. انظر: حاشية الدسوقي: 99/4» شرح ميارة: ؟/885. 

600 في النسحتين: الجعل. 

(8) في (ط): وقيود. 

(9) (أو تعزير) ليست في النسختين. 

)٠١(‏ ليس في (ص). 

)١١(‏ (ذلك الرحل) ليست ف النسختين. 

)١١(‏ ليست في النسختين. 

)١7(‏ سقطت في (ص). 


النص المحقق ١".‏ 


له عنده) أو قبله؛ 0007 من جميه””) الضمانات» والأمنانات0. 
ومن سئل عن شيء؛/7؟ فقال: هو لفلان؛ لم يلزمه هذا الإقرا 
بخلاف إذا قال29: وهبته له"2» أو بعته منه©؟ فإنه 'يلزمه إقراره20)0. 
ومن قال©: ما [عاملته]'") ثم ثبتت المعاملة0""©, فأقاه") 


ام ل و )1 سو نمه 5 عٍِ 5 ع 8 
ع ؟ آنه قن*'؟ قشياة)؛ لم تنفعه” "2؛ لأنه كذيا أو لوا بخلاف ما لو 


)١(‏ سقطت من (ط). 

)١(‏ ليست في النسختين. 

(*) انظر: تبصرة الحكام: 4/١‏ ه2» نقلا عن أبي إسحاق» مواهب الحليل: 2777/8 منح 
الجليل: 458/5. 

(4) فاية [7١/ب]‏ من (م). 

(5) في (ص): قبل. 

(19) ليست ف النسحتين. 

(0) في النسختين: (من فلان) بدل: (منه). 

(8) ليست في النسختين. 

(9) انظر: تبصرة الحكام: ؟/55» وقد نقل ابن فرحون هذا الموضع عن الغرناطي» 
الشرح الكبير: »4١7/‏ التاج والإكليل: 774/0. 

)٠١(‏ سقطت من (ط). 

)١١(‏ في (م): علمته» وما أثبته من باقي النسخ» ومن حاشية (م). 

)١١(‏ (ثبتت المعاملة) ليست في (ص). 

)١69‏ في النسختين: أقام. 

)١5(‏ ف (ط): بينته. 

)١5(‏ ليست في النسختين. 

(15) في (ص): ينفعه. 

)١0‏ (لأنه كذها أولا) ليست في النسختين. 
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قا لاله لعنلا 00م 


عقد ابتياع مملوك: 

تذكر فيه اسم'" المتبايعين» وصفة البائع إذا لم تعرف عينه» وصفة 
لمبتاع إن”» كان الثمن مؤجلاء واسم المملوك» ومن وجنسه؛ ونعته 
ولونه ما لم كا رضي فإنه لا يأحذه النعت؛ لصغره» ولا ينعت ابن 
خمس سنين فدون”'» وعدد الثمن» وصفته وتوقيفه لأحل العهدة» واسم 
الْمُوقَف” غندة أو دفعه على الطّورع©) ما لم يبعه "على البراعة .فيا 
يحوز فيه بيع البراءة» أو تأجيله, والمعرفة بقدر ذلك كله0". 

وإذكر]”' العيوب") والترامهاء وبيعه"؟ على السلامة 


)١(‏ هاية: 9/أ من (ط). 

(؟) بعد هذا في النسختين (ص و ط): عقد ابتياع حضر.. ويأن بعد لوحة تقريباء في: 
١ 6‏ من (م). 

(59) ف اللسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه اسم. 

(؟) ف النسحتين: إذا. 

(5) سقطت من (ص). 

(1) (ولا ينعت ابن حمس سنين فدون) ليس في النسحتين. 

(0) في (ط): الموقوف. 

(8) ما بعدها ليس ف (ص) و (ط) إلى قوله: (البراءة) الثانية. 

69)البسف فق التسكعحون: 

)٠١(‏ زيادة من باقي النسخ, واثباتها أوضح للمعين. 

)١١(‏ في (ط): العين. 

(؟١١)‏ في النسحتين: أو بيعه. 


النص المحقق ١‏ 


ووصف البيع بالصحة”", و”''عهدة الثلاث”" والسسّنة فيما لم يبع على" 
البراءة 7 .وعقد الاشهاه على المبايعين :و7" حضون الملوك» وإقرازة 
بالردق لبائعه إن كان بال إلى أن عقد فيه البيع المذكورء والتاريخ/7". 
وإن9؟ كان في علم الشهود ملك البائع للملوك؛ فأنت عن عن 
إقراره بالرّق”' 0 
الفققه''": تكون العهدة في جميع العبيد إلا في ثلاثة وعشرين”" ©: 


)١(‏ في (ع) بالصفة. 

)١5(‏ في النسحتين بعد الواو زيادة: (ذكر). 

(5) ف (ط): الثلاثة. 

(4) في (ص): حرف باءء بدل: (على) هكذا: بالبراءة. 

(5) عهدة السنة تكون في الجنون والبرص والحذام» وبعد اللحنة اتعي و مطاف الاك 
الاستذكار: 78/5 7؟. 

() في باقي النسخ زيادة: (ذكر). 

(/) ما بعدها ليس في النسخحتين إلى: (المذكور). 

(8) فاية: ١١/ب‏ من (ص).» وبقي على فاية الوجه ثلاث كلمات» -وبعدها في اللوحة 
التالية سطر وربعء لا علاقة لما بالمسألة» وإنما هي مكررة من شروط الرهن قبل 
صفحتين 5١/ب‏ من (م). 

(9) في (ص) و(طع): إذا. 

)٠١(‏ انظر: العقد المنظم للحكام: 2318/١‏ وما بعدهاء التاج والإكليل: +/ه#10- 
لالا؟, الشرح الكبير: /؟4 21 الفواكه الدواني: 98/7. 

)١١(‏ ما بعدها سقط من النسختين بقدر ستة أسطرء إلى آخر الفقه عند: (فصلع))» 
وفيهما كلام لا علاقة له بالمسألة» بقدر سطر» وأرى أنه متعلق .كم سألة أخرى» 
وهو: "ولا عهدة ثلاث ولا سنة في العبد ينكح به وكذلك المصالح به الدم وغيره. 

)1١(‏ في (م): مرقمة من الناسخ وعدها في اثنتين وعشرين فقرة» والترقيم بالأرقام 
العربية واللانينية. 
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العبد [الْمُمْلم]”"2» والمسلم هو في غيره» والمقرض» والغائب يباع على 
الصفة» والمتروج به والمحالع به والمكاتب به والمقاطع به والذي يبيعه 
السلطان على المفلس. والذي يباع في الغنائم» والمبتاع [للعتق]”, 
والمردود بعيب» والمبيع بيعا فاسداء والمبيع في الميراث» والمواضعة9» 
للإستبراء» إذا كان ذلك أكثر من ثلاثة أيام» والأمّة البيّنة الحملء 
والأمّة يشتريها زوجهاء والمبيع على البراءة من العهدة» والمبيع في بلد 
لا عهدة فيه تعرف7". 
نَ 4 405 د إنثت اه اه ٠.‏ أأم 
ففصم : للا بحب المواضعة إلا قي أمتين: إحداهما: الى 


)١(‏ ف (م) زيادة (واو) قبلها (واللسلم)» وهو حطأء وف (ع): (المسلم فيه) بدل: (المسلم). 

(1) في (م) للمعتق» وما أثبته هو الصواب. 

(5) فاية [0١/أ]‏ من (م). 5 

(54) المواضعة: مصدر واضعه مواضعة» متاركة البيع؛ والمواضعة أيضا المراهنة» 
والمواضعة: البيع بأقل من رأس المال. انظر: مختار الصحاح: 07/١‏ المطلع على 
أبواب المقنع: 774/١‏ 
والمراد بالمواضعة هنا: أن توضع الحارية على يدي امرأة عدلة -وقال ابن عرفه عند 
مقبول حبره- حن تحيض»ء فإن حاضت تم البيع فيها وضمافا مدة المواضعة على 
البائع. انظر: التاج والإكليل: 478/5 منح الحليل: 850/5. 

(5) انظر: التاج والإكليل: 475/5» الشرح الكبير: */57 »١‏ الفواكه الدواني: 9/8/7. 

(5) ليس ف النسختين. 

(0) في النسحتين» وحاشية (م): ولا. 

(0) في (ع) جحوز. 


النص المحقق ل 


ينقص الحمل من ثنها كثيراء والثانية: الى وطئها”" البائء". 

وظاهر ما في البيوع الفاسدة: أنه يحكم بوضع الثمن في أيام 
المواضعة على يدي””" عدل؛ إلا في الخيار/» وظاهر ما في كتاب”) 
الاسقواءة [أددا ]ايو 000 

وقال ابن القاسم في كتاب التجارة إلى أرض الحرب: إذا اشترى 
النصرانى عبداً مسلماء لا بيع عليه. 

وقال أشهب في كتاب المدبر يفسخ البيع» وقاله ابن القاسم: في كتاب 
المديان فيمن اشترى دينً؛ أراد بذلك©" الإضرار”” " بالمديان0 2. 


ولا يحور بيع" مملوكة”"2 على أنها عريانة 20" 0 


)١(‏ في (ع) وحاشية (م): يطأها. 

.117/5 ه#» التاج والإكليل:‎ 5/١ الكافي لابن عبد البر:‎ 2١59/١ انظر: القوانين الفقهية:‎ )١( 

(0) في (ط): يد 

(4) فاية: ١٠/أ]‏ من (ط). 

(5) ليست في النسختين. 

(5) زيادة من النسخ. وليست ف (م) وهي في حاشيتها. 

(0) انظر: شرح مختصر ليل للحرشي: 5 التاج والإكليل: 174/4. 

(8) في (ع): ديناراء وهو خطأ. 

(9) في النسختين: إرادة» بدل: أراد بذلك. 

(50) رسمت في (ط) هكذا: الأرضاو. 

.751/ انظر: المدونة: 7/97 ” ١٠/ه/0”» التاج والإكليل: 554/4 مواهب الحليل:‎ )١١( 

)١10(‏ سقطت من (ص). 

)١79(‏ في النسختين: المملوكة. 

)١4(‏ في (ص): عريانية. 

)١5(‏ أي عريانة من الثياب» كأن يشترط المشتري تسليمها عريانة» قال مالك: إن 
اشترط بيع الحارية عريانة أو شرط ف العبد ذلك؛ فالبيع جائز والشرط باطل - 
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1 55 : 55 ش 30 
وينعقد17) البيع إذا وقع على ذلك0) ويسقط الشرط. ويحكم على البائع 
بكسوة مثلها» كمن باع على أن لا مواضعة» ولا عهدة. ولا جائحة) 
و0 إن م يأت بالثمن إلى أجل كذاء فلا بيع ا 


ويقضى عليه ما يواريها من الثياب. 
انظر: الذحيرة: ه/57٠ء‏ التاج والإكليل: 495/4. 

)١(‏ في النسحتين: وينفذ. 

(؟) (إذا وقع على ذلك) ليست ف (ص) ولا في (ط). 

(9) في (ص): يقضى. 

(5) (أنه) ليست في النسختين. 

(5) انظر: التاج والإكليل: 435/54» بلغة السالك: ١44/7‏ منح الجليل: 3215/6 
الشرح الكبير: /1170. 


النص المحقق ١١‏ 


عقد سلء!"): 

تذكر فيه(" المتعاملين» ورأس المال» وعدده» وقبضه في وقت عقد 
السّلم» وتصف المسلم فيه بصفة معلومة يه )ليكوت «تطبيونا لا غينا 
معينة» و7 الأحل؛ وأقلة قي عقر ينها وموضع القضاء»؛ وصفة ذلك» 
والمعرفة بقدر ذلك”2» وأنه سلم صحيح, وعقد الإشهاد عليهما. 

وتذكر في القمح”": الجنسء والصفة» وكذلك في نحو" التين» 
والعنب» والزبيب”2» وتزيد اللون. 


02 


(1) السلم: لغة: السلفء والتقديم» والتسليم» وشرعاً: عقد معاوضة يوحب عمارة ذمة 
بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين» أو قل: عقد على موصوف بالذمة 
ينضبط بالصفة. والمبيع في السلم يسمى: مسلما فيه والثمن يسمى: رأس المال؛ 
والبائع يسمى: مسلما إليه» والمشتري يسمى: رب السلم. 
انظر: لسان العرب:7 2555/١‏ الزاهر: 2١45/١‏ التعريفات: 2١50/١‏ شرح 
حدود ابن عرفه: ١/895؛‏ الروض المربع: ١/5514؟.‏ 

(؟) في (ص): منء وف (ط): تذكرء بدل: (تذكر فيه). 

5909 ليست في النسحخحتين. 

(5) ما بعدها سقط من النسختين إلى قوله: (معينة). 

(5) ف النسحتين زيادة: (ذكر). 

(69) ف النسحتين زيادة: (كله). 

0) مكرر في (ص). 

(8) ليست في السحتين. 

(9) ف حاشية (م): الزّيتء وفي (ص) بعده زيادة: (اللوز). وهو تحريف للون. 
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الوا ديد أو باليا ا اد نظا أو وديا 


إن كان موضع/”" السّلم يجتمه”ة) فيه زيوت”؟ بلدان شي؛ 
تؤقه7 2 إل ابلنه إن كان عور 00 

الفقه: لجحواز السّلم عشرة شروط”” لا يصح إلا يبماء وهي: أن 
يكون ان المال معلوما مقدراء وأن يعجل قبضه. ولا يؤخر بشرط فوق 
ثلاثة أيام» وأن لا يكون من جنس المسلم فيه وأن لا يكون طعاما في 

52 4 عل 80 ا 

طعام» ولا عينا في عين” "» وأن يكون رأس المال والمسلم فيه مضمونا لا 
في عين معينة ثما يجوز بيعه) وملكه” "2 وأن يكون المسلم فيه 
صحيحا”'", وأن يكون مما" يصح الانتقال به وأن يكون موصوفاً 


)١(‏ في (ص): كأفا ليس» وف (ط): اليد وف (ع): البلد. 

)١(‏ فاية [17١/ب]‏ من (م). 

(5) فاية ١١/أ‏ من (ص). 

(4) في (ط): يجمع. 

(5) في (ص): الزيتون» وفي (ط): زيت»ء وف (ع) بيوت. 

(59) في النسححتين: فلتنسبه. 

(0) انظر: الكائي لابن عبد البر: "95/١‏ العقد المنظم: »855/١‏ التاج والإكليل: 
1ه 8ه ش 

(8) ما بعد هذه الكلمة ساقط من (ص) إلى قوله: يؤخر بشرط. 

(9) في النسختين: نقداً ف نقد بدل: ولا عينا في عين. 

)٠١(‏ في النسختين: ملكه وبيعه. 

)١١(‏ في (ص) و (ط): مضمونا...وقد تقدم قبل قليل. 

١59‏ (وأن يكون ا) ليست ف السعين: 


النص المحقق ١‏ 


0 1 المسلم فيه وأن لا يتعذر وجودها عند بحل الأحل» 
وأن يكون معلوم القدر بكيل فيما يكال» أو ذرع فيما يذرع.”" أو 
وزن فيما يوزن» أو عدد فيما يعدء”/ أو ما" يقوم مقام الوزنء 
0 : 

وا لكيل ”2 من التحري الما 7 

وأن يكون2) مؤجلا إلى أحل تختلف فيه الأسواق©. 

واختلف: هل يحتاج و عند ال ا تاي وري اوغاية 
افر ا 0 


)١(‏ في (ص): بصفة. 

؟) ف السختين: تخص. 

() في (ص): تأخر قوله: بكيل فيما.. بعد قليل. 

(4) (أو عدد فيما يعد) ليست في (ص)» وفي (ط) ليس هذا موضعها حيث تقدمت. 

(5) في (ص): فيما. 

(5) ليست في (ط). 

01 في باقي النسخ» وحاشية (م): المعروف, وف (ص): (في الثمر)» بدل: (من التحري). 

(8) في (ع) زيادة: المسلم. 

(9) انظر: الذخيرة: 2770/0 وعدها القراقي أربعة عشر شرطاًء بداية المجتهد: 
6 العقد المنظم: ١/ده»‏ الثمر الداني للأزهري: .015/١‏ الفواكه الدواني 
للنفراوي: 3/8/7» شرح ميارة: .١75/7‏ 

2٠١‏ ليست في باقي الدسخ. 

)1١(‏ في (ص): وأن. 

)1١١9‏ ف (ط): تذكرء وفي النسحتين بعدها زيادة: (قي). 

)1١(‏ في (ص): أم. 

)١4(‏ انظر: الكاقي: ١/.4"؛‏ وذكر ابن عبد البر: أن بعض أهل العلم كرهه؛ لأنه لا يوجد 
في المخلوقات غاية» إلا وقد يمكن أن يكون الله قد خلق ما هو أفضل منها.. 
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وهل يذكر”' جنس القمح, والرّيتون» والعنبء إذا أسلم في الدقيق» 
س 2 6 ون 
والزّيت» والخل أم [ا020©؟. 
وغوزة؟ أن يشرط اق" القبات عمل كل ييأر - © 
طراز -05-5 
رز لعب 5 
ووز تسايف0 الشعير في القصيل إلى أجل لا ينبت م. 2 الشعير 
في مثله قصيل. 
وكذلك الصوف”'' في ثوب 507 


ولك أن تذكر ف كل معاملة التصديق”'" في الاقتضاءء وفي جميع 


)١(‏ في (ط): تذكر. 

(5) (أم لا) ليست ف (ص). 

(؟) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: 57/5, وعلى الأشهر لا يشترط. 

(5) في النسختين» وحاشية (م): (ولا يحوز) بدل: يجوز. 

(5) حرف الجر في ليس ف النسختين. 

(5) انظر: المدونة: 2159/9 الذحيرة: 5/٠8م#,‏ التاج والإكليل: #0//4ه, 8لاه. وفي 
المسألة خلاف. 

(0) في (ص): تسليم. 

(8) ليست في (ص). 

(9) ليست في (ص). 

0٠١(‏ في (ص): الصرف. 

)1١(‏ في (ص): صرف. 

."55/4 التاج والإكليل:‎ 810/١ الكافي:‎ ٠١5/9 انظر: المدونة:‎ )١١( 

)١١(‏ في (ص): النقدين. 


النص المحقق ١‏ 


أشيات المعاملة دون يمين تلزمه17) في دعوى عدم القضاء بعدم علمه/9) 
بالو اي 00 

ويحوز اشتراط التصديق””» ومنفعة الرّهن في البيع''» ولا يجوز 
ذلك في السّلف”". واحتلف: هل يجوز للمسلف اشتراط بيع الرّهن دون 
حكم حاكم؟ 

قال" ابن الحندي: لا يبيع() المرتهن الرّهن بغير أمر”” © حاكو'' ". 

وإن كان ق الوثيقة يله مشورة منلطانة ولا غيرزه تحن يكون/ 030 


)١(‏ ما بعدها سقط من (ص) إلى قوله: التصديق. 

)١(‏ فاية: ١٠/ب‏ من (ط). 

(5) في (ط): فيه» بدل: في ذلك. 

(5) انظر: التاج والإكليل: ٠١/5‏ شرح الخرشي: 11/5. قال المتيطي إذا اشترط 
ضامن الوحه أنه يصدق في إحضار مضمونه دون يمين فله شرطه وإن انعقد فٍ 
وثيقة الضمان تصديق المضمون له في عدم إحضاره إن ادعى الضامن أنهقد 
أحضره دون بمين فهو من الحزم للمضمون له وسقط عنه اليمين إن ادعى الضامن 
إحضاره. انظر: منح الحليل: 770/5. 

(5) في (ط) بعدها زيادة: (فْ مبلغ قيمة الرهن). 

(5) في (ط): المبيع. 

(0) انظر: الشرح الكبير: «/057 شرح مختصر خليل: 43/5 7. 

(8) في (ط) فقال» وفي (ص): وقال. 

(5) ف النسختين: يبع. 

2٠١9‏ ف النسختين: أذن» وف (ع) حكم. 

.7514/9 انظر: جامع الأمهات: ١/9/اء شرح الخرشي:‎ )١1١( 

)١١(‏ فاية ]]//١8[‏ من (م). 
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: 00000 5 50007 5 ا 7 1ه ١‏ 
فيها أنه أقامه مقام الوكيل المفوض إليه في حياته» ومقام الموصي”' بعد 
ثماتهء فإن7؟ كان فيها هذا الشرط”"؛ كان له حيئنئذ”؟ بيعه دون 
الا ان 


عقد ابتياع الحيوان الحاضر(": 

تذكر فيه المتبايعين» وجنس الحيوان» وصفته» ولونه. وسنه» وعدد 
الثمن» وصفته» وقبضهء أو حلوله؛ أو تأجيله إلى أحل معلوم؛ وقبض المبتاع 
الحيوان””» وتقليبه إياه» و”٠"‏ العيوب» والتزامهاء [ووصف]29 البيء ”© 
بالصحة””' "© والمعرفة بقدر ذلك كله وعقد الإشهاد عليهما "© بمحضر 


)١(‏ ف اللنسختين: الوصي. 

)١(‏ في النسحتين: فإذا. 

(9) في (طع): هذا الشرط فيهاء وف (ص): الشرط فيهاء بدل: فيها هذا الشرط. 

(4) ليست ف النسختين. 

(5) انظر: التاج والإكليل: ١5١/5‏ شرح ميارة: 2187/١‏ منح الحليل: 471/5. 

(5) فاية: 1١ب‏ من (ص)». وتبقت ثلاث كلمات لانتهاء هذا الوجه» وهي لا تتعلق 
بالمسألة» ويأي بعد هذا ف النسختين: عقد كراء ملك» وسيأق» ويقع في فهاية ل: 
8]ب من (م). 

(1) ليست في النسختين. 

(8) في النسختين: تسمية» بدل: (تذكر فيه). 

(9) ف النسختين: للحيوان. 

)03١(‏ ف النسحتين زيادة: ذكر. 

)١١(‏ في (م): ووضعء وهو خطأء مصحح في حاشيتها. 

)١١‏ في (ع): المبيع. 

)١(‏ (ووصف البيع بالصحة) ليس في النسختين. 

)١5(‏ في (ط): عليه. 


النص المحقق /ا/ا ١‏ 


الحيوان» وعلى عينه» وكونه بيد مبتاعه والتاريخ/2"7. 
عقد ابتياع الحيوان الغائب:1") 
تدك تسمية البارسان وعدن الميوانة لوستم والوالقه شع و 
موضعه» وعدد الثمن» وصفته», وتوقيفه'© ودفعه”'؟ في وقت قبض 
لمبتاع للحيوان"» أو دفع على الطوع حيتئذ» والمعرفة بذلك» وعقد 
الإشهاد عليهماء والتاريخ/”2. 

الفقه: ولا" يجوز اشتراط النقد في بيع الحيوان" الغائب9؟") 


على صفة صاحبه؛ ولا في بيع''" العهدة» والمواضعة؛ إلا أن تكون 


)١(‏ فاية: 9/ب من (ط). ويبقى ثلاث كلمات ليست ف المئن وهي: وإن كان الحيوان. 

)١‏ العنوان ليس في النسختين» وهو في (م) و(ع)» ويلاحظ أن ما كتب في نسخة (م) 
في هذه المسألة هو نفس ما كتب في المسألة السابقة مع فرق بسيط؛ ولذلك 

(5) في (ص) و(ط): وإن كان الحيوان غائبا ذكرت» بدل: تذكر تسمية.. الم. 

(4) (وعدد الثمن وصفته) ليست في النسختين. 

(5) في النسختين: وتوقيف الثمن. 

(5) في (ط): أو دفعه» وبعدها زيادة: (على الطوع أو) 

(0) ما بعدها ليس ف النسختين إلى آخر الكلام عند قوله: والتاريخ. 

(8) انظر: العقد المنظم: 574/١‏ وهذا الفصل والذي قبله يتعرض له الفقهاء في باب 
السلم» وانظر مراجعه بعد. 

(9) في النسختين: على الطوعء أو في وقت قبض المبتاع للحيوان. 

)٠١(‏ في النسختين: (لا). 

)١١(‏ ليست في (ص). 

)١١(‏ بعد هذا في (طع زيادة: (ولا في العقار الغائب أيضاً). 

)١9(‏ ليست في النسخحتين. 
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الأمة'"© في عظم/”" دمها""”» ولا في( الإحارة على حرز الزرع”, وإذا 
افرط "عي هه لتحيو شي رفوي قر اارثاية اله كت 
بعد شهرء وكراء الأرض غير المأمونة؛ رن الأندلس» وكذلك في 
اكنراوا"" اابفناض والأر 2 والأرض”" المبيعة' على التكسيرء وبيع 
ناا 

ويجوز ا على الطوع قْ ذلك كله7 كي إلا فيما لا يمكن 


)١(‏ ليست في النسححتين» ولا نئي (ع). 

)١(‏ فاية: ١١/أ‏ من (ص). 

(؟) المواضعة سبق بيافها» وعظم دمها المراد به: عندما تكون الحارية "الأمة" حائضاً وي 
أول حيضها أو وسطه. أما في آخره ففيه علاف. انظر: المدونة: 575/5 
الذحيرة: ه/01". 

(5) (لا في) ليست ف النسحتين. 

(5) في (ص) و(ط): زرع. 

(5) (في اكتراء) ليست في النسختين. 

(9) في (ص) الأرضء وف (ط): والأراضي. 

() سقطت من النسختين. 

(9) ف (ص): المعينة. 

)٠١(‏ انظر: المدونة: /١١‏ لاله الكافي لابن عبد البر: 47/١‏ *, هه", الثمر الداني: 
١/"٠هء‏ التاج والإكليل: 418/54: 89ه, .59 441/50» حاشية العدوي: 
الى الشرح الكبير: 45/4. 

)١١(‏ في (ص): يجوز بالنقد. بدل: ويجوز النقد. 

.45/ الشرح الكبير:‎ ,38-١1//9 انظر: حاشية الدسوقي:‎ )١١( 


النص المحقق غ1 


التأخير”© فيه2 بعد أمد الخيارء كالسّلمء والمواضعة» والشيء الغائب؛ 
وكراء الرّاحلة؛ فلا يجوز النقد في ذلك”" لا بطوع؛ ولا بشرط20/1. 

وف الموطأ: لا يجوز النقد في بيع الحيوان الغائب على الصفة» وإن 
قربت الغيبة./7") 

وف المدونة: يجوز إلى اليومين200007, 

ويقال :قل الحقرده تعفد مده كه :و شرل كذانة وتطوم] بكذاء 


فيفصل" الواجب من التطوع؛ وقول''©: ذلك بعد كمال العقدء 


)١(‏ في النسختين: التناجز. 

(؟) في (ط) زيادة: (إلا). 

(5) في النسختين: (في ذلك كله دفع النقد)» بدل: (النقد في ذلك). 

(4) انظر: الفواكه الدوائي: ؟/85» 55» حاشية العدوي: 2504/5 التاج والإكليل: 
5 المنهج الفائق: .477/١‏ 

(ه) في (ص) و (ط) بعد هذا زيادة ليست في الأصل ولا في (ع) وهي: وإذا كان غاتاً ؛ 
فلا يحوز دفعه على الطوع؛ ودفع دينار فلا يجوز دفع صرفه. وفي (ط): وبعض دينار 
فلا يحوز صرفه» وآخر كلمة في (ص) كأفا "فرقه" ويظهر لي تكرار في الكلام 
وآخر الحملة "ودفع دينار.." لا يظهر معناها ولذا حذفت الزيادة من المتن. 

(5) غاية [4١/ب]‏ من (م). 

(0) في (ط): يومين. 

(8) انظر: المدونة: 194/9٠١‏ الاستذكار: 5717/5. 

(9) في النسختين بعد هذا زيادة: (ومن طاع بالترام شرط» أو عيب» أو بشيء من أي 
نوع كان؛ فهو لازم له)» وليست (م)» و(ع). 

)١١(‏ في التسخون: فيتفصل. 

)١١(‏ في (ط): وقولك. 
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1 لف | لزقفاطه 

حشو لا [معين]”" له0"”". 

عقد ابتياع الخُضَّر (4)"): 

1 فيه أسى ‏ (1) المتبايعين» وجنس الخنضرة20 وموضعهاء 
[وتحديدها] 20 وبيعها بعد تمام نباها2» وبلوغها حد الانتفاع بماء وعدد 
الثمن» وصفته» 0 أو تأخيلهة ووصف البيع بالصحة( 0 
والمعرفة بقدر ذلك كله”” '"» ونزول المبتاع» وشروعه في قلعها”" , وعقد 


(1) في ( (ع): معقول» وكتب في حاشية (م) مستغرباً (كذا). 

(؟) انظر: تفسير القرطبي: 8/9 .ه, المنهج الفائق: .4٠١/١‏ 

(؟) بعد هذا في النسختين: عقد ابتياع مملوك» وقد تقدم. 

(4) في (ع): الخضرة» وفي النسختين تقع هذه المسألة متقدمة» قبل لوحة بعد قوله: 
بخلاف ما لو قال ماله عندي شيء. 

(5) الخضر: والأخضار جمع خضرة: وهي الخضراء من النبات ونحوه» وما أخضر لونه 
فهو خحضرء كالقصيلء والقضبء والبقل» والبطيخ والقثاء» وقيل الخضر: الغض. 
انظر: لسان العرب: 5415/54 27 48 25 التمهيد لابن عبد البر: ؟/7914. 

59) ف النسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه أسماء. 

90) في النسختين: الخضر. 

(8) في (م): وتحديده؛ وما أثبته من باقي النسخ وهو الصواب. 

(9) في (ص): نبتها. 

2٠١١‏ في (ط) زيادة: (وحلوله). 

)١١(‏ (ووصف البيع بالصحة) ليست في النسختين. 

(5١)ليست‏ في (ص). 

)١5(‏ في النسحتين: قبضه؛ وفي حاشية (م): قبضها. 


النص المحقق 41 


الإشهاد والتاريخ. 

وتذكر في القصيل بيعه على الحذٌ بعدث" أن تمكن رعيه» وفي 
المقغاة'" بعد أن بدا صلاحه(", وظهر عقدهاء وفي العنب بعد أن بدا 
صلاحه؛ وظهر طيبه ودرت حلاوته””. 

الفقه: ويجوز بيع الثمار إذا بدا صلاح بعضهاء واتصل بحيث"2 لا 
ينقطع بعضها من" بعضء ولا يباع الصيفي مع الشتويء ولا يباع جنس 


بطيب غيره”". 
وعم الاو قفا وف فى يلك الك إلا 
ويجوز أن يستفئ/”' جزءا من الثمر” '» ولا يستثنئ كيلا إلا الثلث 
فدوانة” 2 
)١(‏ ليست في (ص). 


(') في (ع): المقاني. 

09) في (ط): يبد صلاحه؛ بدل: بدا صلاحها. 

(4) انظر: الكافي لابن عبد البر: ,#*19/١‏ الفواكه الدواي:؟/917: حاشية السو 
نذكية' 

() سقطت من (ص). وفيها بدلها: (أن). 

(5) في (ص) و(ط): بعضه عنء؛ بدل: بعضها من. 

(0) انظر: التمهيد: 2١18/١‏ التاج والإكليل: »5.٠./4‏ الذحيرة: .١9٠0/8‏ 

(0) فاية: ١٠/ب‏ من: (ص). 

(9) في النسحتين و(ع): الثمار. 

.١/8/7 انظر: بداية المجتهد: ؟7/9١» الاستذكار: 877/5 بلغة السالك:‎ 0٠١١ 
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ويحوز شراء القصيل بالطّعام نقداء أو إلى أجل 0©. 

ولا يجوز ابتياع لبن غنم معينة إلا لمدة(© معلومة؛ بخلاف المقناة9) 
الي لا يحوز بيعها إلى أحل» وإنما تباع إلى أن تقطع'7. 

ويجوز اشتراط [حلف]''' القصيل ”"» والثمرة» ومال الغبد0". 

واختلف: هل يقال في ذلك المعرفة بقدره؟ إذ ذلك تبع للأصول؛ 
وكذلك اختلف في معرفة القدر فيما ليس فيه عوض؛ كوثائق الأحباس» 
والصدقات» وشبههاء وذكرها أحسنء وعليه مضت وثائق السلف» وإن 
كان في صدقة المدونة» وف أوّل قسمة المختلطة: جوز الحبة المجهولة9 . 

ولا يحوز البيع مع جهل المتبايعين/” © بالمثمون» ولا ثمنه» أو مع 
جهل أحدها('“. 


)١(‏ انظر: المدونة: 41/1١‏ 5» شرح ميارة: .47/١‏ ونقل الاتفاق على حوازه. 

(0) في (ط): إلى مدة. 

(5) في (ص): المثناة. 

(5) انظر: منح الحليل: 48/5 ”2 التاج والإكليل: 477/8. 

(5) ما بعدها ساقط من النسختين بقدر تسعة أسطرء إلى قوله: (.. كل ما فيه عوض) 

(1) في (م): سلفء وما أثبته الصواب» والخلف ما يسقط بعده والمخيس ونحوه. 

إف4 0 القصيل: ما يبقى من الزرع بعد جزهء وقطعه. انظر: شرح مختصر خليل: 
1/6 . 

(8) انظر: التمهيد: 2387/17 التاج والإكليل: 457/4» مختصر خليل: .185/١‏ 

() انظر: جامع الأمهات: 454/١‏ التاج والإكليل: 01/7, المنهج الفائق: .471/١‏ 

)٠١(‏ هاية ]]//١9[‏ من (م). 

.775/4 انظر: مواهب الحليل:‎ )١١( 
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ولا تذكر المعرفة بالقدر في ابتياع المعمرء أو ورئته العمرى الغير 


معقبة من غير المعمّر حياته؛ إذ الجهل فيه ظاهرء والبيع غير جائز» وكذلك 
000 ش 


الإخدام 
ولا يجوز ابتياع العمرى لغيره» ولا لوارث أن يبتاع منها أكثر من 
حصته» وإن كانت معقبة لم يجر ابتياعهاء وهي حينئذ كالحبس» ولا بد 
من ذكر المعرفة بالقدر في وثائق التبايع» وفي كل ما فيه عوض"". 
عقد جائحة: 
تذكر فيه" معرفة شهدائه للقائم”'» وللموضء”" المحاح» وتحديده 
وتسمية”" الجائحة, بم(" يكون أمراً غالباً لا يمكن دفعه» ولا يقدر على 


2. 


الاحتراز” منه: كالريح والمطرء والبرد» والجراد؛ والجليد» و29 الطيرء 


(1) انظر: المنهج الفائق: .47١/١‏ 

(؟) انظر: المنهج الفائق:١/471»‏ شرح الخرشي: 2١١1/7‏ شرح ميارة: 3171/9) 
بلغة السالك: 5//5. 

)1 (ذكر في سوق المبجين: 

(:) في (ص): القائم؛ وفي (ع) بالقائم» وفي (ط): شهداء القائم: بدل: شهدائه للقائم. 

(5) في باقي النسخ: والموضع. 

(1) في النسحتين زيادة: (قدر ما أذهبت). 

(0) في النسختين: وأنء وف (ع): مما. 

() في (ط): الاحتراس. 

(9) في (ط) زيادة: (واحتلف في..). 
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والدودء والعفن» والتتريب'”", والنار'”. واختلف: في الجيشء 
وَالسا 3 

وتذاكر أيضاً:” قد ما أذهبت».وآن .يكو الفلك فأزين0.. وأن 
تكون الثمرة”© مبتاعة دون أصلها؟© بعد أن حل بيعهاء وقبل انتهاء 
طيبها”” "2 أو تكون(١"‏ مساقاة» و("'“تورخ. 

الفقه: توضع الجائحة بسبب("2 القحط في القليل والكثير 9" 
واحتلف: في البقول” ©. 


)١(‏ في (ع): التثرية» وأشار ف حاشية (م) إلى غرابته بقوله: كذا وجد. 

)١(‏ المراد تلف الثمار أو بعضها بالتراب كالعواصف الرملية ونحوها. 

(7) انظر: المدونة: 237/11 القوانين الفقهية: 2177/١‏ الكافي لابن عبد البر: ١///ا8.‏ 

(4) انظر: القوانين الفقهية: 177/١‏ الثمر الداي: »0574/١‏ التاج والإكليل: 007//4. 

(5) ف النسحتين: تسمية» بدل: (تذكر أيضا). 

(5) في (ص): (قدر ثلث الثمرة)» وف (ط): إثلث الثمرة)» بدل: الثلث فأزيد. 

010 انظر: المراجع السابقة. 

(8) ليست في النسختين. 

(9) في (ط): الأصل. 

2٠١١‏ في (ط): أن يتناهى بدل: انتهاء طيبها. 

)1١١(‏ في (ص): وتكون, بدل: أو تكون. 

)١١(‏ في النسحتين: (ثم). 

(19) في (ط): بشبت. 

)١5(‏ انظر: القوانين الفقهية: 2187/١‏ التاج والإكليل: 5007/4. العقد المنظم للحكام: 
8/١‏ 0. 

- انظر: التاج والإكليل سابق» الثمر الداي: ١/هه» كفاية الطالب: 4585/5 والمشهور‎ )١5( 
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وإذا غار”"2 [الشرب المبتاع]”2 دون أصل العين لمدة7 معلومة» هل 
ذلك كالقحطء أو كالثمرة»؟ ظ 


ولا توضع الجائحة في كراء الأرض إلا بأحد شيئين: 


القحط”'» واستغراق9؟ الأرض بلماء في أوان9 الزراعة حئّ 
يفوت وقتها. 

وتوضع في كراء الأرض”' إذا تعطلت”' 2 بسبب' "© قلة' " الماءء 
أو كثرته””"» أو بسبب عدوء وتوضع في كراء الفرن إذا قل الطبخ فيه”"© 


وضع النائحة في البقول في قليلها وكثيرهاء وقيل لا توضع إلا إذا كانت قدر الثلث. 

.7117/١ غار: نضب وجحف. انظر: مختار الصحاح:‎ )١( 

(؟) في (م): للمبتاع» وفي حاشيتها مثل النسختين» وي (ع) شرب البتاع. 

(؟) في (ط): .عدة. 

(5) انظر: التاج والإكليل: 5.48/5: مواهب الجحليل: 507/4, وقول مالك أنه 
كجائحة الثمرة. 

(5) انظر: الذحيرة: 714/0 شرح ميارة: 2١59/7‏ العقد المنظم: .580/١‏ 

(5) ليست في (ط). ظ 

(0) في (ص): واستقرار» وفي (ط): استعذار. 

(8) ما بعدها ليس في (ط) و (ع)» إلى قوله (بسبب قلة). 

(9) في (م) و (ع) و (ط): الرحىء وما أثبته من (ص) هو الصواب. 

2٠١9‏ ف (ط): انقطعت. 

)١1١(‏ في (ط): لسبب؛ في هذا الموضع والذي بعده. 

)١١(‏ الجملة (تعطلت بسبب قلة) ليست في (ص). 

)1١(‏ في (ص): بكثرته» وفي (ط): لكثرته. 
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إمقاضة اق 


عقد كراء(”) ملك: 
تذكر ن0): الممكاوييق) والمكترى» وموضعه) وو وصفة 
الثمن» وعدده/0") وقبضه. وحلوله أو تأجيله إلى مدة معلومة. وأحل 


الكراء» ونزوله فيه» وعققد الإشهادء والتاريخ. 
الفقه: يجوز © النقد فى الذان وإن تأ< 
الار 


)م 


قبضهاء وأبعده9') 


)١(‏ ليست في (ص). 
(5) (فيه بسبب جوع) ليست في (ط) و (ع). 
(*) انظر: العقد المنظم: 58٠١/١‏ التاج والإكليل: 017/4ه. 
(5) بعد هذا في النسختين: عقد ابتياع الحيوان» وقد سبق» وهو في لوحة: 8١/ب‏ من (م). 
(5) الكراء: بكسر الكاف ممدودا: الأحرة» يقال: أكريت الدار والدابة ونحوهما فهي 
مكراة» وأكريت واستكريت وتكاريت بمعين. 
ويراد به عند الفقهاء: تمليك المنفعة بعوض. 
انظر: مختار الصحاح: 27717/١‏ أنيس الفقهاء: 355/١‏ المطلع: .7515/١‏ 
(19) ف النسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه. 
(7) في النسحتين زيادة: (وصفته). 
(8) غاية [5١/ب]‏ من (م). 
(9) ليست في النسختين. 
20٠١‏ في (ص): ويحوز. 
)١١(‏ في (ص): يؤرخ. 
)١1١(‏ في (ط): وأبعدها. 
)١7(‏ انظر: حاشية الدسوقي: .١95/«*‏ 


النص المحقق ١1‏ 


ولا يجوز لرب الفندق”؟ اشتراط”؟ زبله» وله أن يشترط منه 
خالا عاو 

ولا يجوز لرب الحنان اشتراط شيء من البقول» ولا من ثمرها 
التابع لبا 

واختلف: 5 جواز اشتراطه أ معلومة. 

ولا يجوز اك 210 أرض ين المعينين؛ لأكثر من عامين» وله 

ويجوز كراء© الأرحى”'2 بالطعام» و”''“بالدقيق» والمعاصر 
بالزيت» والملاحة بالملء-0” "© 


.517/٠١ الفندق: الخان الى يترلما الناس. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
في (ص): أن يشترط.‎ )0( 

(©) انظر: التاج والإكليل: 57/5 5؛ منح الجليل: 537/7. 

(:) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) في (ط): اشتراط أصول. 

)١(‏ في (ص): كراءء وسقطت منها الكلمة الي بعدها: (أرض). 
(0) في (ص): الأحباس على. 

(8) (لا) ليست في النسحتين. 

(9) انظر: مواهب الحليل: 5//5. 

)٠١(‏ في النسختين» وحاشية (م): اكتراء. 

)١1١(‏ في (ص): الأرضء وف (ط): الأرجاء. 

1١‏ في (ص): أو. 

.١ 57/7 التاج والإكليل: 1179/5. شرح ميارة:‎ 2375/١ انظر: العقد المنظم:‎ )١١ 
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ولا يخوز لرب [البيت](" أن يشترط النوء”"؛ لأنه لا حاط بصفته”". 
واخحتلف: قُُ جواز كراء بيت ال 0 وساقيته» دون قناته 0 


5 0 )مم 1 4 95 ١١‏ 
ومطاحنه” )4 فمنعه ابن لجعو ” 0 0 واجازه اللعويي” 4 3 وابن 


6 4 


)١(‏ في (م): كأها البل» وقد أشار الناسخ إلى غرابته» وفي (ط): البر» وف (ص) التمرء 
وي (ع): الفرن. 
واجتهدت في وضع الكلمة المناسبة الموافقة للأأصل عانق وق ترجه أيضا: 

(5) ف باقي النسخ: (النوى). 

() انظر: شرح ميارة: 4172/7 2١‏ ونقله عن وثائق الباحي. 

(4) في (ط): زيادة: وقناقا. 

(5) في (ط): ساقيتها. 

(5) في (ط): مطاحنهاء بدل: ومطاحنة. 

(0) في (ع) وحاشية (م): حنبل. 

(8) انظر: منح الحليل: 4/17 ٠١‏ 5. 

(5) في و(ص): ابن. 

)٠١(‏ قي (ع)» وحاشية (م): ثور. 

)١١(‏ هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى مولى معاوية بن أبي سفيان» غلبت عليه 
كنيته: أبو زيد وهو جد بين أبي زيد بقرطبة» رحل إلى المشرق وأخذ عن 
المكيين والمدنيين» والمصريين» وله من أسثئلة المدنيين ثمانية كتب تعرف بالثمانية 
مشهورة» وكان عنده حديث كثير والأغلب عليه الفقه» وكان متقدما في 
الشورى» توق سنة مان وخمسين وقيل سنة تسع وحمسين ومائتين. انظر: 
الديباج المذهب: .١ 48/١‏ 


النص المحقق ل 


6460 ون 
27000010 


ولا يحوز لرب الدّار أن يشترط على ال إصلاح شيء 
يسير”2 كما يجوز”2 في7" قبالة9© الأرحى” . 


دحو 


وإذا عقدت”*؟ كراء الأرض7", ثم مساقاة ثمرها؛ فلا بد أن تقول 


)١(‏ في (ص): دحنون. 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن ييى بن دحون؛ أحد الشيوخ الجحلة المفتيين بقرطبة» قال 
أحمد بن حبان: لم يكن في أصحاب ابن المكوي أفقه منه ولا أغوص على الفتياء 
ولا أضبط للرواية مع نصيب وافر من الأدب في الخير. توق سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة. انظر: الديباج المذهب: .١10/١‏ 

(؟) انظر: شرح ميارة: 47/7 .١‏ 

(4) في (ص): المتكلم» وهو خطأ. 

(5) انظر: التاج والإكليل: 447/5 منح الحليل: 537/7. 

(5) في (ع): لا يجوز. 

(0) ليست في (ص). 

(8) القبالة: بالفتح الكفالة وهي اسم لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغيرهما قال 
الزمخشري كل من يقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه كتابا فالكتاب القبالة 
بالفتح والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة. انظر: لسان العرب: )51475/١١‏ 
التعاريف: ١/١7ه.‏ 

(5) في (ط): الرحى. 

)٠١(‏ في (صء ع): عقد. 

)١١(‏ في (م): الأرحى الأرضء والثانية تصحيح للأولى كما يفيده تصحيح الناسخ في 
الحاشية» ولكنه كتب: (أرض) وهو كذلك في (ع). 
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في عقد الكراء: وبنصف شرها؛ ليبقى النصف الثائ للمساقاة0"©. 

ويجوز كراء الأرض بكل ما يجوز تملكه'""» وبيعه؛ إلا بأحد شيئين» 
وهنا الطعاءقط "أل وبر 9ه عيقه "ام إن كانت و0 غرة هذ 
طابت7")؛ جاز اشتراطها". 

ولا يجوز" إن 7 إلا بأربعة شروطء وهي: أن تكون”' © ثلث 
الكراء فأقل» وأن('' يشترط جملتهاء وأن يكون طيبها قبل انقضاء أمد 
الكراء» وأن يكون قصده باشتراطها دفع الضرر"© في التخلف9") 
ال 


)١(‏ في (م): فللمساقاة» وما أثبته الصحيح. 

)١(‏ في النسختين: ملكه. 

() ليست ف النسحتين. 

(5) في و(ص): رسمت ويقضى. 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر: ١/7‏ والكاف له: ا التاج والإكليل: 507/0. 

(5) في (ص): كان فيه. 

(0) في (ط): طيبة» بدل: قد طابت. 

(8) في النسحتين: فاشتراطها جائز» جاز اشتراطها. 

(9) في (ط): بحوز. 

)٠١9‏ ف النسحتين: يكون. 

)١١(‏ لأن) ليست في النسختين في هذا الموضع والموضعين التاليين. 

)١١9‏ ف النسحتين: المضرة. 

)١5(‏ في حاشية (ع) التردد» وفي باقي النسخ وحاشية (م): التصرف, وهو ما ذكره 
القراقي انظر: الحاشية الآنية. 

.457 203/85/60 انظر: الذحيرة:‎ )١5( 


النص المحقق ١]‏ 
عقد استئجار: 

تذكر فيّْه: اسمي() المستأحرء والمستأجحر”"» والمستَاجَرٌ فيه 
وصفته./7" ومدة الإحارة» وعدد الأحرة» وصفتهاء ووقت وجوهاء 
والشروع في/7) العمل» ووصفها بالصحة” », والمعرفة بقدر ذلك كله" , 
وعقد الإشهاد عليهماء والتاريخ+9". . 

الفقه: يقال في الدواب» والسفن: أكترى» وفي الآدضيقة انها 7 

وتحوز إحارة كل ما ينتفع به بغير إتلاف عينه'” )4 حاشا/'") 
الفرو ج”" '2. 

ولا تجوز إحارة ما لا يعرف بعينه» ولا عاريته» ولا بيعه بالخيار» 


)١(‏ في النسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه اسمي. 

(؟) في (ص) و(ع): المستأحرين؛ بدل: المستأحر والمستأجر. 
(*) فهاية [١؟/]]‏ من (م). 

(54) فاية: ]/١١‏ من (ط). 

(5) (ووصفهما بالصحة) ليست في النسحتين. 

(5) ليست ف (ص). 

(0) (عليهما والتاريخ) ليست في النسختين. 

(8) انظر: كفاية الطالب: 2557/7 وعبارته: يستعمل الكراء فيما لا يعقل والإحارة 
(9) في (ط): من غير. 

20١9‏ ف النسحتين: (إتلافه)» بدل: (اتلاف عينه). 

)١١١‏ فاية: ١/أ‏ من (ص). 

)١1١‏ في (ص): الفرج. 
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ولا رهنه إلا أن يطبع عليه» أو يقبضه غير المرهن» ولا يحوزه” الأب من 
0 

ويحخوز اشتراط. التقد فى اسفحاز العبيد9", والأخران إلى مذة من 
خمسة عشر عام 2009 , 

ولا يجوز للأب الغئ أن يؤاحر ابنه2 الصغير» أو الفقير”© للعملء 

ولا تحوز الإحارة في النوق 29 إلى العقاق7 "77" وإئما تجوز إلى 
أعواه” "© [معلومة]20, أو مدة [اتعلاية | 


)١(‏ في (ط): يجيزه» وف (ع): يجوزه. 

(؟) انظر: المدونة: ١١٠/177٠ء‏ الكافي لابن عبد البر: ."5//١‏ 

5 في (ص) العبد. ار 

(؟) في (ص) و(ط): يوما. 

(5) انظر: بلغة السالك: 487/7» منح الحليل: 455/1. 

(1) ليست في (ص). 

(0) (أو الفقير) ليست ف باقي النسخ. 

(8) النوق: والنياق: جمع ناقة وهي الأنثى من الإبل. انظر: مختار الصحاح: .7/5/١‏ 

(5) في (ط) ورع): الرو. 

0٠١‏ في النسحتين: العقوق» وف (ع): العفاف. 

)١١(‏ العقاق: الحمل بعينه. انظر: لسان العرب: »558/٠١‏ القاموس المحيط: 
0/0 . 

)1١(‏ في (ع): على أكوام» بدل إلى أعوام. 

)1١١( .‏ في (م): معلوم. 

)١5(‏ في (م): عديدة» وفي (ط): مؤقتة. 


النص المحقق ١‏ 


ويشترط في [رعاية]”" الغنم المعينة"©؛ خلف ما هلك منهاء 
وكذلك ل الحرث ببقر بأعيافاء أو عمل شيء بعينه» أو 
حرزر شيء 000 0 ان أن يعمل بد اعد بعينها» أو على الى 
يتجر بدنائير بأعياها000. 


)١(‏ في (م) و(ع): حرازة» وأشار الناسخ إلى غرابتهاء وكتب في الحاشية (جواز). 
وما أثبته الصواب وهو الموافق للنسختين» ولبقية المصادر انظر: الشرح 
الكبير: .١8/4‏ 

(١؟)‏ ما بعدها سقط من (ط) بقدر سطرء إلى: (شيء بعينه). 

(7) (حرز شيء بعينه) ليست في (ص). 

(5) ليست في (ص). 

(5) في النسختين: على دابة. 

(5) (على أن) ليست في النسختين. 

(0) في (ط): بعينها. 

(8) انظر: القوانين الفقهية:. 2187/١‏ التاج والإكليل: »4١/0‏ العقد المنظم: .78/١‏ 
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عقد مزارعة(): 
تذكر فيه ل المتزارعين» 6 الأرض» وتحديدهاء ودفعها على 


02 0 )2( 10) : 
المزارعة » وكم من سكة يضريماء وبكم من زوج يحرتها » وحفر 
إففانك 7 000 5 0152011 8 059 
البلاليط 4 و[الشروب / 4 والترريع 4 والتدريس ( 


)١(‏ المزارعة: هي لغة: مفاعلة من الزرع وهو الإنبات يقال زرعه الله أي أنبته وأنماهء 
وشرعا: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها. انظر: أنيس الفقهاء: 
١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: .7١1//١‏ 

)١(‏ ف النسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه اسمي. 

(9) في النسختين زيادة: ذكر. 

(5) (ودفعها على المزارعة) ليست في النسختين. 

(5) ف (ط): وكم. 

(5) في (ص): وتقرر ما يحرثها من الأزواج» بدل: (وبكم من زوج يحرثها). 

(0) في (طع: البلاد ليوط. 

(8) البلاليط: الأرضون المستوية» والبلاط: الأرض. انظر: لسان العرب: 14/19 75. 

(9) الشروب: مورد الماء» والحظ منهء وهو مصدرء والماء الشروب: الذي بين العذب والمالح. 
انظر: لسان العرب: 85/١‏ 4» القاموس المحيط: ,5/1١‏ ولعل المراد: القناطر. 

)٠١(‏ في (م) و(ع): السروبء وما أثبته أول» ولم أحد مععئ السروب فيما اطلعت عليه 
ولعله خطأ. 

)١١(‏ في (طم: التوزيع. 

.١ 41/8 الترريع: اسم موضع الزرع. انظر: لسان العرب:‎ )١١( 

(17) في النسختين: التكديس» وفي حاشية (م): التكابس. 

.79/5 التدريس: الدياس» ودرسوا الحنطة داسوها. انظر: لسان العرب:‎ )١5( 


١5. .  ققحملا النص‎ 


()ينت 7 وه و 8 4 
وق المدة, ولككزين يُخْرجٌ كل واحد منهما من الزريعة'"» وخلطهاء وان 
قسمة الإصابة بينهما””'' على قدر إخراج”" البذر من الحبء والتبن» وأن على 
الزارع”2 جميع العمل؛ والخدمة المعهودة عندهمء ووصف ذلك بالصحة'", 
والمعرفة بقدر ذلك كله والثرول")» وعقد الإشهاد عليهما. 

الفقه: وتذكر اليك الكتاب نسختان؛ لأحل التناكرء. ولعلا 
يدعي/”'" العامل ملك" الأرض» وكذلك المغارسة» والمساقاة) 
والأكرية ل" وتذاكر ذلك ) أيضا قْ حسم الدعاوى» و02 
الطلحق9 أ والتدبير» والكتابة” ‏ و الثنيا» ودفع نفقة البنين إل أمهم 


)١(‏ في باقي النسخ زيادة: ذكر. 

3١‏ باقي النسخ زيادة: تسمية. 

(5) الزريعة: الحب الذي يزرع. انظر: لسان العرب: .١541/8‏ 
(5) ليست في النسختين. 

(5) ليست في (ص). 

(59) ف النسحتين: المزارع. 

(0) قوله: (ووصف ذلك بالصحة) ليس في النسختين. 

() ليست في (ط). 

(5) اليسبت في السيختين: 

205١9‏ ليست في (ط). 

)١١(‏ فاية [١٠/ب]‏ من (م). 

)١1١(‏ ليست في (ص). 

)١١9(‏ ليست في النسخحتين. 

)١4(‏ ليست ف (ص). 

)١5(‏ (في) ليس ف النسحتين. 

)١5(‏ ليست في (ص). 

)١0(‏ ما بعدها سقط من (ص) بقدر سطرين إلى قوله: (والكتاب على..). 


اليل الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
المطلقة» وكل ابتياع بدين» والمعاوضات. والمقاسمات027©. 

وإن كان بين الكتابين زيادة» أو نقص؛ فلا تقل: نسختان» 
وقل: عقدان0", 

ا . خا و ين ا 

وتذكر يي تويز الوصي نكاح يتيمه ‏ ') أو فسحخخحه: والكتاب 
لس كان نسخ؛ فتكون نسخة بيد الوصي» وأسرى0") بيد اليتيم» 
وثالثة20 بيد المرأة من قبل الميراث7”". 

ولا يحوز في المزارعة اشتراط سلف, ولا طعام» ولا حيوان لا 


منفعة فيه إلا اللحم» ويجوز ذلك على الطوع” ©. 
واختلف: في جواز اشتراط الدّرس»ء والذرو على العام[ 9"©. 


)١(‏ في (ط): المساقاة. 

.474/١ انظر: المنهج الفائق:‎ )١( 

(*) انظر: المنهج الفائق: .4780/١‏ 

(؟) في (ط): وتقول. 

(5) في (ط): (يتيمته). 

(5) ما بين المعقوفين ليس في (ص). 

(1) في (ص): ثلاثة. 

(5) في (ص): ونسححة. 

(9) في (ص»: وأخرى, وفي (ط): والثالثة. 
)٠١‏ انظر: المنهج الفائق: ١/ه47.‏ 
)١١(‏ (لا) ليس في (ص). 

.81٠ /5 انظر: التاج والإكليل: 2178/5 منح الحليل:‎ )١١ 
.459/10 انظر: الاستذكار:‎ )١5( 


النص المحقق ١‏ 
ولا يجوز اشتراط قليب الأرض” على العامل إلا في الأرض 
المأمؤانة07 . 
ولا تجوز المزارعة حى يستوي كراء الأرض مع عمل العامل'/0, 
ويتكافئا في الزريعة0". ظ 
وقالة.عيسى بن كيار "كر قاد سلها شو كود الأرض هاه جرع 
منها”"؛ فلا بأس” بالتفاضل في ذلك" . 


(1) في النسختين» وحاشية (م): القليب» بدل: قليب الأرض. 

.١79/5 انظر: الذحيرة:‎ )١( 

(5) في (ص): المزارع» وفي (ط): الزارع. 

(4) فاية: ١/ب‏ من (ص). 

(5) انظر: الذحيرة: »886/٠١‏ الشرح الكبير: +/8/ا”, منح الحليل: 54/8/5. 

(5) أبو محمد عيسى بن دينار الغافقي القرطي الأندلسي» مع من ابن القاسمء وكانت 
الها :خرفية قدو علو كان عاكاء توامدا معنا تعر عابدا غات اضر 
فقبهاً: وله تأليف ف الفقه يسمى كتاب الحدية» ولي قضاء طليطلة» وبما توق سنة 
(١١1ه)‏ وقبره هناك مشهور. 
انظر: سير أعلام النبلاء: »484/٠١‏ الديباج المذهب: .178/١‏ 

(0) في (ص): يثبت فيهاء بدل: يخرج منها. 

() سقطت من (ص). 

(5) انظر: التاج والإكليل: ه/231075 ا منح الجليل: 8/5**؛ قال المواق: وهو 
الذي جرى عليه العمل. 
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عقد مغارسة(١)/7):‏ 

تذ كر فيه0) المتغارسين» والأرض» وتحديدهاء وأنها | بيضاء]©) غير 
[مشجرة |20 متأئية() للغراسة. و00 ما يغرس فيهاء وجنسه) وأن 
يكون ذا أصل”"؛ وحفرهاء وخدمتها إلى الإطعام» وهو [الحد]”؟ الذي 
يقتسمان عنده'' "» أو إلى مدة معروفة © دونه" و23 ما لكل 


0 عنك ذلك م الأرض اللي م ووصف ذلك كله 


(1) المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه إلى من يغرس فيها شجراً. انظر: القوانين 
الفقهية: .١/5/١‏ 

(١؟)‏ هاية: ١١/ب‏ من (ط). 

(؟5) في النسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه. 

(؟) في (م): بياض» وق (ع): غير بيضاء. 

(5) في (م): شعرة» وني (ص): مشغرة» وف (ع): مشعرة» وما أثبته من (ص) أصح. 

(5) في (ط): متباينة. 

(0) في (ص) و(ط): وتسمية. 

(8) (وأن يكون ذا أصل) ليس في (ص) و(ط). 

(9) زيادة من (ع). 

)٠١9‏ (وهو الحد الذي يقتسمان عنده) ليس في النسختين. 

)١1١١‏ في (ط): أمد معروف» بدل: مدة معروفة. 

)١١(‏ في حاشية (م): دون الإطعام. 

)١(‏ في النسختين زيادة: تسمية. 

)١5(‏ في (ط) زيادة: منهما. 

)١5(‏ في النسخحتين: والثمرة. 


١1 ١ 5 النص المحقق‎ 


6دذد--_-دب-ب-00000000010101: 
عقد مساقاة/"): 
تذكر فيه المتساقيين» والمساقى فيه» وموضعه. وتحديده» وأن يكون مما 
له أصل ثابت» و" الأحل, وتكون”" بالأعوام الشمسية, لا بالأعوام/2) 
القمرية”” '©, ولا تكون لدون عام واحد”' ". 

وتذكر أن على المساقى؛ كل ما يتعلق بإصلاح الثمرة» ولا يبقى 


)١(‏ (ووصف ذلك كله بالصفة ) ليس في النسختين» وف (ع): بالصحة مكان بالصفة» 
وهو أولى. 

)١‏ في النسختين: (بقدر ذلك كله)» بدل: قدره. ظ 

(9) ليست في (ط). 

(5) انظر: الذحيرة: 2884/٠١‏ العقد المنظم لابن سلمون: ؟/؟١-74.‏ 

(ه) المساقاة: هي لغة مفاعلة من السقي؛ لأن أصلها مساقية» وشرعاً: دفع الشحر إلى 
من يصلحه بجزء من ثمره. انظر: أنيس الفقهاء: .774/١‏ 

(5) في النسختين: تسمية» بدل تذكر فيه. 

00 في النسحتين زيادة: ذكر. 

(4) في (ص): ويكون, ومثله في الموضع التالي» أي: الأحل؛ وعلى ما أثبت المراد المزارعة. 

(9) هاية [1؟/أ] من (م). 

٠١١‏ في النسختين: بالقمرية» بدل: بالأعوام القمرية. 

)١١١‏ ليست في النسحتين. 
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بعدها؛ ككنس العين» وتنقية2 الشرب”22©): والتذكير0©, والتزب 00 
والحفر» والجد 9 رةه 

وتذكر أيضا” ما لكل واحد منهما من الثمرة» والمعرفة بقدر 
ذلك" ونزوله في وقت”"" لا غر10" فيه" 2 وعقد الإشهاد عليهما29, 


وإن كان زرعا: ذكرت أنه قد نبت واستقل» وذكرت عجز ربه عنه. 


)١(‏ في (ص): وثيقة. 

)١(‏ في (ط): الشحر. 

)١(‏ التذكير: التأبير» ويغلب في النخل» وذلك بتعليق دقيق الذكر على الأنثى. انظر: 
الثمر الداني: ١/١7ه.‏ 

(5) في (ص»): والزبير» وف (ع): التدبير. ْ 

(5) التزبير: وضع الشيء بعضه فوق بعض. وبابه زبر» ومعناه: جمع الثمر بعضه 
على بعضء كالرطب الذي يزبر ويجمع في الجرين. انظر: القاموس المحيط: 
١‏ (بتصرف) 

(5) الحد, واللحذ: القطعء والمراد قطع الثمرة وجنيها. انظر: لسان العرب: 2111/8 476 . 

(0) الحرز: الحفظ والحرز: الموضع الحصين» انظر: مختار الصحاح: ١/ده»؛‏ لسان 
العرب: هب 

(8) في النسختين: وتسمية» بدل: وتذكر ا 

(8) في النسحتين زيادة: كله. 

0١9‏ في اللسحتين: أوان. 

)١١(‏ في النسحتين: ثمرة. 

)١1١(‏ في رص): فيها. 

)١79(‏ ليست في السحختين. 


النص المحقق 0" 
ولايجوز” غلى. شرظ الكراء في'البياض”؟ الذي ليم تبعا"”. 
فصل©): الشركة”؟ تصح و 
أن تكون العين المشترك7” فيها في الصفة سواءء والعمل» والربح؛ 

وللفسارة غلى :قذر أموالحماة والمال بينهسا :على الأمانة. 
واختلف: هل من شرطها”" انختلاط المالين7” 2 أم 00 2؟, 
وتحوز بالطعام في قول ابن القاسم؛ إذا استويا فيه بالصفة» والكيل 

وتحوز”"'" بالعروضء وإن اختلفت إذا قوّماها قبل الشركة”"". 


)١(‏ في (ط): بتحور. 

)١(‏ في (ص): البايض. 

(") انظر: الذيرة: 21/5 87/٠١‏ ؛ جامع الأمهات: 487/١‏ العقد المنظم: 70/7. 

(؟) في (ط) 1 (و). 

(0) الشركة: بفتح الشين وكسر الراءء لغة: الاختلاط أو خخلط النصيبين» وشرعاً: بيع 
و لاعس ال 0 والشركة 
أقسام: شركة المفاوضة وهي الي يتكلم عنها المصنفء وعنان» وجبر» وعمل 
(أبدان)؛ وذمم» ووجوه. انظر: القاموس المحيط: »1515/١‏ معجم المصطلحات 
الفقهية: 7559/٠‏ وما بعدها. 

(7) في النسختين: تحوز. 

(0) انظر: الذحيرة: 4/8 ه» شرح الخرشي على مختصر خليل: 40/5. 

(0) في (ص): المشتركة. 

(9) في (ط): شروطها. 

2٠5١‏ في (ص): أن يخلط المالين» وفي (ط): أن يخلط المال» بدل: اخحتلاط المالين. 

2511/5 بلغة السالك: 4/9 559” شرح ميارة:‎ 251/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١١ 
واشترطوه غير ابن القاسم.‎ 

(؟١١)‏ في (ص): والعروض. 

.١؟‎ 4/0 التاج والإكليل:‎ 211/١ انظر: القوانين الفقهية:‎ )١8( 
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وتحوز في الغنه”'2 على أن يجعل كل واحد منهما عدة معلومة ولا 
كت نه 3 31 07 . 1 و" 3 
تحوز في الأجباح”' لما(" فيها من العسل؛ للتفاضل في ذلك©2. « 
622 7 01 4 أ ال :قم 
ولا يحوز ' بيع حصة من غنم” ' بدين"' إلى أحل على أن يلتزم 
المبتاع/2"7 حرازتها('؛ إلا أن يكون لكل واحد منهما المقاسمة9© م 
شا أ يكو 23250 إلى ا 0 ا 05 
ع وعلى ل ن لرب لغنم تت من نصيبه 5 
ولا يحوز اشتراط دفع الثمن من الغلة*"©. 
وتخوز شركة الأبدان9 2 بخمسة شروطء وهى: أن. تكون الصنعة 


)١(‏ في (ط): بالغنم» بدل: في الغنم. 

)١(‏ الأجباح: والجبوح, والحباح؛ جمع: حبح. وهي بيوت النحل غير المصنعة» وقيل: 
هي مواضع النحل في الحبل. انظر: لسان العرب: 419/7. 

59) في (طع: عا. 

(؛) في (ص): فيدخلها التفاضل» وف (ط): لما يدخحلها من التفاضل؛ بدل: للتفاضل في ذلك. 

(5) (لا يجوز) ليست ف (ط). 

(5) في (ط): الغنم. 

(0) ليست في (ط). 

(8) ف (ط): يلزم. 

(9) قاية: 5 من (ص). 

2٠١‏ في (ط): جرارها. 

715 السصين: الفسية: 

)١١‏ في (ط): على رب. 

)١85‏ في (ط): فات. 

.4١ 4/5 مواهب الجليل:‎ »47١/5 انظر: الذحيرة:‎ )١4( 

.7514/9 انظر: الشرح الكبير:‎ )١5( 

)١5(‏ شركة الأبدان: وتسمى شركة العمل وهي: أن يشترك صانعان فأكثر على أن 
د ل اا ا ل الصنعة. انظر: الشر 

ح الكبير الى معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 9؟/امم. 


النص المحقق ٠‏ ”0 
واخدة وان" يكوا اق اللتبرهةه در نط1 بواطووة ا وال 
سواء””'» أو متقاربين”» وأن”) يعملا في موضع واحد'". 

وأن2 تكون الآلة الي يعملان يما بينهما على السّواء/2 أو على 
كر ادا ا 
فصل: 

5١ 20‏ 6 501 1 م 

القراض يصح بخمسة شروطء وهي: أن يكويا مسلمين ( 
بالشن4 اذتيكونة إل 95 القرض ديا" اعييتها إلى العام أن 


(01) (أن) ليست في النسختين. 

)١(‏ في النسحتين: والإبطاء. 

59 ف (ط): والدناءة. 

(4) ف النسختين: واحداً. 

(5) في النسختين: 00 

(5) (أن) ليست في النسختين. 

0) ليست في (ص). 

(8) (أن) ليست في النسختين. 

(9) فاية [١1؟/ب]‏ من (م). 

0٠١‏ في النسختين: الأجزاء المشتركة» بدل: أجزاء الشركة. 
)١١(‏ انظر: الذحيرة: 81/4 التاج والإكليل: ه/5١١.‏ 
)١1(‏ سبق تعريفه. 

(19) في (ص) زيادة: وأن يكوناء وفي (ط): وأن لا يكونا إلا. 
)١1(‏ ليست في (ط). 

(15) (المقرض به عينا) ليست في التسختين. 
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بكرن موحت وأن تكون”' قسمة الربح شما لسارم "لودو : 
وأن لا يشترظط/20 عليه ضمانة”)::.وأن. لا يُقص9© على عمل بعينه إن 
ا 


)١١(‏ ف النسختين: يقدرا. 

(9) ليست في (ط). 

(5) في النسختين: معلوماً. 

(5) في (ص): بالتجزئة» وف (ط): بالحزئية» بدل: الجزء منه. 

(5) فهاية: /١١‏ من (ط). 

(69) ف النسختين: الضمان. 

(0) في النسختين: يقصره. 

() سقطت من (ص). 

(5) في (ط): (إلا إذا كان)» وف متن الأصل (إلا أن يكون) وتصويبه من الحاشية؛ وفي 
(ع» ص): إذا كان؛ بدل: إن كان. 

48/١ الذخيرة: 7/١/1ء الفواكه الدواني:‎ 2185/١ انظر: القوانين الفقهية:‎ 20٠١ 
العقد المنظم: ؟/75.‎ ع١‎ 


النص المحقق .0 


عقد وكالة!١):‏ 


تذكر فيه" الموكل» والوكيل» وفيما وكله فيه”/؛ من قبضء أو 
بيع» أو ابتيا ع0 أو غير ذلك. 

فإن كان وكله؟ على الخصام عنه”"؛ فلا بدّ من ذكر الإقرار» 
دكار ا 1 كو ا ل 0 
الإقرار عليه» وتذكر”'" قبول'"" الوكيل» وعقد الإشهاد عليهم'” " 2. 


)١(‏ الوكالة: بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض» يقال: وكله أي: فوض إليه» ووكلت 
أمري إلى فلان أي: فوضت إليه واكتفيت به وتقع الوكالة أيضا على الحفظ» وهي 
اسم مصدر معي التوكيل. 

وشرعا: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: 2707/1١‏ التعاريف: 7/١‏ "/اء المطلع: .75//١‏ 

)1١(‏ ف النسحختين: تسمية. 

(؟) ليست في النسختين. 

(5) (أو ابتياع) ليست في النسختين. 

(05) ليست في النسختين. 

(1) ليست في النسختين. 

(010) ليست في النسختين. 

(0) في (ط): من. 

(9) في النسختين: تذكر. 

٠.نيتخسنلا ليست في‎ 2٠١9 

)١١(‏ في بقية النسخ: وذكر. 

)١١(‏ في (ط): القبول» وفيها بعدها زيادة: (ومعرفة). 

(17) ليست في (ص). 

.411/1١١ انظر: الذحيرة:‎ )١4( 
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النقة: .ولا وو أنه يركل عدوا الحصية قالة ف كاي الشفذة 
قوع ل 00 

وإذا مضى لتاريخ وكالة الخصام ستة أشهر؛ لم يكن للوكيل أن 
يتكلم 14" إل يتحدينيها إل أن ركرن هوف رسن تحصامة معةه وال 
كنول ال 

والوكالة على الخخنصومة”” جائزة إلى مدة معلومة» بأحرة معلومة©. 

واختلف: ف حوازها لتمام”''2 الخصومة'". 

ومن وكل وكالة مطلقة» ولم يخصّ شيئاً دون شيء؛ فهو وكيل 


علن جيم الأشياء. 
جع 0 2-50 . 4 ١‏ 0ه 2 6 ا 
وإن سمي شيئا؛ فلا يكون وكيلا إلا فيما سمي" 2 وإن قال 


)١١(‏ في النسختين: في شفعة المدونة» بدل: كتاب الشفعة من المدونة. 

(1) انظر: المدونة: 4 »457/١‏ كتاب الزكاة» باب شفعة المكاتبين والعبيد. 

095 ف النسختين: (تكلم) بدل: أن يتكلم ما. 

(؟) في النسختين: بتجديد وكالة. 

(5) ليست في النسحختين. 

(5) ف النسحتين: كانت» بدل: كان ذلك. 

(1) انظر: القوانين الفقهية: ,.517/١‏ منح الجليل: 417/5» التساج والإكليل: 
". ش 

(8) في (ط): الخصام. 

(8) انظر: الكافي لابن عبد البر: ."9814/١‏ 

)0٠٠١(‏ ف (ص): إلى تمام. 

.5./5 منح الحليل:‎ ,515/١ انظر: شرح ميارة الفاسي:‎ )١١( 

)١1١‏ ثي (ص): على ما. 

)١7(‏ ما بعدها سقط من (ط). إلى قوله: (ما سمّى). 


النص المحقق /3 


في آحر”" الوكالة”2: وكالة”" مفوضة» أو لم يقله؛ فهو سواء لأنه إِنما 
يرجحع اليد م سمى حاصة7 , 

ؤلينن للوكيل أن يو كل غيره إلا آذ عل اليه ذل001, 

واحتلف: في المفوض إليه. 

وإذا قال في الوكالة”2: وجعل إليه توكيل من رأى توكيله؛ .مثل 
التوكيل المذكور”” "2 أو بما شاء منه('"؛ فللوكيل توكيل من يرى”'"" 
على ذلك»/7" وليس للوكيل [أكثر] 9" ما جعل إليه الموكل”” "© إلا 


)١(‏ في (ص): الآخر. 

(؟) ليست في (ص). 

(5) في النسختين زيادة: تامة. 

(5) في (ص): على. 

(5) في (ص): خاصاً. 

(7) في (ط): له ذلك؛ وفي (ص): ذلك إليه. بدل: إليه ذلك. 
(0) انظر: التاج والإكليل: 2١50/0‏ منح الحليل: 710/7/5. 

(8) في (ص): قيل. 

(9) في (ص): التوكيل. 

)٠١(‏ ليست في (ص). 

)١١(‏ في (ص) و (ع): (من فصوله) بدل: منه. 

)1١(‏ ف (ع): رأى. 

)١١(‏ فاية [7/]] من (م). 

)١5(‏ في (م): (أن يكثر) بدل: أكثرء وما أثبته هو الصواب. 
)١15(‏ في (ص): الوكيل إليه» وفي (ص): الموكل إليه. 
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الوكيل على البيع؛ فله”2 قبض/”" الثمن0". 

ولابن القاسم في كتاب [الشركة]” أن الوكيل ينعزل بنفس 
الموت» أو العزل””»» ولمالك في كتاب”" الوكالات” أنه لا يكون معزولاً 
إلا بوصول العلم ه00 , 
فصل: 

وامحجور لا يوكل إلا فيما هو من ضرر البدن» وفي الشروط 
المشترطة له» وفي طلب النفقة والكسوة(”". 

وجحوز الوكالة في كل ما تصح فيه النيابة" '©, والإجارة» والحوالة» 


)١(‏ في (ط) زيادة: أن يوكل على. 

)١(‏ فاية: 4١/ب‏ من (ص). 

(9) انظر: الشرح الكبير: /8801. 

(5) ف (م) و(ع): الشفعة» وهو خطأ. 

(5) انظر: التاج والإكليل: 25١5/5‏ منح الحليل: 5/5 .4١‏ 

(5) ليست في النسختين. 

() في النسحتين: الوكالة. 

(8) انظر: المدونة: 2144/٠١‏ المرجعين السابقين. 

(9) ما بعده ساقط من النسخختين (صءط) إلى آخحر الفصل الآت» وبعد هذافي 
النسختين: عقد ضمان. 

.181/8 انظر: التاج والإكليل:‎ )٠١ 

)١١(‏ في (ع) بعدها زيادة: رمما يلزم الرجل القيام به لغيره» أو يحتاج إليه لمنفعة نفسه 
كالنكاح» والطلاق» والبيع» والابتياع). 


النص المحقق 0 
والحمالة» والرّهن؛ والشركة» والصلحء والعارية”": والحدودء والخصام؛ 
والحجر”"”, والأحكام؛ والدية» والقصاصء والعتق» والكتابة» والتركية» 
والزكاة» والحج. 

ولا تحوز الوكالة فيما يتعبد به الإنسان في دينه؛ كالشهادتين» 
والصلاة» ولا بتحوز الوكالة في ركعي الطواف» والصيام؛ والاعتكاف» 
واللقطة» والظهارء والإيلاء» وكذلك كل محرم: كالغصبء والخيانة؛ 
والسرقة» وكذلك الأبمان» والقسامة» واللعان» ولا تحوز الوكالة في 
الطهارة إلا في صب الماء» والعرك؛ لمرض» أو لو التو موضعا من 
طهر أو و0 


)١(‏ العاريّة بتشديد الياء» لغة: فعلية من المعاورة وهي الانشعارة والميكات وشرغاء فى 
تمليك منفعة بلا بدل. فالتمليكات أربعة أنواع فتمليك العين بالعوض بيع وبلا 
عوض هبة وتمليك المنفعة بعوض إجارة وبلا عوض عارية. لسان العرب: 
© التعريفات: 218/١‏ التعاريف: .491/١‏ 

(؟) الجر في اللغة: بفتح الحاء: مطلق المنع» يقال: حجر الحاكم يحجر ويحجر بضم 
الجيم وكسرهاء وفي الشرع: منع الإنسان من التصرف لصغر أو رق ونحوه. وهو 
ثمانية أنواع: الحجر على الصبي» وعلى المجنون» وعلى السفيه؛ وعلى المفلس بمحسق 
الغرماء» وعلى المريض في التبرع لوارثء أو لأجنبي بزيادة على النلث؛ وعلى 
المكاتب والعبد لحق سيدهماء وعلى الراهن في الرهن لحق المرئمن» والحجر على 
المرتد لمق المسلمين. 

انظر: التعريفات: 2١١١/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 1517/١‏ المطلع على أبواب 
المقنع: 4/١‏ 76. 
(") انظر: هذه المسائل في: القوانين الفقهية: 25١5/١‏ منح الجليل: 56/5*؛ الشرح 
الكبير: /07* وما بعدهاء التاج والإكليل: 2181/5 وما بعدها. 
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عقد ضمان :)١(‏ 

تذكن فيه”© الضامن» ‏ والمضسون: الها وللضمون عله ذلك 60 
والعدد» وصفته. ومعرفة الضامن”», والمضمون عنه لذلك» وأن ذلك 
بأمره له فإن غاب المضمون؛ فيضَّمَن الكتاب: معرفة الضامن بوحوب 
ل قبل المضمون عنه. ومدة الضمانء أو حلوله؛ أو تأجيله» وعقد 

93 زوفل 00 

الفقه: ولا بد أن تذكر في الحمالة: أن ذلك كان عن أمر المتحمل 

عنه» وله أن يشترط أحن" أيهما شاء بحقه» وأن يشترط أن حقه على 


الحميل؛ فيبرأ”” الغريم» وقيل: الشرط باطل فيهما”©. 


)١(‏ الضمان: لغة: الالترام» والكفالة» وشرعا: التزام رشيد عرف من له الحق دينا ثابتا 
لازما أو أصله اللزوم بلفظ منجز مشعر بالالتزام. انظر: التعاريف: »474/١‏ تحرير 
ألفاظ التنبيه: ١/7.؟.‏ 

)١١‏ ف النسحتين: تسمية. 

(؟) ليست في النسختين. 

(4) ما بعد الضامن» ساقط من باقي النسخ, إلى قوله: معرفة الضامن. 

(5) في (ط) و (ع): بوجوبه» وفي (ص): من وجوبه. 

(5) ف (ط): الثلاث. 

0) في (ط): أن يأحذ. 

(8) ف اللسحتين: ليبراً. 

(9) ف النسختين زيادة: (أن). 

."8,/8 انظر: التلقين: 445/9 الشرح الكبير: */40*, حاشية الدسوقي:‎ )٠١( 


النص المحقق "١‏ 


ولا تحوز/2"0 الحمالة إلا فيما تحوز”2 فيه النيابة» ويتعلق بالذمة؛ 
كالمال» ولا تحوز فيما يتعلق بالأبدان29), ولا بكتابة©) ولا بأحد النقدين 
قُْ الصرف2, ولا فانم بيع 00 ولا ف عمل أجير يعمله بنفسه» 
ولا في حمولة دابة بعينهاء ولا برأس مال السّله””؛ ولا بالحيوان الغائب 
المبيع(") علي الع 

وللضامن0؟ سبعة أسماء: زعيمء وكفيل/7' © وحميل» وقبيل» 


وأذين» وضمين”"'» [وصبير” 207]2. 

)١(‏ فاية [١؟/ب]‏ من (م). 

)١9‏ ف السحتين: تصح. 

(”) في النسخحتين: إلا .ما يكون في الأبدان» بدل: ولا تحوز فيما يتعلق بالأبدان. 

(4) في (ص) زيادة: الكاتب» وف (ط): المكاتب. 

(5) في النسحتين: (بالصرف)» بدل: بأحد النقدين في الصرف. 

(5) ف اللسختين: بها. 

(0) في (ص): عليه. 

(8) في (ط): المسلم. 

(9) ف (ص) و(ط): المبتاع. 

)٠١(‏ انظر: المدونة: 7176/1 231/8 الكافي لابن عبد البر: 23/1١‏ بداية المجتهد: 
71. 

)١١(‏ في (ص): وللضمان. 

)١١(‏ فاية: 7١/ب‏ من (ط). 

(1) في (ص): تقدم وتأخير. 

.707/١ انظر: الذحيرة: 2185/9 الشرح الكبير: #/417 28 تحرير ألفاظ التنبيه:‎ )١5( 

)١5(‏ ليست في النسختين» وفيهما بدلما: وضامن؛ وفي (م): بصير» وهو قلب. 
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وقد أجاز”" ابن القاسم في كتاب الشهادات؛ الكفيل على المطلوب 
لترفع” البينة على عينه» وأسقطه الغير» وأسقطه””" في كتاب الكفالة 
وأوجبه الغيد©), 
عقد حوالة!"): 

تذكر فيه9) اميل" واخال عليه واخحال به» وعدده وصفتهع 
وحلوله؛ ومّما هو وأنْ على المحال عليه مثله» أو أكثر, و”')على صفته 
وحلوله. أو تأجيله'''"» وقبول المحال ذلك"©, وعلمه بمّله"” المحال 


(1) في النسختين» وحاشية (م): أوجحبء بدل: (وقد أجاز)» وفي (ع) مثل الأصل. 

(0) في (ص): ليوقع» وف (ط) و (ع): لتوقع. 

(5) في النسختين: وأسقط ذلك. 

(4). انظر: التاج والإكليل: »,35١7/5‏ مواهب الجليل: /19. 

(5) الحوالة في اللغة: بفتح الحاء وقد تكسر: الانتقال والتحول» وشرعا: عقد يقتضي 
نقل الدين من ذمة إلى ذمة. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للأزهري: 270/١‏ 
التعريفات: .١75/١‏ 

(5) في النسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه. 

0) في (ط) زيادة: ومحال. 

(0) في (ص): وأكثرء بدل: أو أكثر. 

(9) ليس في النسختين. 

٠١‏ في (ص): وتأجيله. 

)1١:(‏ في (ص): لذلك. 

)١15(‏ هكذا في النسخ. والمراد: أن يكون المحال عليه ملياً. 


النص المحقق _” 


عليه والمعرفة بقدر ذلك7 » وعقد الإشهاد على امحيل؛ وامحال» وحضور 
محال عليه» وإقراره بذلك 0 
وقال عبد الوهاب9©): لا يعتبر فيها9) رضى المحال ل 
000 ء لاه 59 ا 1 0 
قال أبو إسحاق”" لقوله يَلِهُ: «إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع)”". 
تلاك الو عله ا يوان فيا برضي الوك قي برذ أن 


يكون عدوا أو تضرة حوالته عليه. 


)١(‏ (والمعرفة بقدر ذلك) ليست في النسختين. 

)١9‏ ليست في النسختين. 

(*) انظر: الذخحيرة: 2390/٠١‏ العقد المنظم: .5515/١‏ 

(1) (455-5ه) هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي, المالكي كان فقيها وله نظم ومعرفة بالأدب ولد بغداد وولي القضاء في 
العراق» ورحل إلى الشام ثم إلى مصر واشتهر بما ومات بماء له كتاب التلقين 
والإشراف على مسائل الخلاف وشرح المدونة» وغيرها. 
انظر: الديباج المذهب: ٠55/١‏ الأعلام: 185/4. 

(5) في (ط): فيه. 

() انظر: التلقين: 55/7 4. 

(10) ما بعدها ليس في (ص) إلى قوله: الفقه. 

(8) في النسختين زيادة: (إبراهيم بن عبد الرحمن)» وهو المصنف. 

(9) حديث: "إذا اتبع.." جزء من حديث؛ متفق عليه عن أبي هريرة» ولفظ 
الصحيحين: (مطل الغئ ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) رواه البحاري: 
كتاب الحوالات» برقم: (1177) 9799/7؛ ومسلم: كتاب المساقاة برقم: 
5ن #/لاواا. 

2٠١١‏ ما بعدها سقط من (ط) إلى: الفقه. 
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الفقه: لحواز الحوالة خمسة شروط7(": 

أحدها: رضى امحيل؛ والمحال بما0". 

والثاني: أن يكون دين المحال حالا. 

والثالث: أن يكون الدّينان سواء في العددء والصفة. 

والرابع/'": أن لا يكون الدينان طعاما من سلمء أو أحدهماء ولم 
يحل الدّين المستحال [به]©). 

والخامء أن 0 يوتو0/3 من إولطر 09 د80 رن الخال عليه 


)١(‏ انظر: القوانين الفقهية: 5١5/١‏ جامع الأمهات: ,4./١‏ التاج والإكليل: 
منح الحليل: 185/7. 

(؟) في (ص): محال به وامحيل» بدل: امحيل؛ وامحال بما. 

59) فاية: 6١١/أ‏ من (ص). 

(5) زيادة من حاشية (م). 

(5) في النسحتين: زيادة: يكون. 

(5) في (ص): بغره. 

(0) فاية [؟5/أ] من (م). 

(4) في (ص) و(ط): فلس. ولو قيل: (بإفلاس) كان أوضح. 

(9) في النسخحتين: علمه. وفي حاشية (م): بفلس من المحال عليه. 


النص المحقق 1 


عقد شفعة("(): 


0 فبه0) الشفيع» والمستشفء©) منه) والبائع» والحصة المبيعة 


والملك» وتحديده» وأنه على الإشاعة, 0 التموع الذي بيع به» وقبضه» 


ع 


0100000 أو ل وعلم ا لشفيع بذلك» ودفعه0") الثمن» أو نزوله 
منَلتَهُ في التأحيل» وقيامه في المدّة الموجبة للشفعة» والمعرفة بقدر ذلك 
كله ونزوله”» وعقد الإشهاد عليهماء وتُضمنه”' 2 إشهاد البائع بصحة 
البيع» والشمن؛ لقلا ينكر”' '2 فلا تصح الشفعة”" ©. 


)١(‏ في (ص) بالتعريف "الشفعة". 

)١(‏ الشفعة في اللغة: مأحوذة من الزيادة» ومن شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته وسميت 
شفعة لضم نصيب إلى نصيب» والشفيع فعيل معي فاعل. وشرعاً: استحقاق 
الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيسه: 
5 المطلع: .7078/١‏ 

() في النسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه. 

(5) في (ط): والمتشفع. 

(5) في النسختين زيادة: ذكر. 

(8) البست فل التشحون» 

(9) في (ص): وتأجيله. 

(8) في النسحتين: ودفع. 

(9) في (ص): ومبلغه. 

0٠١١‏ في اللسختين: وتضمن. 

)1١(‏ في (ط): ينكره. 

)١79(‏ انظر: الذحيرة: 2897/1١‏ العقد المنظم للحكام: ؟/40. 
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الفقه: الشفعة تحب بسبعة”'' شروط”"), وهي: أن يكون الملك 
عقاراء 1 خا شين ادق وناو ان الس عد أ فاته ]وكا 
قبل ازنك المسعة من نو طبرو و10" بركوة فقا فته عرض قز 
القسمة» وأن لا تفوت”' بعلم الشفيع» وحضوره.ء وأن”" يكون قيامه 
قبل أن يتم أربعة عشر شهراً© من وقت البيع» وأن لا2 يكون منه في 
هذه المدة تصريح بالترك» أو مقاسمة» أو مساومة, أو كرا أو 


ير 


)١(‏ الشروط الي ذكرها المصنف ستة شروط فإما أن يكون هناك سقط أو وهم فتنبه. 

)١(‏ انظر: القوانين الفقهية: 2185/١‏ وعدها ابن جزي خمس:ة. الفواكه الدواني: 
5/7 التاج والإكليل: 1/5؟5. 

(5) (أو ثمر) ليست في (ص). 

(5) (أن) ليست في (ص). 

(5) (أن) ليست في (ص). 

(5) في النسحتين: يفوته. 

0 (أن) ليست في (ص). 

(8)لم أحد من حده بهذا الحد. وإنها المالكية على الأشهر يحدونه بسنة» ولمالك أن الشفعة لا 
تنقطع ولو مضى حخمس سنين. ولعل المصنف احتهد في المدة ونص بعض المالكية أن 
الشفيع إذا حضر العقد يمهل شهرين وإن كان غائبا يمهل سنة فلعله جمع المدتين. انظر: 
بداية المجتهد: 392/9 الشرح الكبير: 485/7» شرح ميارة: 5/7. 

(9) في (ع): (إلا أن) بدل: وأن لا. 

23١9‏ ف (ص) بغير هذا الترتيب بل هكذا: أو كراء أو مساقاة أو مساومة. 


النص المحقق 31010 


عقد قسمة(): 

تذكر فيه(" المتقاسمين» والملك المقسوم'"'» وموضعهء وتحديده, 
واشتراكهما فيه وتسمية حصة كل واحد منهما”» وصفة القسمة'" 
هل هي ,عراضاق أو بالقرعة”"؟ وما صار لكل واحد منهماء وصفته”) 


)١(‏ القسمة لغة: مصدر الاقتسام» يقال: تقاسما المال و اقتسماهء وقسم المال: فرقهء 
والاسم القسمة مؤنثة» والقسم: النصيب» واللجمع أقسام وحقيقته أنه جزء من 
جملة أجزاء تقبل التقسيم. 

واصطلاحا: تمييز الحقوق وإفراز الأنصباءء أو قل: تمييز بين الحقوق الشائعة 

انظر: لسان العرب: »475/1١١‏ أنيس الفقهاء: 2777/١‏ التعريفات: 14/١‏ 77. 

فائدة: تنقسم القسمة إلى ثلاثة أقسام: قسمة منافع (مهايأة)» وقسمة مراضاة 
واتفاق» وقسمة قرعة. انظر: الشرح الكبير: */545/4. 

)١(‏ ف النسختين: تسمية» بدل: تذكر فيه. 

(") في النسختين: والمتقاسم فيه» وني (ع): وتسمية الملك المقسوم» بدل: والمللك 
المقسوم. 

(5) ليست ف (ص). 

(5) ما بعدها ساقط من (ص) إلى: (لكل واحد منهما)» وقد التبس على الناسخ هذا 
الموضع بالذي بعده. 

(5) في (ط): وهيئة المقاسمة» بدل: وصفة القسمة. 

(0) في النسختين: بقرعة. 

(8) في (ط) زيادة: تسمية. 

(9) ليست في (ط). 
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بالتحديد» والتذريع؛ والمعرفة بقدره”"» ونزول كل واحد منهما فيما صار 
له وعقد الاشهاة عليهما””, 

الفقه: لا يحوز أن يدحل في قسمة الأرضء» والشجر ما فيها من 
زرعء أو ثمر”, 

ولا يحوز للورثة اقتسام الديون” على أن يخرج كل واحد منهه”) 
إلى غر> 0009 , 

وقسمة القرعة بعد التقويم”"» والتعديل” ©, هي الي( يوجبها 
الحكمء ويجبر عليها من أباها فيما ينقسمء ولا تصح إلا فيما تمائل» أو 
بحاش مون :الأول واكتيواك» والعروظ :اقيم الحتلق فزوا؟ ١١‏ وتاي 


)١(‏ في النسحتين: (بقدر ذلك كله) بدل: بقدره. 

(1) انظر: الذحيرة: 00/٠١١‏ 4» العقد المنظم: 81/7. 

(9) في (ط): ثمرة. 

(؟) انظر: القوانين الفقهية: 2184/١‏ شرح ميارة: .1١1/7‏ 

(5) في النسختين: الدين. 

(5) ليست في (ص). 

0) في (ط): لغريم بدل إلى غريم. 

(8) انظر: التاج والإكليل: 95/0”* شرح ميارة: .751/١‏ 

(5) في (ص): التقسم. 

)٠١(‏ التعديل هو التقويم» وكأن التقويم طريق للتعديل» والمراد: تقويم العين وتسويتها 
وتوزيعها إلى حصص متساوية. انظر: شرح ميارة: .٠١1/1‏ 

)1١(‏ فاية [؟/ب] من (م). 

(؟١)‏ ليست في النسختين. 


النص المحقق ل 
ولا في شيء من المكيل» والموزون, والمعدود'"» ولا يجمع فيها حظ اثنين 
في القسه”". 
ولا يقاسم علي المحجور إلا عا واحتلف: هل 0 عليه 
. اسم 0 
بالمراضاة أم لا0)؟. 
لاهو انتويه اجا" الشر 9 كنا الاق سجة رامو 
وقسمة المراضاة تكون بالتقو>م” »2 والتعديل» وتكون بغيرهما, 
رتصم :و اكتمر" 2١‏ لوحف ون الاخين [اللتسوة] اتوي مكيل 


)١(‏ ليست في النسختين. 

(؟) انظر: القوانين الفقهية: .188/١‏ العقد المنظم: 81/7 #9 الشرح الكتبير: 
ع/..٠هء‏ الفواكه الدواي: 437/7 7. 

(5) في (ط): يقاسم. 

(5) انظر: شرح ميارة: 2٠١1/7‏ بلغة السالك: 471/9. 

() في (ص) زيادة: من. 

(7) هاية: ١/ب‏ من (ص). 

00 في النسختين: التراضي. 

(0) في (ص): التقدم. 

(9) قال ابن رشد: قسمة الرقاب على ثلاثة أوجه: قسمة مراضاة بغير تعديل ولا تقوم 
لا حلاف أنها بيع من البيوع» وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم, الأظهر أنما بيع 
من البيوع؛ وقسمة قرعة الأظهر أها تمييز حق. انظر: العقد المنظم: 281/9 التاج 
والإكليل: ه/ه"". 

٠١١‏ في (ص): باللجنسء بدل: في الجنس. 

)١١(‏ في (م): المختلف» وما أثبته من باقي النسخ هو الصحيح. 
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وال موزون» والمعدود(© إلا م( كان منه صنفا واحدا لا يجوز فيه 
التفاضل» ويقام بالغبن" في كل قسمة» إلا في قسمة المراضاة بغير 
تقويم” 2 ولا تعديل؛ فلا يقام0” فيها بالغبن”؛ لأنها بيع من البيوع إلا أن 


4 5 0 
عقد حبس !"): 
5 5000 7 رع 0 7 3 
تذكر فيه( 3 المخيسة والمحبس» 0 ونحديده» والمعرفة 


7 شه 2 


١ 5 0 5‏ ع 
بعدره, على حلاف 0 اك وعلى من حبس » وتأبيده» و لعفيبة) 


)١(‏ ليست في (ص) و(ط). 

(0) في و(ص) و(رع): فيما. 

(5) في (ص): بالعين. 

(؟) في (ص): تقدم. 

(5) في (ص): قيام. 

(5) في النسختين: بغين. 

(0) في (ط): زيادة: ي. 

(8) انظر: القوانين الفقهية: ١/188ء‏ العقد المنظم: 81١/79‏ التاج والإكليل: ه/ه+, 
الفواكه الدواني: 2757/7 شرح ميارة: 95/7. 

(9) الحبس لغة: ضد التخلية» والحبس بالضم ما وقفء وشرعاً: الوقف وهو: حبس العين 
وتسبيل المنفعة» وقيل: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. 
انظر: مختار الصحاح: 1 أنيس الفقهاء: 25 التعاريف: لشف 

2٠١١‏ في اللسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه. 

)1١(‏ ليست في (ص) و (ط). 

)1١١(‏ (والمعرفة بقدره؛ على حلاف فيه) ليس في النسحتين. 

)06١‏ في (ط): أو. 


النص المحقق لمق 


ومرجعه» وتسمية المقدم» على قبضه. وعقد الإشهاد عليهما” '» وتضمنه 
معاينة الشهود للدفع» والقبضء والحيازة في صحة المْحبّسء وجواز أمره 
ومعرفتهم ملكه”" له إلى" أن بثّل فيه التحبيس”2» وتذكر أنه على نسخ, 
ولا تذكر عددها”" لأجل البيه229, 

ولا يلزم شهود السماع أن يسموا من سمعوا منهم؛ إذ لو مموهم 
لكانت شهادقم نقل فا 

الفقه: تحبيس الغلة على معينين" يكون على نسختين: نسخة بيد 
الحبّس عليه؛ ليستحق السكيئ والغلة» ويسقط عنه الطلب في ذلك إن قام 
عليه قاتو) ونسخة بيد اغحيس؛ لغلا يستحق احير ”2 2 غليه ملك الرقبة. 

وتجور تحبيس الخيل ليقائل عليها" © والحلي/77© للعارية»:.والكمتب 


)١(‏ في (ع) زيادة: معا. 

(؟) في (ع؛ ص): تملكه. وفي (ط): يملكه. 
(؟) سقطت من (ص).» وهي في (ط): إلا. 
(5) في النسحتين» وحاشية (م): الحبس. 


(5) في (ط): عدتًا. 
(5) في النسختين: المرجعء وما بعد هذا ا ل إلى نحاية المسألة 
عل وله (الفقه). 


(0) انظر: المنهج الفائق: 474/١‏ 470. 

(8) انظر: العقد المنظم: 49/7. 

(9) في (ط): معين» وقي (ع): معنيين. 

20١‏ ليست في (ط). 

.761//9 التمهيد:‎ 2” 49/١ انظر: القوانين الفقهية:‎ )١١( 
هاية [4 ؟/أ] من (م).‎ )1١( 
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للنسخء والدّرسء وإن 1'" يخرحها امْحبّس من يده؛ إذا كان يعين7 تلك 
الأشياء في صحته. وجواز أمرهء والعارية في هذا جائزة”"», ولا يجوز ذلك 
في الأصول بأن يِبْقِيّ الأصل بيده”2» ويفرق الغلة0. 

واختلف قول مالك: في بيع الحبس إذا رب" واعتلف قول ابن 


القاسم في جواز بيع الذميين أحباسهم. 
وجي 11" القروى امكو 1500 زف سبع بوعل الل عوط ون 
مثله» وتباع الثياب المحبسة إذا» خحلقت» ويفرق ثمنها على” '" المساكين؛ 


)1١(‏ في حاشية (م): إن لم. 

(؟) ف (ط): يعير. 

(5) في النسختين و(ع): حيازة. 

(:) في (ص): بإبقاء الملك في يدهء بدل: بأن يِبْقِيّ الأصل بيده. 

(5) انظر: القوانين الفقهية: 47/١‏ ”2 الكافي لابن عبد البر: 41/١‏ 0» التاج والإكليل: 71/5. 

(7) الصحيح من قول الإمام مالك منع بيع الوقف إذا خرب» وتعطلت منافعه» وهو ما 
عليه أكثر أصحابه وهو مذهب الشافعي أيضاًء وأحازه بعض أصحابهء وهو 
مذهب أبو حنيفة» وأحمد على أن يلي بيعه الحاكم. انظر: المدونة: 247/4 
المعونة: 4/7 ١55‏ بلغة السالك: .7.-١9/4‏ لسان الحكام: 2597/١‏ الإنصاف 
للمرداوي: 2٠١5/7‏ كشاف القناع: 2751/4 حاشية الرملي: ؟/405. 

0) هاية: 1١/ب‏ من (ط). 

(8) ليست في النسختين. 

(9) سقطت من (ص). 

)٠١(‏ سقطت من (ص). 


النص المحقق 0" 


إذا لم يبلغ أن يبتاع يوا 0 


عقد حيس (4) آخر: 


لك يوي 2 ل ل ا 0000 
وتحديده وتأبيده» وتعقيبه» ومرجعه'» والمعرفة بقدره -على حلاف فيه- 
وتولية الحيازة لبنيه إلى أن يبلغوا مبلغ القبض» وعقد الإشهاد عليه وصحته 
انعاة الشهوية") للق 50 لم ا ور القرة 

فإن كاتكا دارا مشغولة: | باسياه ]4117 اوها ا و0 
معاينة الشهود لما خالية من ذلك9 ". 


)1١١‏ ف (ط): جا. 

)١(‏ في (ص): يبع إن باع به بغيرهاء بدل: (يبلغ أن يبتاع به غيرها). 
(5) انظر: مختصر خليل: 57/١‏ 7, التاج والإكليل: 41/5؛ منح الجليل: .١557/8‏ 
(:) في (ص): منء وهو خطأ. 

(5) في النسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه. 

(5) في (ط): عنه. 

(0) ليست ف (ط) وفي (ص): والمحبس. 

(8) ليست ف النسحتين. 

(9) (وتأبيده» وتعقيبه» ومرجعه) ليست في النسختين. 

)٠١9‏ ليست ف النسحتين. 

)1١(‏ في النسختين زيادة: له. 

)١١(‏ (لا حبسه) ليست في النسختين. 

)1١(‏ في (م): بأسباب» وما أثبته هو الصواب الذي يدل عليه السياق. 
)١5(‏ ليست في باقي النسخ. 

)١15(‏ في النسختين: ضمنت» وف (ع): ضمنته. 

)١59‏ (من ذلك) ليست في النسختين. 
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وإن كان ابس عليه/0© مالكا لأمره)؛ ذكرت قبضه لما حيس 
عليه ونزوله فيه» وقبوله» وله أن”" يُقدِمّ قابضا لذلك) غير المحبّس 
عليه بخلاف الصدقة9"', وتضمر”؟ في الإشهاد معاينة29 القبض 28" 
وتذكر أنه على نسخ» ولا بد من ذكر عددهاء وكذلك تعقد في الحبات 
والصدقات009©, 

الفقه: كل ملك انتقل بغير”' 2 عوض؛ فلا بل من حيازته” ". 

واحتلف: في الزيادة في ثمن السلعة» وصداق المرأة» والوصية بأكثر 
من الثلث إذا("١؟‏ أجاز ذلك الورئة* 2 بعد الموت. 


)١(‏ فاية: ]/١١‏ من (ص).» وما بعدها ساقط من هذه النسخة إلى قوله: (غير المحبس). 
() في (ط): مالك أمرهء بدل: مالكا لأمره. 

(7) (فيه» وقبوله» وله أن) ليست ف (ط). 

(5) ليست في (ط). 

(5) ف (وع): الصدقات والهبات. 

(5) في النسختين: وضمنت. 

() ما بعدها ساقط من (ط) إلى قوله: (وكذلك تعقد)» ومكان السقط تكرار لكلام سابق. 
(8) ما بعدها ساقط من (ط) إلى قوله: عددها. 

(5) ف (ط): الصدقات والهبات» وف (ص): الصدقة والهبات» بدل: الهبات والصدقات. 
)٠١‏ انظر: العقد المنظم: .٠٠١/7‏ وما بعدهاء الفواكه الدواني: ؟/58١.‏ 

)١١(‏ في (ط): بلا. 

.471/١ انظر: المنهج الفائق:‎ )١١( 

16) في (ط): وإذا. 

)١5(‏ في النسحتين: الورثة ذلك» بدل: ذلك الورثة. 


النص المحقق ميق 
ومن هِب( ' دينا له فل ك” دَفء! "لون طق إن امزهؤي لف 
[حسن]!'» وإن أسقط”” لم يضر”". 
واختلف: في عقد/”" الكراءء والمزارعة» والمساقاة؛ هل هو حيازة 
أم لا00؟, 


ومن وهبء أو” 2 حبّسء أو تصدّق على من”' © في حجره؛ فهو 
القابض له”''"؛ إلا في ثلاثة أشياء”"2: أحدها: ما لا يعرف بعينه؛ فلا بد 
أن يقبض ذلك غيره. 

والثاي: أن يكون ذلك دار سكناه؛ فلا بد أن يخليها عاماء وتعاين 


)١(‏ في (ط): وهبه» وفي (ص) زيادة: له. 

)١(‏ في (ط): فدفع ذكرء بدل: ذِكرٌ دَفع. 

(؟) ليس في النسحتين. 

(5) في (م): (حَوَزُ). 

(5) في التسحتين: سقط. 

(1) انظر: المنهج الفائق: .47/8/١‏ 

(0) فاية [4 ؟/ب] من (م). 

(8) في النسختين: هي. 

(9) انظر: العقد المنظم: 2٠١١/7‏ التاج والإكليل: 4/4 .5, والخلاف في المسألة على 
ثلاثة أقوال ذكرها ابن سلمون. 

)٠١(‏ ليست في (ص). 

)١١(‏ في (ط): زيادة: هو. 

.8١/5 حاشية الدسوقي:‎ »455/١ 4 انظر: المدونة:‎ )١١( 

)١(‏ انظر: الاستذكار: 20/1 التمهيد: 57/7 25 العقد المنظم: ؟/١٠٠.,‏ الشر ح 
الكبير: 2٠١1/4‏ شرح ميارة: 2771/7 7537. 
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البينة ذلك» فإن وهبها له" بكل ما فيها؛ 01" يحتج إلى إخلائها”. 
وإذا بلغ أحدهم في [حياة]' امْحبّس؛ فلا بد من”” أن يقبض لنفسه. 
وإذا كان في المحبّس عليهم من ملك أمره"©؛ فلا يجوز قبض المحيُس 
هم ولا 1 ةا أن 206 من يقبض ذلك )تاي م كان 
المقدم' © المالك لأمره”"", أو غيرهء وأجاز غير" ابن القاسم ذلك في 


الهبة» والصدقة فقط؛ لأنهما ينقسمان, ولا يجوز شيء 00 


)١(‏ ليست في النسختين. 

(5) ليست في (ص). 

(؟) في (ص) و(ط): الإخلاء. 

(9) في (م): حيازة. 

(5) ليست في (ص) و(ط). 

(1) ما بعدها إلى قوله: (ذلك منه)» مؤحر في (ص) بعد سطر. 
(0) (من) ليست في (ط)» والجملة: (لا بد من) ليست ف (ص). 
(8) في النسختين: يقدم. 

(5) في (ص): هم منه المال» وف (ط): هم منهء بدل: ذلك منه. 
)٠١(‏ ما بعدها ليس في (ص) إلى: امالك لأمره. 

)١١(‏ ليست في (ط). 

)١١‏ ليست ف (ط). 

)16١‏ في (ط): أمره. 

)١1:(‏ ليست في (ط). 

)١١5(‏ (شيء من) ليست في (ط). 


النص المحقق 1 


الترام التوظيف9007©, 

ويبطل الحبس» والصدقة» والحبة0؟ بعد انعقادها بأحد أربعة 
أشياء؟): وهي: 

تك الخيازة: أو ينين" يفيت قبليها') أو باستغلال0 الموتيلة 
وإدخاله في مصالحة .معاينة البينة لذلك. 

وإذال كان في أكثر الحبس زرع"» أو مر“ ولم يبتعه 
| لتحت ] "اوماق تنعت اين ونان ذلكة يطل اق امتجورين. 


)١‏ ف (ط): الوظيفة» وف (ص): الوضيف, وقدمت كلمة التزام قبل سطرين»؛ عند 
قوله: ملك أمره "التزام" أو غيره» وقد التبس على الكاتب الكلام فقدم وأخحر 
وخلط وحذفء وهذا كثير في هذه النسخة. 

.91/17 شرح مختصر خليل للحرشي:‎ 2٠١07 2٠١١/7 انظر: العقد المنظم للحكام:‎ )١( 

(9) في النسختين عكس: والهبة والصدقة. 

(4) انظر: الذحيرة: 7721/5» التاج والإكليل: 8/5 ه. الشرح الكبير: 80/5» 2٠١7‏ 
منح الجليل: ١١17/8‏ شرح ميارة: 2771/7 7514. 

(5) في (ط): والدين» بدل: (أو بدين). 

(7) ف (طء ع): (قبله) بإرجاع الضمير إلى الحبس » وفي الأصل بإرجاعه إلى الهبة. 

60 ف (ط): باستعمال. 

(8) في النسحتين: وإن. 

(9) ليست ف (ص). 

2٠١‏ في النسحتين: ثمرة. 

)١١(‏ في (م): (للحبس). 

)١١(‏ ليست في (ص). 
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فصسل الاسترعاءات :2" 


الاسترعاء بمعرفة7") الحبس7'): 
لا عد أن الاين فيد أنةحاز ها مان نه الأحباس» وأنه يبكترم 


)١(‏ ليست في (ص). 
(؟) الاسترعاء في اللغة: الاستماع والحفظ والإصغاءء مأخحوذ من قولهم ارعين سمعك. 
والمراد به في هذا الباب: تحميل الشهادة للضرورة والالتجاء مع وجود النية برفع 
الدعوى والمطالبة بالحق. قال محمد عليش هو: إشهاد الطالب أنه طلب فلاناء وأنه 
أنكره وقد تقدم إنكاره هذه البينة» أو غيرها وأنه مهما أشهد بتأحيره إياه بحقه أو 
بوضيعة شيء منه؛ أو بإسقاط بينة الاسترعاء؛ فهو غير ملتزم لشيء من ذلكء وأنه 
إنما يفعله ليقر له بحقه. 
وقال ميارة الفاسي هو: أن يكون الحق على ظالم لا ينتتصف منه ولا تناله 
الأحكام فيخاف صاحب الحق أن يطول الزمان ويضيع حقه فيشهد سراً وخفية أنه 
على حقه غير تارك له وأنه يقوم به م أمكنه ذلك. ويسمى: إيداع الشهادة عند 
بعض المالكية. 
ويطلق الاسترعاء كذلك على تحميل الشهادة» وتلقينها من شهود الأصل إلى 
شهود الفرع وهو من شروط قبول الشهادة على الشهادة. 
انظر: لسان العرب:4١/33707»‏ منح الحليل محمد عليش: 49/5١؛‏ شرح ميارة: 
0١‏ منح الحليل: 77/4 كشاف القناع: 479/5. 
(9) في (ط): في معرفة. 
(؟) في (ص): المحبس. 
(5) في (ص): يذكر. 


النص المحقق عم 


بحرمتها("» وتذكر السّماع من العدول وغيرهم: على' من حبّسء وأنه 
كانه يلكا الى تي ريدي 20 الشتين»" لياق ركلت القامر الي 
إثيات موتة) واتناسخ بقرت فاك رك 

ومن اسشفرعى «بالاشهاة: حل القدية 1 1ك 100 أو 
أعتق('؟, أو طلق؛ فإنما يفعل ذلك"© لخوف'", أو إكراه؛ فلا يلزمه 
فعله» وإن لم يعرف السّبب/7*'" إلا بقوله. 


)١(‏ ما بعدها ليس في النسختين» إلى قوله: لمن حبسه. 
() في (ع): وعلى. 

(5) في (ص): يذكر. 

(5) .في (ط): وراثة. 

() فاية: 4١/أ‏ من (ط). 

59) في (ص) بعدها زيادة: (ومعرفة وراثته). 
0) ليست في (ص). 

(0) في (ص): أن. 

(9) في (ط): محبس. 

2٠١(‏ ليست في النسختين. 

)١١(‏ في (ص): عتق. 

)١١‏ (فإنما يفعل ذلك) ليس في (ص). 
(19) في (ط): بخوف. 

)١54(‏ هاية [؟/أ] من (م). 


03032 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


وإن'" كان الاسترعاء'" في بيع ونحوه مما(" فيه عوض؛ فلا بد أن 
تضمن”' في آر العقد: من يعرف”" الوجه الذي ذكره”" المسترعي من: 
الإاحنافة بو الا كاف والتفية 0 وإلا لم 01 

واختلف: في شهادة السماع”' ''» هل تحوز في كل شيءء أم لا؟. 

والعمل أنفها تحوز في ثمانية وعشرين موضعً'", وهي: النكاح؛ 
والموت» والنسبء والولاء» والولاية» والعرية”" '"» والرّضاع» والإضرار 


)١(‏ في (ص) و (ط): فإن. 

)7١(‏ ليست ف النسختين. 

(؟) في (ص): أو ما فيه» وف (ط): أو فيماء بدل: (ونحوه مما). 

(5) في النسختين: يضمن. 

(5) في (ص): (من)» بدل: (ممن يعرف). 

(5) في (ط): ذكر. 

(0) في (ط): والتعنية. 

(8) انظر: تبصرة الحكام: 2701/١‏ مواهب الحليل: 2814/5 منح الحليل: .١51/7‏ 

(94) ما بعد هذا ساقط من النسختين إلى آخر المسألة» إلى قوله: وإرحاء الستور. 

)٠١(‏ شهادة السماع قال ابن عرفة هي: لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته 
لسماع من غير معين. 
وصفتها: أن يقول الشاهد: لم أزل أسمع من الثقات وغيرهم سماعا فاشياء كذا.. 
انظر: مواهب الحليل: »١97/5‏ تبصرة الحكام: .7171/١‏ 

)١١(‏ انظر: تبصرة الحكام: ,779-1178/١‏ الشرح الكبير: .١5/8/14‏ بلغة السالك 
لأقرب المسالك: .١*./4‏ 

)١1١‏ في (ع): والعزلة. 


النص المحقق 7 


بالزوحة» والطلاق» والأشرية المتقادمة» والحيازة» والأحباسء, والصدقات» 
والعدالة» والتجريح لمن لا يدركه الشاهد, والإسلام» والكفرء والترشيدء 
والتسفيه» والمقاسمة مع تحديد القسمة» |وإباق العبد. والحمل» والولادة؛ 
وتنفيذ الوصاياء والقسامة]('2» والحرابة» وقيمة الخمرء وإرخحاء الستور”". 


)١(‏ ما بينهما زيادة من (ع) وهو ساقط من (م) ويمهذه الزيادة تكتمل الأوجه الي 
ذكرها في أول الكلام. 
)١(‏ ذَكرَها القاضي أَبو الْوَلِيدٍ بْنُ رُشْدٍ نظما فقال: 


0 207 7 رو لمع 5 3 ءََ 


م 3 عارك ده 5 و ك 1 و2 5 م م ونا 
ففِي العَزّل وَالتَجريح والكفر بِعْدَه وَفِي سَّفِوٍ أو ضِدٌ ذلك كله 
وَفِي البَيْع وَالأَحْبّاسِ وَالصَّدَقات مَعْ رَضَاعٍ ولع ونكاح وَحَلهِ 


م ااه ١‏ لح ملو اير قار جو 2 52 7 امه ل 00 
وفي قِسمة أو نسبة وولادةٍ وموس وحمل والمضير بأهله 


قد كملد عترين عه كذ واحد. كذل على .حفظ: الففيد. وثثله 
وَرَادَ عَلَيْهِ وَلَدهُ مئّة نَظمَهًا أَيُضًا فى هَذِهِ الأَبيَات : 

06 75 2 281 .م غ4 3 اي 0 2 : 

ومنها هبات والوصية فاعلمن وَمِلكٌ قدِمٌّ قد يظن بمثله 

هم نس عو اس هس 0 - 7 ا 1 17 ,9 

ومِنها ولادات ومنها جرابة ومن باق فليِضَم لشكله 


أبي نم الِْثْرِينَ مِنْ بَعْدِ وَاحِدٍ 2١‏ ونبَمْتهًا سنا شَمَامًَا لفقل 


ضرف الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي ‏ تحقيق د. إبراهيم السهلي 


عقد عمرى(): 


تذكر فيه اسو”" المعمر”" والمعمّرء والعمرى9/2)) وموضعها, 


وتحديدهاء وأنها عمرى إرفاق"», وإسكان©. 


)١(‏ العمرى: في اللغة: اسم لما يجعل لك طول عمرك أو عمر المعمر (الواهب) مأخوذة 


من العمرء وعمرته وأعمرته إياه:جعلته له عمره أو عمري. ومثلها الرقى مأخوذة 
من المراقبة» وهي: أن يقول الرجل جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلى 
وإن مت قبلك فهي لك. 

والعمرى في الشرع: هبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط 
الاسترداد بعد موت الموهوب له. وعرفها ابن عرفه بأنها: تمليك منفعة حياة المعطي 
بغير عوض. 

ويجمع العمرى والرقى قوهم: الذات الي وهبت منفعتها لشخص مدة معلومة 
كسنة أو عشرء ومدة حياته أو المطلقة أو المعقبة بعد انقضاء المدة أو موت الموهوب 
له أو انقراض العقب. 

انظر: محتار الصحاح: ١/50١ك»‏ القاموس المحيط: »57١/١‏ الفائق: ؟//ا 
التعريفات: 2307/١‏ التاج والإكليل: 51/5. منح الحليل: .7١7/8‏ 
في (ص) و(ط): تسمية» بدل: تذكر فيه اسم. 
قي (ص): المعتمر. 
في (ص): والعمر. 
هاية: 5] ب من (ص). 
في باقي النسخ: ارتفاق. 
ف (ص): وسكناً. 


النص المحقق شف 


وتذكن "أيضا افيه جينق00. ]29 .,عحياةة ‏ أحدهماء ‏ -والمعرفة 
بقدرها””؛ والتخلي» والقبضء وعقد الإشهاد عليهماء ومعاينة القبض» 
١‏ 57 (25005) 
557 3 9 7 3 5 1 5 4 
الفقه"): وللمعَمّر أن يبتاع عمراه من المعمّر إذا كانت غير" 
معقبة» ولا يجوز ذلك لغيره» ولا له إن كانت2) معقبة على مجهول 
048 على 1١١‏ 1ه 
يان تن الول وولد الولد» ولا 0 ؟اللوارت أن يبتا ع منها 


أكثر من فريضته' '2. 


(1) ف التسهتين: وذكر المدة: بدل: وتذكر أيضا فيه: مدمًا. 

(0) في و(ص): (و). 

(5) في (ص) و (ع): بقدر ذلك كله. 

(:) (لأجل موت المعمر) ليست في النسختين. 

(0) انظر: العقد المنظم للحكام: 2117/5 المنهج الفائق للونشريسي: .47١/١‏ 
(7) في (ص): فقهء» وكذلك في الموضع التالي. 

0) ليست في (ط). 

(0) في (ص): كان. 

(9) في (ط): من. 

20٠١9‏ في (ص): (من الولي) بدل: (ممن يأي من الولد, وولد الولد» ولا يجوز). 
)١١(‏ انظر: المنهج الفائق: 4/١‏ 47» حاشية الدسوقي: »1١7/5‏ بلغة السالك/ 48/5» 


شرح ميارة: 71/1/7. 


نغرفق الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


عقد وصيّة(): 

تذكر فيه”'' الموصيء وما أوصى به وأنه يخرج"" من ثلث ماله 
وتووااكمل للق وي ا زرو و0 أقيوله بإ 
كان حاضرأء وإن كانت إلى معينين9©؛ جعل إلى المنفذ معرفة أعيانهم» 
وصدقه إن شاء دون يمين» وتذكر هل الموصي صحيح, أو مريض؟ 
وعقد الاشياو 1 


)١(‏ الوصية في اللغة: ما أوصيت بهء ووصيت الشيء أصيه إذا وصلتهء وسميت وصية 
لأنه وصل ما قبل موته بما بعده. وشرعاً: تمليك مضاف لا بعد الموت. انظر: لسان 
العرب: 2854/١5‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 40/١‏ 25 التعريفات: .895/١‏ 

(1) في النسختين: تسمية» بدل: تذكر فيه. 

(؟) في (ص): وأفا تخرج. 

(4) ف باقي النسخ: وإلى من» بدل: (ذلك ومن). 

(5) ليست في (ط). 

59) ف باقي النسخ زيادة: تسمية. 

(0) في (ص) وحاشية (م): الموصي. 

(0) سقطت من (ط). 

(8) ف (ع): غير معينين. 

.١59/7 العقد المنظم:‎ »4 07/٠١ انظر: الذخيرة للقراقي:‎ )٠١١ 


النص المحقق حارف 
الف 00 قال أنس بن مالك7": و7" لالهو الج 5 في الوصية. 
وأحاز مالك الشهادة على الوصية المحتومة7» ولا تحوز الوصية إلا 
يم 0 8 
بسكة سروطة- 6.وهي. 
أن لا9© يكون سنه أقل من تسعة أعوامء وأن يكون؟ حراء عاقلا 
عين 030 يلقل مويف 1" «القرمية: نؤأت لد "يرصن الاديهاا في201 رية 
وأن2"0 لا يوصى لوارثء ولا بأكثر من الثلث إلا بأذن الورثة. 
واختلف: هل تحب الوصية للموصى له موت الموصي مع قبول 


)١(‏ هاية [ه؟/ب] من (م). 

9)(١٠ق.ه‏ -98وه) هو: الصحابي: أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم 
النجاري الخزرجي الأنصاري» وأمه أم سليم؛ حادم رسول الله يه وأحد المكثرين مسن 
الرواية عنه» ولد بالمدينة وأسلم صغيراء ثم خدم النبي هََ إلى أن مات»ء انتقل إلى دمشق 
ثم إلى البصرة ومات فيهاء وهو آخحر من مات من الصحابة فيها. انظر ترجمته: الطبقات 
الكبرى: 2307/7 الاستيعاب: 21١7/١‏ الإصابة: 2317/١‏ الأعلام: ؟/74. 

(5) ليست في النسختين. ش 

(4) م أجده عن أنس فيما اطلعت عليه. وقد ذكر الشوكان والصنعاني مسألة الإشهاد على 
الوصية فراجعه. انظر: نيل الأوطار: 2١57/5‏ سبل السلام: ١٠١7/8‏ 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر: .581/١‏ 

(5) انظر: كفاية الطالب: 475/7» الشرح الكبير: 450/4» الفواكه الدواني: 
الاق 

(0) سقطت من (ص). 

(0) سقطت في (ص). 

(9) ليست في النسختين. 

)٠١(‏ في (ط): وجوب. 

)١١١(‏ في النسختين: فعله» وفي حاشية (م): في فعله. 

9؟0١)‏ (أت) ليست في النستين. 


032771 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
الموصى له. أو بنفس موت الموصي دون القبول20؟. 
عقد تنفيذ الوصية('): 

تذكر فيه:”" المَِذه ولْتَقََء وها ابتاعهء وفيما نقذه”؟» وتضمر © الإشهاد 
معاينة التنفيذ» والقبضء ومعرفة السداد في الابتياع» وتقد>”" المنفذ”". 
عقد تقديم وصي("): 

تسمي فيه" القاضيء [والمقدم]7 '» والمقدم عليه» وفيما0'" قدم, 
وأنه أقامه مقام الوصي المفوض”"" إليه بعد أن يثبت22 عنده من حال 


.١65/10 انظر: الذحيرة:‎ )١( 

)١(‏ ليست في النسختين. 

(*) في النسختين: تسمية. 

(4) (وفيما نفذه) ليست ف (ص). 

(5) في النسختين: وضمنت. 

(1) في (ع)» وحاشية (م): وتنفيذ» وفي النسختين مثل الأصل. 

(0) انظر: مواهب الجحخليل: 917/5”. 

(4) المراد: تعيين وتكليف القاضي وصياً لأيتام ونحوهم, ولا يكون وصيا إلا من يقدمه 
القضاة. انظر: شرح الخرشي: 599/5. 

(9) في النسختين: تسمية» بدل: تسمي فيه. 

)٠١(‏ زيادة من (ط و ع) ليست في (م) و(ص). 

)١١١(‏ ف النسحختين: ولما. 

)1١(‏ في (ط: المفروض. 

(1) في التسختين: ثبت. 


النص المحقق ا 


المقدم» والمقدم عليه ما أوجب ذلكء وقبول الوصية("» وثبوت الوصية””, 
وثبوت”" قبوله» وإشهاد القاضي على نفسه. 

وَهنهم من يستف 90 وريز إلا في بيع لقا ان ينا 
إلا عن مشورة قاض”". 

ولاايكرة وصياً إلمن :الحتضسعت«فيه أرب خضال»:وهي: الحرية 
والبلوغ» والعدالة» والرشد” ©. 
عقد دفع الوصي نفقة/!') محجوره إلى حاضنته!"'): 


تذكر فيه اسه(" الوصيء واليتيم/”*'©, والحاضنة» وعدد المدفوع؛ 


)١(‏ في (ص): المقدم؛ وفي (ط): الوصيء وف (ع): الموصى له. 

)١(‏ (وثبوت الوصية) ليس في باقي النسخ. 

() في (ص) زيادة: (و) وهو حطأ. 

2 ليست في النسختين. 

(5) ليست في (ص). 

(5) في النسختين زيادة: (فيه). 

(7) في النسخحتين: أن لا يبيع عقارا: بدل: (إلا ف بيع العقار؛ فإنه لا يبيعه). 
(8) في (ط) بعده زيادة عنوان: (شروط الوصي). 

(9) في (ط) عكس هذا: (البلوغ والحرية). 

.77370/4 انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: 407/4» وبلغة السالك:‎ 0٠١ 
فحاية: 4 ١/ب من (ط).‎ )١١١ 

)١١(‏ ف (ص): حاضنه؛ وفي (ط): الحاضنة. 

)١69‏ ف النسختين: تسمية» بدل: تذكر فيه أسم. 

)١4(‏ نماية: /!١/أ‏ من (ص). 


رم الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


وصفته» ان دفء”") ا" ومن مال ان دفعه) 5 المدة, وقبض 


الحاضنة”' لذلك؛ وعقد الإشهاد على الوصيء والحاضنة؛ وتضمنه معاينة 
القبض» ومعرفة/” الإيصاءء والحضانة» والسّداد في الإنفاق. 

فإند "كان الذامم آبا4 دلا ةا من عدون شين قاذ كم 
وتدفع” للمحجور نفقة نفسه» ولروجته”© نفقتهاء ونفقة بنيها منه؛ 
وخحادمهاء وتضمن الإشهاد معاينة القبض» ومعرفة الإيصاءء والسداد في 
الإنفاق» والزوجية» والحضانة» وصغر البنين» وعدقه”170", 

واختلف: هل للمحجور أن يقبض أكثر”' '' من نفقة شهر أم 00"")؟. 


)١(‏ في النسحتين و(ع): وعما. 

(5) في النسختين و(ع): دفعه. 

() ليست في النسختين. 

(5) في (ص): ما. 

(5) في النسحتين زيادة: ذكر. 

(5) في (ص): والحضانة» وفي المواضع الثلاثة التالية. 

(0) هاية [55/أ] من (م). 

(0) في (ص): ويدفع. 

(5) ف (ص): ولزوجه. 

)٠١(‏ في (ص): وعددهم., وق (ع): وعدمهم. 

)١١(‏ انظر: المنهج الفائق: ,477/١‏ الشر ح الكبير: 8/9 ه, 549/8, الفواكه 
الدواني: .”37/٠‏ 

)١١(‏ ليست ف (ص)؛ وهي من حاشية الأصل. 

.5/10/9 انظر: منح الجليل:‎ )١5( 


النص المحقق ف 


عقد موتء ووراثة (') ملك(): 

تذكر فيه" معرفة الشهداء"؟ باسم الميت» وموته» وعلمهم بعددا”' 
ورلته وأسماء الورثة”"), وأنهم لا يعلمون”" له وارثا غير من 0 
ومعرفتهم كا قبسي الل وعلمحين 0007 تفويته 


له1'" إلى أن أورثه لورثته”” المذكورين9": وعدم تفويت”') 


)١(‏ في (ص): وورثة. 

)١(‏ في النسختين و(ع): وملك. 

9) (تذكر فيه) ليست ف (ط). 

(؟:) في (ص): الشهود. 

(5) في النسحتين: بعد. 

(5) في النسختين: وذكرهم., بدل: (وأسماء الورثة). 

(0) في حاشية (م): يعرفون. 

(4) من بداية المسألة (تذكر فيه..) إلى هذا ا موضع جاء متأخرا في (ص) بعد أسطر. 
(5) في (ط): ومعرفة ملكه بدل: ومعرفتهم بملكه. 

٠١9‏ في النسخحتين: وتحديده» بدل: وتحديد الملك. 

)١١(‏ في (ص): بعد فسقطت الميم. 

)١١(‏ في (ص): للملك. 

)١95‏ في ورص): ما وورثته ورثته» وفي (ط): مات لورثته» بدل: أورثه لورثته. 
)١4(‏ ليست في النسختين. 


)١5(‏ في (ص): ثبوت. 


الل الوثائق المختصرة ة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
5 (ك) اي 2 5 5 7ن مك ٠.‏ 

الورثة له في علمهم إلى حين تاريخ الشهادة9 وصمن معرفتهم 
بحيازتها”" إِيّاه إن عرفوا ذلك” )» وعقد الإشهاد©. 

الفقه20.: وإن ' تذكر معرفتهب” "© بعده” 0 تفو 0 للملك إلى أن 
أورئه لورثته”” ©؛ لم يصل اتتقال الملك إلى ورج 06م وإن سقط 

1 7 ل 1 شل 

علمهم بعدم تفويت الورئة ئة إياه؛ جازء وذكره أنم 53 

ومن تمام وثيقة الملك؛ أن يحدّد الشهود المدة الي عرفوا فيه9© 


)١(‏ ليست ف النسختين. 

(5) في النسختين» وفي حاشية (م): العقد. 

(5) في (ع): حيازته. 

(؟) ف النسختين مكان المعقوفين: ومعرفتهم؛ في (ص): بحيازتهاء وفي (ط): لحيازهاء 
بدل: وتضمن معرفتهم بحيازتها إِياه إن عرفوا ذلك. 

(5) انظر: الدونة: 285/4 الذحيرة: 154/٠١‏ الكافي: »404/١‏ العقد المنظم: 1710/7. 

(5) في (ص): مكرره؛ وف هذه المسألة تقدم وتأخير وتكرار بالنسبة لنسخة (ص). 

(0) ف النسحتين: علمهم. 

(5) في (ص): بعد. 

(9) ف (ع): تفويت» وزيادة: الميت. 

)٠١(‏ ف (ص): ورثته ورثته» وف (ط): أورثته ورثته» بدل: أورثه لورثته. 

)١١(‏ في (ص): للورثة» بدل: إلى الورثة. 

(؟1) ما بعده ليس في النسختين, إلى: وذكره أتم. 

.191/5 مواهب الحليل: ه/535, التاج والإكليل:‎ »159/٠١ انظر: الذحيرة:‎ )١5( 

)١15(‏ ليست ف النسختين. 


النص المحقق 4" 


ملكه لذلك؛ فربّما(" قام قائم بوثيقة أحرى بالملك؛ فيقتدى”" بتاريخ7") 
ةا أقدم ملكا زف ذلك©©]20, 

وقوله9© في هذ" العقد: فأحاط”( ,ميرائه في علمهم؛ يغئي عن 
اونا" "رارك سكن اله انا ير سن 3 قد 

و1" ويعلموانه!""" ملكا ع أماذكه كز" اليس عن 
إغادة» لذ يتليوة الضف ذللك قفوي 


)١(‏ في (ص): بها. 

5) في (ص) فيغتر» في حاشية (م): فيظهر. 
(9) في (ص) و (طم): بالتاريخ. 

(4) ليست في النسختين. 

(ه5) انظر: المنهج الفائق: ١/17/5؟.‏ 

(5) في (م): لذلك» وما أثبته من النسخ أوضح. 
0) في النسحتين: وقولك. 

(8) ليست في النسختين. 

(9) في النسحتين: وأحاط. 

2٠١‏ في (ص) زيادة: قولكء وفي (ط): قوله. 
)١1١(‏ في النسحتين: قولك. 

)1١١(‏ في (ص): ويعلمون له. وف (ع): ويعلمون أنه. 


)١9(‏ ليست في (ط)» وفي (صء ع): كذلك. 


67> الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


ولا تسقط(" ير/ 0 اللتتاع يموت :«ويغلمون1 أن أهل 
الإحاطة .يرائه فلان وفلان؛7؛ لأنك إن أسقطت لفظة”©: يعرفون00/0 
هنا فقد3) 00 معرفة المولواة على السّماع» وذلك ممالا 0 
والشهادة ف الوراثة» والملك» وشبهه”'' إنما تكون”'" على العل 


)١(‏ ف النسختين: يسقط. 

(؟) فاية: /١١/ب‏ من (ص). 

(9) في النسختين: ويعرفون. 

(؟:) (فلان وفلان) ليست ف النسختين. 

(5) ف النسحتين: لفظ. 

(1) ف (ص): يعرف. 

(0) فاية [7؟/ب] من (م). 

(8) (هنا فقد) سقطت من النسختين. 

(9) في (ص): الوراثة. 

)0١(‏ في النسختين: ولا يجوز ذلك» بدل: وذلك مما لا يجوز. 

)1١(‏ المعين: أن الكاتب لمن كانت شهادتهم بالسماع وليست عسن معاينة ومعرفة 
بالورثة» لابد أن يذكر أن الشهود يعرفون أو (يعلمون) أن شهود الأصل فلان 
وفلان.. ولا يكفي أن يذكر شهود السماع بدون ذكر المعرفة حى لا يتوهم أنهم 
شهدوا بأنفسهم على المعرفة وحى لا يظن أنهم شهود فرع. والله أعلم 

)١١(‏ في النسختين: وشبهه. 

)١(‏ (إنما تكون) ليست في النسخحتين. 


النص المحقق ارحل 
والاتسد 10 أن واو هر الك1357 لاعن إبن عجرن 


وإذا لم تعله”") بع الورانة7" ماود الور اا ال ضر 1701 
وتحزدى العطل: بالشهادة: حل 19 العيق ف كل شن 76 كبا إلا في 


)١(‏ في النسختين: تحوز. 

)١١‏ لأن تكون) ليست ف النسختين. 

() في (ص): الميتء وف (ع): البث. ا 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر: »4817/١‏ الشر ح الكبير: 4/7/7» شرح ميارة: 
5 والشهادة في نحو الإرث» كتحديد الورثة- والملك؛ تكون على نفي 
العلم لا على البت عند أكثرهم. 1 
والفرق بين البت والعلم: أن البت هو: القطع؛ بأن يحلف أن ما بعتك مثلا؛ لأنه 
فعل نفسه؛ والأبمان كلها على البت إلا في نفي فعل الغير» والعلم هو أن يحلف 
على فعل غيره؛ كأن يحلف أن لا أعلم أن شريكي باعك؛ أو يشهد بالسماع 
فتكون على العلم؛ أو نفيه ولا يشترط فيها القطع. انظر: حاشية ابن عابدين: 
5" منح الخليل: 4481/8 المغن: .7114-1711/1٠١‏ 

(ه) هو: العلامة مف المدينة أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماحشون التيممسي 
مولاهم؛ كان فقيهاء فصيحاء ضريراء تفقه: بأبيه» ومالك» وأحذ عنه: سحنون» 
وابن حبيب» قال ييى ابن أكثم: كان بحرا لا تكدره الدلاء. توفي سنة: ”١*‏ 
ه. انظر ترجمته في: الديباج المذهب 855/95 , تهذيب التهذيب ١08/5‏ 4»؛ سير 
أعلام النبلاء: .5095/٠١‏ 

(3) في (ص): تعرف. 

(90) في النسختين: البينة» بدل: بينة بينة الوراثة. 

(0) في (ص): الوراثة. 

(9) ليست في النسخحتين. 

.159/١١ انظر: الذحيرة:‎ 0٠١9 

)١١(‏ في (ص) زيادة: غير. 

.701/١ القوانين الفقهية:‎ ح١‎ 55/٠١ انظر: الذحيرة:‎ )١19( 


34> الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
لسلس د 
الوراثة [على]”" غير أعيان الورثة لحمل الأمور على الصحة إلا عند 
التنازع بينهم في الوراثة» وعند”" الإعذار إليهم؛ فلا بد من الشهادة 
حينئذ" على أعيافم ليعذر إليهم. 

ولا تقبل شهادة محملة(*) قُُ ملك» أو عين أو بتخريح» أو تعديل» أو 
تر شيد أو تسفيه) أو توليج» أو كر أخ قُُ وثيقة الوراثة إلا من أهل 
العلم» وأما" من غيرهم؛ فلا تقبل إلا مفسّرة0. 

وإذا ولد له9© مولود بعد وفاته؛ احتلف”؟: هل يحتاج الشهود إذا 
كانوا من أهل المعرفة إلى تحديد المدة الى ولد فيهاء أم لا؟ وتحديدها 
أحسن/27؛ لاحتلاف العلماء فيها. 

وظاهر ما في كتاب العتق الثاني أن أكثر مدة'" الحمل: أربعة 
أعوام وذهب ابن القاسم إلى أن أكثره: خمسة أعواه” 2002 , 


)١(‏ زيادة من وع). 

(5) في (ص): فيء وق (ط): إلا فْ. 

(5) ليست في النسختين. 

(5) في (ط): بحمله. 

(5) في (ص): وما فسقطت الألف. 

(5) انظر: المنهج الفائق: »471/١‏ تبصرة الحكام: 2707/7 نقلا عن الغرناطي» بلغة 
السالك: 5١5/5‏ 8/4١1ء‏ مواهب الحليل: 55/5. 

0) ليست في (ط). 

(8) ف باقي النسخ: فاحتلف. 

(9) غاية: ١٠١/أ‏ من (ط). 

2٠١9‏ ليست ف النسختين. 

)١١(‏ وهو المشهور من مذهب المالكية. انظر: القوانين الفقهية: ,151/١‏ جامع 
الأمهات: ,”*0١‏ شرح ميارة: .4١14/١‏ 

)١١(‏ ما بعده ساقط من (ص) و(ط) بحوالي أربعة أسطرء إلى قوله: كما تقدم. 


النص المحقق 1 


وإذا أديت الشهادة بعد تاريخ العقد ممدة؛ فلا بد أن يكتب الحاكم 
على”" من شهد عنده'" بنصه: ولا يعلم ملك فلان زال عنه إلى حين شهادته 
عندي ثم تكتب على الآخرين”©: شهد عندي مثله» فإن كان حيواناء أو 
[عروضا] 9) كتبت عليه: شهد عندي بنصه» وعلى عين كذا0. 

وإذا عقدت وثيقة الموت بالسماع؛ فإنك تقول: ويعرفون أن أهل 
الإحاطة بوراثة فلان كما تقدم. 

[ولا تسقط: "ويعرفون" فتعطف معرفة الوراثة على السماع إذ لا 
يحوز السماع على الوراثة» وعدد الورثة]”©. 


1) في (ع) زيادة: أول. 

9؟) بعده في (ع) زيادة: شهد عندي. 
(5) في (ع): الآخر. 

(4) في (م): عرضا. 

(0) انظر: شرح ميارة: ؟/١53.‏ 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). 


32> الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


عقد اعتمار('): 
تذكر فه0) معرفة الشهود للمعتمر, واسعه وذكر المدة) السو 


الملك» وتحديده. وأنه بيدهء و” “في اعتماره مدة”" ثمانية أعوام فأكد 0 


)١(‏ الاعتمار: يقصد به هنا: الحيازة للعقار من الواهب أو المعمر مدة معلومة مع الغرس 
والدم والبناء ونحوه , والحيازة على أنواع ويتكلم المصنف هنا على نوع منها 
وهي: حيازة الأحببي غير الشريك. 

وقد ذكر ابن عبد البر: أنه يستوي في المذهب ألفاظ العطايا مثل: أعمرتك 

داري أو الاعتمار أو السكيئن أو الاغتلال أو الإرفاق أو الانحال أو نحو ذلك من 
ألفاظ العطايا. 
انظر: شرح الزرقاني: 50/4. بتصرف. 

وقال ابن فرحون: ما حَارَهُ الأحنبي عَلَى الأحنبي بحَصْرتِه 0 د أ 
الجيارات كان هن سكن نفل أ راع : هم أو بين صَثْرَ شأله 
غير ذَلِكَ مِنَ وجوه الْجِيّارَات ل فَذَلِك تُوحية لِحَائِرِه وَتَقَطْعٌ حُجَّة صاحبه 
وَهِيّ كَالشَهَادةٍ عَلَى الْمِلْكِ كما يَكُونْ الرّهْنْ سَاهِدًا لِصَاحِِهِ بحيَازتهِ ِياهُ وَكَمَا 
ون السثْرٌُ شَاهِدًا للمَرأة بإرحائه عَلَيْهَك وَكَذَلِكَ أَجْمَعْ أَهْلَ العلم عليه ذا كَانَ 
عَلَى هَذَا فير الّذِي فَسّرئاء و وا العَثْرٌ سينينَ وَمَا قَارَبهًا. 
انظر: التبصرة: 87/7. وفي هذا بيان للمقصود من هذا الفصل. 

(1) (تذكر فيه) ليست في النسختين. 

5 53 /أ). 

(؟) ليس في (ص). 

(5) في (ع): منذ. 

(5) المعتبر في أكثر المصادر أنها عشرة أعوام» وجاء عن ابن القاسم في الموازيه: أن التنسع 
والثمان كالعشرء وقال ابن فرحون: ورأوا الععشر وما قاريما كالتسع والنمان حيازة. 
انظر: حاشية الدسوقي: 2574/4 تبصة الحكام: ؟/87) وانظر: المصادر الآنية 


النص المحقق 1 


متقدمة فار ومعرفتهم للقائم 2000 وحضوره هذه المدة وعلمه 


بذلك لا ينكره مو ا عو وأنه أحنبي ليس بقريبه» ولا صهره77) 


ييا معر فتهم اذه للك و00 
الفقه”"): وهذه الوثيقة عاملة؛ ما لم يثبت القائم أن دحوله في 


ولق" "© الللك بجت اكتراف أو هارع أو وا 7 


)١(‏ في (طع: للتاريخ. 

(5) في (ص): القائم. 

(5) المراد بالقائم: المدعي» ولا يقبل قول المدعي عند المالكية إلا إذا كان غائبا مدة 
عشرة سنين» أو عنده مانع أو عذر. انظر: منح الحليل: 2417/9/7 .48٠١‏ 

(4) من العذر: الخنوفء والقرابة» والسفه. ونحوها. انظر: شرح ميارة: 7117/7. 

(5) في النسختين: (بقريب» ولا صهر) وفي حاشية (م) زيادة: ولا صغير» بدل: بقرييه 
ولا صهره. 

(1) (تضمنهم) ليست في النسختين. 

(0) في (ط) و(ع): وتعيينه. 

(8) انظر: تبصرة الحكام: 281/7 وما بعدهاء مواهب الجايل: 2377/7 حاشية 
الدسوقي: 14 *» شرح المخرشي: 47/7 3 منح الحليل: 248/8 515. 

(9) ليست في النسختين. 

)٠١(‏ ليست في النسختين. 

)١ ١١‏ ليست في النسختين. 

)١١(‏ انظر: شرح ميارة الفاسي: 774/7. والمعئ أن العقار يكون للحائز ولا تسمع 
فيه الدعوى بالملك ولا البينة؛ إلا إذا ادعى القائم (المدعي) أنه ساقاه أو زارعه أو 
آجره.. فتسمع البينة. 


اي الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


واختلف: في القرابة في هذه”", هل" هه" كالأحنبيين: أو لا 
5 3 الحيانة 5 9ه إلا ف 0 مسي" عام0")؟, 
عقد عتق (): 
3 : 4 20 5 : . 5 
لَك كن فيه اسم المعتتق» والمعتق» وجنسهة) ولونه» وصعته) 


)١(‏ (فٍ هذه) ليست في السحتين. 

(؟) ف (ط): فقال. 

9) ف (ع): هي. 

(5) في (ص): أم. 

(5) في (ط): تعلم. 

(1) ف النسختين: حيازتهم» بدل: الحيازة بينهم. 

(0) ليست ف النسختين. 

(8) اختلفوا في ذلك: فعند ابن رشد: لا تعمل الحيازة بين الأقارب مطلقاء وإن طالت 
المدة» وعند الأكثرين وهو قول ابن القاسم وغيره وهو الراحح عند المالكية أن 
الحيازة تعتبر بين الأقارب ولكن في -أربعين أو حخمسين سنة. انظر: الذخيرة: 
> تبصرة الحكام: ؟/8» الشرح الكبير: 585/4, الفواكه الدوان: 
5 "5 مواهب الحليل: 2571/5 منح الحليل: 01/8. 

(1) العتق بالكسر هو ف اللغة معين: الحرية» والخروج من الرق» ويأت بمعيئ الجممالء 
والشرفء والقوة» والكرم, والعتاق والعتاقة .ععناه. 
وف الشرع: قوة حكمية يصير يما القن أهلا للتصرفات الشرعية. 
انظر: مختار الصحاح: 2177/١‏ القاموس المحيط: ١/70١١ع‏ التعريفات: .١9.0/١‏ 

)٠١(‏ ف النسختين: تسمية» بدل: تذكر فيه اسم. 


النص المحقق اقل 


ولرنقهلك يواه قن(" أعتقة له سا9 عه 0547 عاذ أو موحت 
و“الأجل/7"» وأنّه لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء لسيده» أو لمن 
يحب له ذلك بسبه”"» وعقد الإشهاد على المعتق» وحضور المعتق» وإقراره 
بالق إن كان زالها لمعنه" إلى أن عند فيه الضف :و0 معرقة العرهووة) 
علك؟ الع /0337, 


)١(‏ في النسختين بغير هذا الترتيب» وسنه سقطت من (ط). 

(1) ليست ف النسختين. 

(؟) في (ص): العظيم. 

(؛) البتل: القطع؛ والحق, بتله يبتله بتلا وبتله فانبتل وتبتل أبانه من غيره ومنه قوم 
طلقها بتة» بتلة. لسان العرب: .47/١١‏ 

(5) في النسختين زيادة: ذكر. 

(5) فاية: ١/أ‏ من (ص). 

(0) (لسيده؛ أو لمن يجب له ذلك بسبه) ليست في (ص) و(ط). 

(8) في (ص): بالرق للمعتق» وفي (ط): وإقراره إن كان بالغا بالرق للمعققء بدل: 
بالف إن كان الما لسع 

(9) في (ع): أو. 

٠١‏ في (ص): الشهداء. 

)01١(‏ في (طع: ذلك. 

(؟١)‏ انظر: الذحيرة: 4٠5/٠١‏ العقد المنظم: 11/17//9. 


66" الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطى - تحقيق د. إبراهيم ١‏ 
نق بي إسحاق تحفيق د., إبراهيم 


عله ين 1101 

تسمية المذبرع والمدبر وجنسه. ولونه» وصفته» وأنه أوجب له العتق 
بعد اموتةع. خارجح من ثلفف» على سئة التدييز" احالف حكينه حى 
الوصية» وأنه إذا وجب العتق يموت سيده؛ فلا سبيل لأحد عليه غير سبيل 
الولاء لمن يجب» وعقد الإشهاد على المدَبّر» وحضور المدبّرء وإقراره إن 
كان بالغا بالرّق لسيده إلى حين التدبير» وتؤر +7 

الفقه: وإذا انعقد التدبير يمذا النص لم يكن للمدبر أن يرحع عن 
وله الرجوع ف الوصية. 

وتذكر في التدبير”'؟ أنه أوجب22/2 له العتق على دبر منه9"» فإذا 


)١(‏ في النسختين: فصلء» بدل العنوان» وما بعده ساقط في النسختين بقدر خمسة أسطر» 
إلى قوله: وله الرجحوع في الوصية. 
)١(‏ التدبير في اللغة: عتق العبد عن دبر» والمدبر مأخوذ من الدبر لأن السيد أعتقه بعد 
موته والموت دبر الحياة ولا يقال التدبير في غير الرقيق» والتدبير في الأمر النظر إلى 
ما تقول إليه عاقبته» وتدابروا تقاطعوا. 
وي الشرع: تعليق العتق بال موت؛ وبوجه آخر: عتق العبد عن دبر وهو أن 
وقال ابن سلمون: هو العتق المعلق على موت المدبر على غير وجه الوصية. 
انظر: مختار الصحاح: 285/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 2544/١‏ أنيس الفقهاء: 
1١‏ العقد المنظم: .179/٠‏ 
(5) انظر: الذحيرة: 2407/٠١‏ العقد المنظم للحكام: 180-119/9. 
(4؟) ما بعدها ساقط من (ص) بقدر سطر واحدء إلى قوله: في التدبير. 
(5) في (ط): واحب. 
(5) فاية [70/ب] من (م). 
(0) في (ط): عن دينه» بدل: على دبر منه. 


النص المحقق ١ه‏ 


مات رم من ثلثه ولا رحوع للمدبر 2 التذبير بعل عقده؛ 00 


والتدبير أن يقول الرحل في عبده: هو مدبّرء أو حر عن دبر” 
فم 


( 


م ل 0 
مئ, أو هوا ' حر بعد ' مون بالتدبير» أو هوا ' حر بعد موتي ‏ لا 


5-0 حاله أو قال: إن فعلت كذاء و9 كذا؛ فعبدي حر بعد 
م ا 
واختلف: إذا قال: أنت حر بعد مويء ولم يزد على هذا القول» فحمله 


ابن القاسم على الوصية حت يعلم أنه”' " أراد به التدبير» وخالفه أشهب”' ". 


)١(‏ في (ع): العتق. 

(0) (عن دبر) ليست في (ص). 

0199 ليست في النسختين. 

(9) ليست في (ص). 

(5) ليست في (ص). 

(5) (أو هو حر بعد موي) ليست في (ط). 

0) في (ص) زيادة: رحق). 

() في (ص): وقال. 

(9) في (ط): أو. 

,511/١ الكافي لابن عبد البر:‎ ,551/١ انظر: التلقين: ٠/717ه» القوانين الفقهية:‎ ٠١ 
.541/5 التاج والإكليل:‎ 2373١9/١١ ه» الذيرة:‎ 7/١ جامع الأمهات:‎ 

)١١(‏ في (ص) بعدها زيادة: (إذا). 

)9"١١/١5 التمهيد:‎ 2551/١ انظر: المدونة الكبرى: 2395/8 القوانين الفقهية:‎ )١١ 


قال ابن عبد البر: وهذا كله عند الشافعي وأحمد وصية. 


060 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


واحتلف قول ابن القاسم إذا قال7©: أنت مدبرء إذا قدم فلان» أو 
إن”" مت من(" مرضي هذاء أو في20 سفري هذاء أو في هذا البلد©: 

فله في العتبية29: أن ذلك”2 وصية. 

وله”” في الموازية0©: إنه تدبير”” "2 وهذا الاحتلاف يقوم من المدونة 
من اختلاف قول''' ابن القاسم» وقول"" مالك في الرجل يقول9" 


)١(‏ في النسختين: في قوله. بدل: إذا قال. 

(0) في (ص): وإن بدل: أو إن. 

(9) في (ص): عن. 

(4) ليست في (ص). 

(5) في (ص): البلدة. 

(1) العتبية: من أمهات كتب المذهب المالكي دوها فقيه الأندلس: محمد بن أحمد العتتي 
(ت54١ه)‏ من طلاب عبد الملك بن حبيب» مصنف الواضحة» وقد أحذ أهل 
الأندلس بالعتبية وتركوا ما سواهاء وقد تعاهدها العلماء بالشرح والبيان انظر: 
أيحد العلوم: »4١7/7‏ كشف الظنون: 84/7 .1١7‏ 

0) في (ص): أفاء وفي (ط): أنه بدل: أن ذلك. 

(8) (له) ليست ف (ص). 1 

(9) الموازية: من كتب المالكية صنفه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الاسكندراني المالكي؛ 
المالكي» ومصنفه ف الفقه مشهورء وأكثر الماكية يسمونه الموازية نسبة إليه 
وبعضهم يقول كتاب ابن المواز. انظر: سير أعلام النبلاء: 5/١‏ التاج والإكليل: 
1 

.17 5/9 انظر: التاج والإكليل: 2351/5 منح الجليل:‎ 2٠١ 

01١‏ ليست في النسختين. 

)١١(‏ (قول) ليست ف النسختين. 

)١5‏ سقطت من (ص). 


النص المحقق مه ؟ 


لعبده: أنت حر إذا قدم فلان؛ فأجاز”" ابن 0 بض وم 20 
ولاق كراب« الج 29 إن عقن ل مشترية مب 5 0 
لبائعه» ونفذ” 5 عتقه 0 , 
وفي كتاب المكاتب أنه رجع”' ' إلى هذا بعد أن كان يقول: برد 
010 


عتقه) وبيعه 


00 


يرد بيعه» وقال أشهب””"©: ينقض عتقه» وبيعه” ©, وفي نوازل أصبغ 


(1) في (ص): فأجازه. 

)١١‏ انظر: المدونة الكبرى: 7017/17. كتاب العتق. 
(9) ليست في (ص). 

(5) في (ص»: المديان. 

(0) ليست في (ص)ة ‏ 

(5) في (ص) زيادة واوأ: ومشتريه. 

09 ف اللسحتين: قضى. 

(0) في (ط): وانفذ. 

(9) انظر: المدونة الكبرى: //7915. 

)٠١(‏ في (ص): يرجع. 

.77//5 انظر: المدونة: 387/197 مواهب الحليل:‎ )١١١ 
في (ص): وإن.‎ )١١ 

(15) في (ص): مات. 

)١5(‏ في (ص): المعتق. 

)1١5(‏ في (ط) زيادة: () وهو غلط. 

)١5(‏ ف (ط): بيعه وعتقه. 


4 ا الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


من7/27' العتبية: أن قول مالك اختلف فيه كاختلافه في المدبر”". 


عقد كتائة7©): 


عق و السيلة والمكاتب» وجنسه» ونعته27) ولونه» وقيوا "0 


وعدد الكتابة وصفتهاء وحلوفاء أو 9 تتجيمنها تنجيمهاء وصفة التنجيم؛ » وأنه إذا 
د20 آخر نحم منها! كه 
خرج حرا داكي كل لور 05 7 إلا 05 معة 


)١(‏ في النسحتين زيادة: (زكاة). 

(؟) هاية: ١١/ب‏ من (ط). 

(59) انظر: الذحيرة: 2189/1١‏ التاج والإكليل: يه 

(5) المكاتبة» والكتابة» والتكاتب» في اللغة مأحوذة من الكتب وهو الجمع؛ والكاتب 
العبد يكاتب على نفسه. وو في الشرع: جمع حرية الرقبة مآلا مع حرية اليد حالاً. 
آخر: شراء العبد نفسه وماله من سيده .كال يكتسبه العبد يؤديه منجما. انظر: 
مختار الصحاح: 235714/١‏ أنيس الفقهاء: .179/١‏ المطلع: :*17/١‏ بداية 
امجتهد: 78١/١‏ (بتصرف). 

(5) ف النسختين: تسمية. 

)١(‏ في (ص): وصفته. 

00 ليست ف (ص). 

(0) في (طيع: («و). 

(9) سقطت من (ص). 

2٠١‏ ليست في (ط). 

١١١‏ ف (ط) زيادة: أن. 

)1١‏ في (ص): أحد؛ فسقطت اللام. 

)١99‏ ف (ط): عليه لأحد. 


)١5(‏ في (ص) زيادة: على. 
)١15(‏ فاية [8؟/أ] من (م). 


النص المحقق هه" 

الولاء» وعقد الإشهاد عليهماء كعقد الإشهاد عليهما في التدب 000" , 
الفقه: لا تجوز الكتابة بغرر» ولا تحوز”" .ممجهول””"» وتحوز على 

ريل 0 0 د عل 007 فلحن(” 0 

وليس بين السّيد وعبده [ربا]”''”' 2 وليس له أن يعجز نفسه مع القدرة 

على الأداء”'"©. 


وبتحوز الكتابة حالة) اند مؤجلة» ومن 00 


)١(‏ ف النسحتين: العتق» بدل: الإشهاد عليهما في التدبير. 

(؟) انظر: الذحيرة: 08/٠١‏ 4» العقد المنظم: ؟/ .١8٠١‏ 

(99) ليست في (ط). 

(5) في (ص): وا مجهول» بدل: ولا تجوز ممجهول. 

(5) في (ص): عبد, وفي (ط» ع): وصفاء. 

(3) الأوصفاء: جمع وصيف»ء وهو العبد» والوصيفة: الأمة. انظر: النهاية لابن الأثير: 
.١‏ 

0) في (ص): موصوف. 

(8) في باقي النسخ زيادة: تحوز. 

(9) ليست في (ص).» وف (ط): عبيد. 

.585/5 انظر: المدونة: 231/177 بداية المجتهد: 3481/5 الشرح الكبير:‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و (ص): رقء وهو حطأ. 

.8617/1 انظر: بداية المحتهد: ؟/١758» الاستذكار لابن عبد البر:‎ )١19( 

,ه*/١ انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب: 577/5) جامع الأمهات:‎ )١6( 
.750٠0/١ القوانين الفقهية:‎ 

)١15(‏ في النسحتين: (أو). 

)١5(‏ ليست ف النسخحتين. 


1 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


فإن وقعت7/27' مسكوتا عن حال(" تُجّمت؛ لأن العرف في 
الكتابة أن تكون مؤججحلة منجحمة©. 
وظاهر قول ابن أبي زيد(© في رسالته”©: إهُا لا تكون إلا 


ف ا 1 38 
تي وهو مذهب ألى و 


)١(‏ في (ص): وقع. 

)١(‏ فاية: 4١/ب‏ من (ص). 

(؟) ف النسحتين وحاشية (م): عليهاء بدل: عن حاها. 

(4) انظر: التاج والإكليل: 845/5» الفواكه الدواني: ؟//107ء منح الحليل: 40/9 4» 
مواهب الحليل: 5/ 477 ". 

() (-85+ه) هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله 
ابن أبي زيد عبد الرحمن نفزى القيروان المالكي ويقال له مالك الصغير» كان أحد 
من برز في العلم والعمل» تفقه بفقهاء القيروان» صنف كتاب النوادر والزيادات 
واختصر المدونة» وله كتاب الرسالة» وله رسالة في الرد على القدرية وأحرى في 
التوحيد وغيرها كثير» قال الذهبي : وكان رحمه الله على طريقة السلف في 
الأصول لا يدري الكلام؛ ومناقبه كثيرة. انظر: الديباج المذهب: 2315/١‏ سير 
أعلام النبلاء: .١١/117‏ 

(5) رسالة بن أبي زيد في الفقه المالكي من أمهات كتب المذهب» شرحها عبد الله بن 
طلحة؛ وشرحها أيضا جلال الدين التباني» وشرحها أبو حفص عمر بن علي 
اللحمي (ابن الفاكهابي). 
انظر: كشف الظنون: .841/١‏ 

(0) انظر: المراجع السابقة. 

(8) انظر: المبسوط للسرحسي: 145/7 .١‏ 


النص المحقق / ١‏ 


واختلف قول ابن القاسم: هل للسيد أن يحبر عبده على الكتابة» أم 0(0؟. 

وتكاتب الأمة الي لا صنعة لحاء ولولي2؟ المحجور أن9© يكاتب9) 
ه2020 

وحن تعن :نل بمزوككه [الم] 3 الرزلوه. حمق عتبنه ران 
كان جاهاة”0. 


ويتبع العبد ماله 5 العتق» والكتابة» ولا يتبعه قُُُ البيع؛ و7“ الرّهن» 
وف هبته” "0 والوصية م وإسلامه 6 0 حلافف9 2 , 


)١(‏ والمعتمد عنده في ذلك أنه لا يجبر» وهو الأصح ومشهور المذهب وبه القضاء. انظر: 
جامع الأمهات: ١/ه58.‏ الفواكه الدواني: ١188/7‏ حاشية الدسوقي: 589/4. 

(9) في (ص): ولي. 

(5) في النسخحتين وحاشية (م) زياة: (يعقد). 

(5) في النسخحتين وحاشية (م): كتابة. 

)5١‏ في النسختين: عبيده. 

(59) انظر: المدونة: 2357/17 القوانين الفقهية: .75٠0/١‏ 

(0) في (ص): عليها. 

(0) سقطت من (ص). 

(9) زيادة من النسختين» لصحة المعى ليست في (م و ع). 

)٠١(‏ انظر: المدونة: لملا 5/ال,. 

)١١(‏ في (ص) زيادة: (ي). 

)1١١(‏ في (ص): (واهبة) بدل: وفي هبته» وف هبته» فتكون المبة غير داخلة في الخنلاف. 

)١15(‏ ليست في (ص). 

.171/8 التلقين: 7/7 شرح الخرشي على مختصر خليل:‎ ٠٠٠١/1١ انظر: الذحيرة:‎ )١5( 

)١5(‏ ليست ف النسخخحتين. 

)١15(‏ في (ص): لحنايته» وف (ط): بجنايته. 

.١5 0/8 انظر: التلقين: 7957/7 شرح الخرشي:‎ )١0( 


لحلا الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د . إبراهيم السهلي 


عقد تدمية(): 
تذكر فيه0) إشهاد المدمي عن اتشو 10 سا ووصف جالعة 
© 
الي هو عليهاء م اصطجاع؛ -- ب وصحة عقله ون به اي 
روات 18 لك قرول برل و يجين اانا دز قر يفيك شتورا بر الي لدان 


)١(‏ التدمية في اللغة: مشتقة من الدم» وأدميته ودميته تدمية إذا ضربته حّ خرج منه 
الدم» وقد دمي دمى» والدامية شجة تدمى ولا تسيل. 
وف الاصطلاح: هي تدمية المدمى وليس به جرح ظاهرء وهي الى يسميها 
المتأخرون بالتدمية البيضاءء ومنها: إذا قال احج عليه: دمي عند فلان وليس به 
جرح ظاهر. 
انظر: لسان العرب: 2759/١4‏ القاموس المحيط: 21557/١‏ العقد المنظم: 
5/١‏ ه”, شرح ميارة: 4517/7. 
تتمة: المشهور أن قول المقتول قتلي فلان لا يقبل إلا إذا كان فيه جرح وأثر 
الضرب ونحوه متزل متزلة الحرح وهذه هي التدمية الحمراء وهو قول ابن القاسم 
وبه العمل والحكم, وأما التدمية البيضاء فالمشهور عدم قبوشاء وقال أصبغ تقبل مع 
اليمين. انظر: تبصرة الحكام: »354/١‏ الشرح الكبير: 2788/84 مختصر خليل مع 
شر ح الخرشي: 51/8. 
9؟) في النسختين: تسمية. 
(؟5) في النسحتين زيادة: (ذكر). 
(؟) في (ص): سنه. 
(5) في النسحتين: (الاضطجاع وشبهه) بدل: (اضطجاع وغيره). 
(5) سقطت من (ص). 
00 انظر: الديباج المذهب: .864/١‏ 
(8) ما بعده ليس في (ط) إلى قوله: (الموت برعمه) الثانية بعد قوله: واحتلف. 
() (غالباء وأنه يشكو ضرباً برأسه) ليست في (ص). 


النص المحقق 8" 


كي بيجحوفه يمر( 1 الو 10 

واختلف إن قال: سقاني 0 يبجد من ذلك ألم الموت 0 

ولك افيه أيضا اسه”" المدمى عليه وتحليته 7 أو تعيينه» 
47 واب 00 

على وجه العمدء وأنه إن0''؟ مات قبل أن تظهر صحته. وتتبين 
إفاقته؛ فالمدمى عليه: فلان59) 0 المأحوذ بدمه» وعقد إشهاد المدمي 


عل اليه 


)١(‏ سقطت من (ص). 

)١١‏ في (ص): منهاء وفي حاشية (م): يحول به إلى الموت» وفي (ع): يجذبه» بدل: يجد منه. 

(5) ليست في (ص). 

(4) انظر: العقد المنظم للحكام: .550/8-51//١‏ 

(5) (يجد من ذلك ألم الموت بزعمه) ليست ف (ص). 

(5) انظر: الذحيرة: 2584/١7‏ منح الحليل: .١514/9‏ والذي عليه العمل أنه موحب 
للقسامة. 

(0) في فى اللسحتين: وتسمية» بدل: ويذاكن فيه أيشا اسن 

00( التحلية: الوصفء وتحلاه عرف صفته والحلية تحايت وجه الرحل إذا وصفته. انظر: 
لسان العرب: .1١55/١85‏ 

(9) في (ط): وتعبينه. 

0٠١‏ (أنهم ليست في (ط). 

)١١١‏ ليست في النسحتين. 

)1١(‏ في (ص) و (ط): فإن» بدل: (وأنه إن). 

)١١9‏ (وتتبين إفاقته؛ فالمدمى عليه: فلان) ليست في النسحتين. 

)١14(‏ في النسحتين: فهو 


3 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


( ناي 
» ورؤية جرحهة 


وتضمنه صحة/”؟ عقل المدمي") وذهنه”" 
وأنه"" مخوف حسبما ذكر”"» ومعرفة المدمى عليه" . 

الفقه: التدمية” على”' عين المدمى عليه؛ أتم» وإن لم يحضر 
وعرفته البينة؛ فذلك أيضا تام'» ومن تمام عقد'" وفاة المدمي أن 
تناه آن717") المدمى :ل افق دن اسعرعن 07 ؤلك219 ف اغلمهم: إلى أن 


100000 كا06) 
توفي» وأهم عاينوه ميتا : 


)١(‏ فاية [8؟/ب] من (م). 

(؟) في (ص): عقله. بدل: عقل المدمي. 

(7) ليست في النسختين. 

(5) في (ص): ورؤيته جراحه. 

(©) في (ص) زيادة: حرح. 

(5) (حسبما ذكر) ليست في النسختين. 

(0) انظر: تبصرة الحكام: 2351/١‏ وما بعدهاء العقد المنظم: 51//١‏ 58-9 7. 
(8) في النسحتين: والتدمية. 

(9) ليست في (ص). 

)٠١(‏ في (ص): ثمام. 

)١١(‏ في (ر(ص): عقده. 

(؟1) في (ص): وأن تضمن فيه بدل: (أن تضمنه: أن) 

)١9(‏ في و(ص): جراحه. 

)١5(‏ ليست في النسختين. 

.458/7 ؟» التاج والإكليل: 2770/7 شرح ميارة:‎ 55/١ انظر: تبصرة الحكام:‎ )١5( 


النص المحقق 1 


ويشترط ف() ال ا العقل» والإسلام» 
والحرية» والبلوغ» فم أنخرم واحد منها""؛ لم تحر تدميته. 

0 ل الا ا ل ار 

وللمجروح العفو في العمد» وليس له ذلك في" الخطأ فيما زاد 
على ثلثه؛ إلا أن يجيزه الورثه9""©, 

ولا يحب على المدمى عليه سجن؛ إلا بعد موت المدمي» إلا أن 


يكون الرح ما لا يفعله الإنسان9" بنفسه؛ فيسجنء [ويكبّل]”" 


)١(‏ في النسختين: ومن شرطهء بدل: ويشترط في. 

)١(‏ المقصود ابحين عليه. 

(5) في (ط): أربع. 

(:) في السختين: حصال. 

(5) انظر: التلقين: .47١/7‏ 

(5) في النسحتين: أحدهاء بدل: (واحد منها). 

(0) ف (ط): تسقط. 

(8) في (ط): بالعفو. 

(5) في ر(ص): (و). 

)٠١(‏ في (ط): بصحة. 

.45 4/7 شرح ميارة:‎ 2351/1١/5 انظر: مواهب الحليل:‎ )١١( 
ليست في (ص).‎ )1١ 

.01/4/١ الثمر الداني:‎ »5 08/1١7 انظر: الذحيرة:‎ )١( 
في النسحختين: يحدثه المرءء بدل: يفعله الإنسان.‎ )١5( 
في (م) كأفا: ويكفل.‎ )15( 
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ا 0 2 

,عجرد ' التدمية"' ما لم يكن/7' زوجاء أو عدوا”". 
ولؤ تكون"" القبنامة1" "لحت رتنه لوانت والوار انةوا و0002 : 


.01(0( 


عقد هبة تعتصر 


تسمية الواهب» والموهوب له والهبة» وموضعهاء وتحديدهاء والمعرفة 


)١(‏ في السختين: بنفس. 

(؟) في (ص): الدمية. 

(؟) هاية: ]/١5‏ من (ط). 

(5) انظر: تبصرة الحكام: ,554/١‏ مواهب الحليل: 2317/1/5 شرح ميارة: 4514/7. 

(5) (ولا تكون) ليست في (ص). 

(1) ف النسختين: قسامة. 

(/1) القسامة: أكان تقسم على المتهمين في الدم من أهل امحلة وفي المغرب وهي اسم .مع 
الاقتسام وفي الصحاح وهي الأبمان تقسم على أهل الأولياء في الدم. أنيس الفقهاء: 
5/١‏ ". 

(8) في النسختين: الدمية. 

(9) انظر: الفواكه الدواني: 218١/7‏ التاج والإكليل: 770/5. 

)٠١‏ الهبة في اللغة:التبرع؛» وإيصال النفع إلى الغير. وفي الشريعة: تمليك العين بلا عوض. 
انظر: التعريفات: 27١9/١‏ أنيس الفقهاء: .755/١‏ 

ومععن تعتصر: تربحع» واعتصر يعتصر الحبة: ارتحعهاء وسيأق معناها. انظر: 

لسان العرب: 51/9/4. 

10ج عل عات وبالبملي عاط بن لمحن ن إلى آخر المسألة» بقدر نصف وجحه 


تقريبً» إلى قوله: يوم وقوعها. 


النص المحقق "١‏ 


بقدرهاء وأنه سلط لا حكم الاعتصارء وقبولا؟ ذلك لابنه فلان» 
واحتيازه إِيّاها له إلى أن يبلغ مبلغ القبض» واشهادة بذلك من عرفه. 

وإن كان الابن مالكا أمر نفسه؛ ذكرت قبوله» وقبضهء واحتيازه» 
ومعايتة اللتيود لذللكه والاشهاة علنيما 0 

الفقه: معئ الاعتصار: الاسترجاع في الحبة» والصدقة. 

ولا يعتصر إلا الأبوان خاصة» وذلك إذا وهبا لابنهما الصغير الغ 
واشترطا ذلك قُُ عقد الصدقة» واطبة) ويسقط الاعتصار فيهما؛ إن د 
أن ذلك/80) لله تعالى» أو للصلة أو للتوسعة» أو نكاح الابن عليه» أو 
استحدث عا أو مرضص الواهب من الأبوين. 

ويسقط اعتصار الأم فيما وهبت لابنها |الصغير اليتيم» واليتيم من 
قبل الأب» وإن وهبت لابنها]””» وله حينئذ أبء ثم توق الأب بعد 
ذلك؛ فلها أن تعتصر ؛ لأنه إغا ينظر إن اطبة والصدقة يوم واو ع 


)١(‏ في (وع): عليها. 

(1) في (ع): وقبوله. 

(*) انظر: الذحيرة: 2#891/١٠١‏ العقد المنظم: .17١/7‏ 

(5) فاية [59//]] من (م). 

(5) ما بينهما زيادة من (ع)؛ سقطت من الأصل. 

(7) انظر: الموطأ: 2755/7 المدونة: 2117/١‏ الذحيرة» والعقد المنظم سابقين» 
الاستذكار: 50/77 حاشية العدوي: 79/ه*#, الفواكه الدواني: .١١١/4‏ 
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عقد إسلام الكافر(") 

تذكر فيه(©: اسمهء ونبذه لدينه» والتزامه الإسلام» وتضمن العقد:/0) 

التزامه لأركان الإسلام الأثئي عشر: منها أركان النهي السنّة) وهي 
0" قوله تعاللى: 2 يتأيبا يدا جآءك الْمُؤْمِكت َك عَكَ أن لا مُشرك يِالَّه ينا 


وَل سرفن 0 0 أوَلَدَهْنَ لي بِمْهْسَنٍ يَفئرسَه بين يون و يَمُلهرى ولا 


عه عم يء هه انَّ أل عع 2 عر ير (1) 
إن الله عور ن . 


ومنها: ل الأمر الستة 000 و نه 
حبريل عليه السلام مع البي يه2"0, وهي: الشهادة» والصلاة, والزكاة 


نما 


)١(‏ في (صء ع): كافر بدون تعريف. 

)١(‏ ليست في (ص). 

(7) فاية: 19/] من (ص). 

(14) في النسختين: ستة. 

(0) ليست في النسختين. 

(5) الآية: (11) من سورة الممتحنة» وذكرت الآية في (ص) إلى قوله تعالى إمَإيِمَهُنَ #؛ 
وف (م) و(ط) أوها فقط إلى قوله تعالمى: «ِإييمَكَ # وأتممت الآية للفائدة. 

(10) في النسحتين زيادة: (ستة). 

).3 التسعيين» رأيضا عذكورة): .ندل :مل كوزة أيضاً. 

(9) في (م): جبريل مع البي عليهما السلام» وفي النسختين: البي ييه وما أثبته 
الأكمل» 


النص المحقق هه" 


والصيام, والحج, والاغتسال من الحنابة0©. 
وقد اقتصر الموثقون على ذكر أركان الأمرء وتركوا ذكر أركان 
النهي 0 وهى ل 01 والصواب ذكر الجميع7. 


...« يشير المصنف إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففي بعض رواياته:‎ )١( 
يا محمد ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسو الله وأن‎ 
تقيم الصلاة» وتؤني الزكاة» وتحج البيت» وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وتتم‎ 
الوضوءء وتصوم رمضانء قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم قال:‎ 
وابن خزهمة في‎ 2097/١ )117( صدقت.., رواه ابن حبان في صحيحه برقم:‎ 
الدارقطن في سنن برقم: (707) 2587/7 والبيهقي‎ 28/١ )١( صحيحه برقم:‎ 
في الكبرى برقم: (8891) 849/4: وأصل الحديث في الصحيحين.‎ 

(؟) سقطت من (ص). 

(7) في (ط): وكيدة. 

(4) انظر: العقد المنظم: 2188/7 وما بعدها. 
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فصل في الت جيلات” 
تسجيل باعتراف حيوان7): 
تذكر فيه اسم" القاضي» وموضعه”» و27 القائم"» والحيوان» 


3 ,مم8 5 3-06 : 5 5 
وإثبات ملكه للحيوان”" على عينه؛ وأنه لم يفوته في علم شهوده'' إلى 
الآن» وثبوت قول الملفى بيده ذلك» انه لا مدفء” ") عنده فيما ثبت 


(1) ليست في (ص). 

(؟) التسجيلات: جمع تسجيل» وهو فعل المسجل وما يدون في السجلات» 
والسجلات جمع سجل بكسر السين والحيم: وهو الذي يكتب فيه المحضر ويكتب 
معه تنفيذ الحكم وإمضاؤه؛ والمحضر بفتح الميم الذي يكتب فيه قصة المتحاكمين 
وما جرى لمما في مجلس الحكم, والسجل: الصكء والكتاب الض خم وسجّل 
الحاكم تسجيلا. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: )897/١‏ لسان العرب: .5975/١١‏ 

(؟) هكذا ف جميع النسخ, لو قيل: باعتراف في حيوان لكان أولى. 

(4) في النسحتين: تسمية» بدل: تذكر فيه اسم. 

(5) ف باقي النسخ: وموضع قضائه؛ وف حاشية (م): وموضع القضاء. 

(5) ف النسختين زيادة: ذكر. 

(9) في (ص): القيام. 

(8) ليست في النسحتين. 

(5) (ثي علم شهوده) ليست في النسختين. 

2٠١‏ ليست في النسختين. 

)١١(‏ في (ص): موضعء وفي النسختين بعدها زيادة: (له). 


النص المحقق / 


العا ,)١9‏ ,ؤس إخ() 0 اذ 
عند القاضي”", وأنه إنما("© يريد الرحوع على من باع منه'"» وتحليف 


المشهود له حيث يحب وكما يد أنه ١‏ يفوته) وثبوت يكينه 


الإه 0 : 
سور من ألفي بيده») وبوت قيمة الحيوان» ووضعها9) على ان 


0 عذل) وعددهاء/0) وق : الك تن ذلك [كله]9 "2 
وإرخاء لقجة إن حعابية. :والطزييلة© عق البيرن © لمحن 
وإسلامه إلى الذي ألفاه”'©» وثبوت إقرار الأمين» والمالك' © والمستحق 


)١١‏ (عند القاضي) ليست في النسختين. 

)١(‏ ليست في النسحتين. 

(5) في (ص) و(ط): باعه. 

(4) جملة: إ(حيث يحب» وكما يحب) ليست في النسختين. 

(5) في النسختين: بحضرة. 

(1) في النسحتين: (وإباحة وضع القيمة) بدل: (وثبوت قيمة الحيوان» ووضعها). 

0) في (ط): يدي. 

(8) ليست في النسختين. 

(9) فاية [75/ب] من (م). 

(1) :(ؤقبضه لام بسحف السحيين. 

)١١9‏ في النسختين: ثبوتاء وما بعدها ساقط من النسختين إلى آخر السطر عند قوله: 
(غاب). 

)١١‏ في (م): كلهاء وهو خطأ وفي حاشية (م) ما يشير إلى ذلك. 

(1) هكذا في جميع النسخ؛ وفي حاشية (ع): والثبوت في عقد, وكأنها هي الصواب. 

)١+(‏ ليست في النسختين. 

(15) في النسختين: ألفى عنده. 

(17) ما بعدها ساقط من (ص) إلى آحر السطر إلى قوله: ناقلين. 
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والمخاطبة بذلك» وبأنه”" أسلم خطابه إلى ناقلَيْن» وتسميتهماء 
وأنه أشهدهما على ثبوت ما ذكر ثبوته عنده("» وأنه عيّن”» عندهما القائم 
به وأنه نظر" في ذلك”" نظراً أوجب الحكم به ورجوع المستحق من 
بده عل من باع 01 
والإشهاد على ذلك”» وعلى ثبوت ما ذكر ثبوته عنده, 
وعلى”' 2 إنفاذ7") 5 با ثبت عنده» وأنه أمضاهء وحكم به» وسجّلء 
وأشهد عليه بعد أن تقضى الواحب'" في ذلك كله وبعد أن أعذر29© 


الع واي ريما اا فكي ان جب أن يعذر 


)١(‏ ف (ط) وحاشية (م): من يده. 
(١؟)‏ في (ط): وأنه. 
(5) في (ص): عنده ثبوت» بدل: ثبوته عنده. 
(5) في (ص): بياض. 
(5) في (ص): تصرف. 
(79) ف النسختين زيادة: كله. 
(0) (ورجوع المستحق من يده على من باع منه) ليس في (ص) و(ط). 
(8) في (ص) و(ط): عليه» بدل: على ذلك. 
(5) في (ص): عنه. 
٠١١‏ (على) ليست في (ص) و (ط). 
)١1١(‏ في (ط): وإثبات. 
)١١(‏ في (ص): عذرء وف (ط): أعذر» و (ع): بعد أن تنص الواحب» بدل: تقضي 
الواجحب. 
)١5(‏ (وبعد أن أعذر) ليست في النسختين. 


)١5(‏ ليست في (ص). 


النص المحقق ف 
فيهه فلم يكن عنده مدفع في ذلك2"7» [وأشهد]' القاضي على نفسه. 
ويكتب القاضي”" بخط يده من شهدء إلى التاريخ'. 

الفقه: و احتلف: في جواز تسجيل إما]”'لم يصرّح فيه 
بأضاء1""الشهوة: 

والعذزا على نالأ ين أن9؟ يصرح/00) بذلك في: الحكم على 
الغائب» أو" الصغيرء وأنه"2 لا يحتاج إلى0"© ذلك في الحكم على 
الحاضر الكبير "92" وقول القاضي في سجله”"©. في شهادة غير 


)١١‏ في النسختين زيادة: كله. 

(؟) في (م): وشهدء فسقطت الألف» وف باقي النسخ: ويشهد. 

(5) ليست في (ص). 

(4) انظر: الذحيرة: »4١ 4/٠١‏ وما بعدهاء التاج والإكليل: ه/505. 

(5) ليست في (ص). 

(5) سقطت من (م) و(ط). 

(0) في (ص): باسم. 

(8) (لا بد أن) ليست في النسختين. 

(9) فاية: 9١/ب‏ من (ص). 

2٠١‏ في (ص) و(ط): (و) هكذا: والصغير. 

)١١١‏ (أنه) ليست في النسختين. 

)١١(‏ ليست في (ص). 

)١79(‏ ليست في النسختين. 

)١5(‏ انظر: التاج والإكليل: 2١54/5‏ شر ح الخرشي على المختصر: 2791/8/5 منح 
الجليل: .١١١/5‏ 

(15) في (ط): تسجيله. 
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المقبولين: إنهم شهدواء [واستظهر يهم]'" نفعٌ للمشهود له؛ لأنه مى دفع 
العاف يمن تا ذلك كان للمشهود ه92 أن يعدل: اثنين. مع 
الذين ل يقبلهم القاضي» ويستغي) عن إعادة شهادقم/9 عند غيرى 
ويزكون غلن ' أعيافتم :إن ككانوم0© الحياي :فإن40 كانوا وق 00 


كوا '' بشهادة من يقطع .ععرفة أعيافب 20/07 


)١(‏ في (م): واستظهرهم. 
(5) ليست في (ص). 

(5) ليست في (ط). 

(؟) في النسخختين: واستغيئ. 
(5) فاية: 5١/ب‏ من (ط). 
(1) في النسختين: وزكاهم. 
00 ليست ف (ص). 

() في النسحتين: وإن. 
(9) في (ص): أمواتاً. 

)٠١9(‏ في النسختين: زكاهم. 
)١١(‏ انظر: المدونة: 50/15 ”2 الذخيرة: .705/1٠١‏ 
)١١١‏ فاية [50//]] من (م). 


النص المحقق 0" 


[تسجيل برد عبد(") بعيب(")](”) 

ال والعبد» وصفته» والشهادة بالعيب» وأنه ثما لا 
بمكن حدوثه بعد وقت الابتياع, وقِدَمَهُ قبْله وأنه قدمء وقطعهم على ذلك. 

5 تذكر: وجوب اليمين على البائع فيما يقدم» ويحدث» وأنه أمره 
بالحلف فيه على البِتْ؛ لثبوت ظهوره عندهء أو على العلم؛ لثبوت”) 
حفائه عنده”©» بعد مشورة أهل العلم على" ذلكء واتفاق رأيهم مع 
رأيه فيه» وتحليف”" البائع في الجامع بحضرة المبتاع27» وقبض”' '" اليمين» 
وإقرار المبتاع بتقاضيها منهء والحكم عليه بقطع قيامه على البائع في ذلك 
العيب2"0) أو نكول البائع عن'''' اليمين» وصرفها على المبتاع» وحلفه 


)١(‏ ليست في (ص). 

(9) في (ص): عيب. 

(0) العنوان سقط من (م)» ولعله في أسفل الوجه» وطمس مع التصوير» خاصة أن هناك ما 
يشعر بذلك من بعض الخطوط والإشارات» وفي (ع): تسجيل بعيب في عبد. 

(1:) ليست في النسختين. 

(5) في (ط): بثبوت. 

(59) ليست في النسختين. 

(0) في النسحتين: في. 

(8) في النسحتين: وحلف. 

(9) (بحضرة المبتاع) ليست في (ص). 

)٠١(‏ في (ع): تنص. 

)١١(‏ في (ط): البيع. 

9؟١١)‏ في النسختين: على. 
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[وتقاضي]'" البائع [ليمينه]”"» وصرف المملوك عليه؛ وقبضه له منهه أو 
نكوله عن اليمين» والتزامه العيب» وقطع قيامه فيه. 

وإن”" حدث عنده عيب؛ ذكرت" أن المبتاع قام بعيب كذا©, 
و”“أذكر أنه أقدم من أمد التبايع» وأنه حدث عنده به" عيب كذا. 

وتذكر: تصديق البائع له في ذلك كله. أو ثبوته بالشهودء وتذكر”» 
ثبوت القديم منه. والإعذار9) فيه إليه”' ''» وتخيير المبتاع بعد ذلك في 
إمساك العبد» والرحوع بقيمة العيب القدهم» أو رده مع قيمة العيب 
الحادث” 2 واختياره لأحدهما. 


وتذكر: صرف المملوك”' '©, واسترجاعه لما بقي من الثمن» بعد 


)١(‏ في (م» ع): (وتقضي)» وف حاشيتها مثل النسختين. 
(1) في (م) بيمينه» وما أثبته من باقي النسخ هو الصحيح. 
(5) في النسختين: فإن. 

(4) في النسختين: تذكر. 

(5) في (ص): كذلك. 

(5) زيادة من (ط). 

(0) ليست في النسختين. 

() في (ص): تذكر. 

(5) في (ص): الإعذار. 

2٠١‏ في باقي النسخ: إليهما. 

)١١(‏ في (ط): الحديث. 

)١١(‏ في النسختين: صرفه للمملوك» بدل: صرف المملوك. 


النص المحقق يفف 


و20 قينة "الغينالجاورك 1" "والتزامة- للمملركة: 'وقضهة لقيمة/ 9 
العيب القدم» وتكمل التسجيل إلى آخره”). 

الففة لا عب اله بالعيك الا ري 

أحين: أن يكرن العيب عا مك العدليس نيه بوأن 0 يط امن 
ال ]0 أن" يكرن/207|أقدء”" ١‏ من أمد التبايه3"”. 


)١(‏ في باقي النسخ: حط. 

(؟) في (ط): الحديث. 

(©) فاية: ١٠/]أ‏ من (ص). 

(5) انظر: الكافي لابن عبد البر: 25٠0/١‏ العقد المنظم: »2757/١‏ شرح الخرشي على 
مختصر خليل: 2١1/0‏ وقد ذكر في الأخير نحو ما ذكر المصنف. 

(5) في (ط): بعد ثلاثة. 

(5) في النسحتين زيادة: (وهي). 

(1) ليست في النسختين. 

(8) (أن) ليست في (ص). 

(4) ليست في النسختين. 

0٠١(‏ (أن) ليست في (ص). 

)١١(‏ فاية [٠؟/ب]‏ من (م). 

)١١(‏ في (ص): القدم. 

)١١(‏ انظر: القوانين الفقهية: 2115/١‏ شرح مختصر خليل للحرشي: 2178/5 منح 
الجليل: ه/75١.‏ 
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وإذا كان العيب في الأمة'" في موضع باطن]”"©؛ فلا يفي الفقيه 
فيه0) امد بغلاثة20) 00 

أحدها: أن ينظر”” إلى موضء”؟/ العيب امرأتان”''", تشهدان عند 
القاضي على عين الأمة بصفة ذلك العيب. 

والثاي: أن يشهد طبيبان: أن هذه الصفة تدل على أن العيب أقدم 
من أمد التبايع. 

والئالث: أن يشهد'؟ أهل النظر"؟ من تحار الرقيقء 
وعافييين كيذ ]ناويل ون افنها كدر ثم بعد" ذلك يفي الفقيه 


م 


)١(‏ في (ص): بالأمة» بدل: في الأمة. 

(؟) ما بينهما ساقط من (م) لوقوعه في آخر اللوحة. 

(5) ليست ف النسحتين. 

(5) في (ط)» وحاشية (م) زيادة: بعد ثبوت. 

(5) في (ط)ء وحاشية (م) زيادة: ثلاثة. 

(5) في النسحتين: فصولء وفٍ حاشية (م): أمور. 

(1) انظر: الكائي لابن عبد البر: ٠/١‏ 5» تبصرة الحكام: ؟/7. 

() في النسحختين: تنظر. 

(9) ليست في النسحتين. 

0٠١‏ ف باقي النسخ بعدها زيادة: (و). 

)١١(‏ في (ص) بعدها زيادة: (من). 

)١9(‏ في (ص) و(ع): البصر. 

)١(‏ النحاس: بائع الدواب» والرقيق» وعمله النخاسة. انظر: القاموس المحيط: 
01١‏ لسان العرب: 77//5. 

)١5(‏ في النسحتين: بأنه» والمقصود العيب. 

)١5(‏ في (ص): فعند ذلك» بدل: ثم بعد. 


النص المحقق نما 


والعيوب الي تواجب الرَد: الجنون» والحذام, وإن كان قُُ عد 
الأبوين» و7“البرض) والفالج'", والقطء”", والشلل» والعمى» والعور» 
و وك ا ور وال (ي والانا 


)١(‏ ليست ف (ط). 

(؟) الفالج: مرض من الأمراض؛ وهو استرحاء بعض البدن. قال التتدمري: هو داء 
يصيب الإنسان عند امتلاء بطون الدماغ من بعض الرطوبات فيبطل منه الحسس 
وحركات الأعضاء ويبقى العليل كالميت لا يعقل شيئا. قلت: لعله ما يعرف الآن 
بالخلطة الدماغية. 

انظر: لسان العرب: 255/7 التعاريف للمناوي: 2547/١‏ مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة: .477/1١1‏ 

(5) المراد: قطع الأعضاء كاليد أو الرحل أو الثدي.. 

(4:) الصمم: انسداد الأذن» وثقل السمع أو عدمه. وأقله الطرش. انظر: القاموس 
المحيط: .١4559/١‏ 

(5) الجب: القطع؛ واحبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصيتاه. انظر: لسان 
العرب: .753/١‏ 

(5) الرّئق: بفتح الراء والتاء: التحام فرج المرأة بحيث لا بمكن دحول الذكرء وقيل: هو انسداد 
الرحم بعظم ونحوه؛ والمرأة الرتقاء الي لا يصل إليها زوجهاء ولا حرق لها إلا المبال. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: 55/١‏ 35» طلبة الطلبة: ص88. 

(7) الإفضاء: المراد به هنا: إفضاء المرأة وهو انقطاع ما بين مسلكيهاء يقال: أفضى 
المرأة وهي مفضاة إذا جعل مسلكيها مسلكا واحداء والإفضاء: الاتساعء 
والوصول» وسقوط الأسنان» وهو في الحقيقة: الانتهاء. انظر: لسان العرب: 
اه ١‏ (بتصرف). 

(8) غاية: /1١١/أ‏ من (ط). 

(9) الخصاء: سل الخصيتين (البيضتين) ونزعهماء وهو كذلك: ثرد الخصيتين ورضهما - 
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ولاك لل وبياض الشعر» والرلل الفاحش» والزرنى» والسرقة» والإباق» 
وولد الزن» والقتر”””", والبحر”“”, والخيلان”" في الوجهء والزواج» 
والعدة”": والدّين» والأبوان» و#الولدء والأخ», والبول في الفراش؛ 


والحمل» والاستحاضة”'", وعدم الحيض'". وارتفاعه"© أكثر من 


ومثله الوحاء. انظر: القاموس المحيط: »١551/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: .755/١‏ 

)١(‏ الزعر: قلة الشعرء ورقته» وتفرقه؛ وذلك إذا ذهبت أصول الشعرء وامرأة زعراء 
قليلة الشعر. 
انظر: مختار الصحاح: 2١١5/١‏ لسان العرب: 8717/4. 

(؟) في (ط و ع): والعسر. 

(*) القتر: والقترة: غبرة يعلوها سواد كالدحان. انظر: لسان العرب: ه//,. 

(5) ف (ط): والبحل. 

(5) البخر: بوزن قلم: نتن رائحة الفم. انظر: مختار الصحاح: ,17/١‏ المطلع: 
54/١‏ 

(5) الخيلان: جمع خال: والخال: شامة سوداء في البدن» وقيل هي نكتة سوداء فيهء 
"فيها بروز" وامرأة خيلاء ورجل أخيل ومخيل ومخيول ومخول: كثير الخيلان. انظر: 
لسان العرب: .779/١١‏ 

(0) في حاشية (م): والعدد. 

() سقطت من (ص). 

(9) في (ط): وولد الأخ بدل: والولد والأخ. 

)٠١(‏ في (ص): الاستطاعة وهو خطأ. 

)١١(‏ (وعدم الحيض) ليست ف (ط). 

)1١١(‏ في النسختين: وارتفاع الحيض. 


النص المحقق 1 


خريرة و أربية!' يردام وتققيان الك رانس 
و تختص الرّايعة1") دون لوعو 80 بنقصان ادق المؤوخرة» 
وصهوبة”” الشعر» والتدّيب» وزوال الأثملة» والافتضاض فيمن لا يوطأ 
مثلها”. 
مي ا د واد و ا رك و و لد 
تذكر قيام الشفيع على المبتاع 1-0 إثبات مغيبه إن 
كان غائباء والملك» والإشاعة, والشركة» وأنها ل تنفصا 3 2 علم 


)١(‏ قي حاشية (م): (عشر). 

)711/١ جامع الأمهات:‎ 284/١ الكافي لابن عبد البر:‎ 831/١ انظر: التلقين:‎ )١١ 
التاج والإكليل: 4759/4» شرح‎ 29371 /١ شرح ميارة:‎ »57/١ العقد المنظم:‎ 
.١7107/5 مختصر خليل:‎ 

(*) الرايعة: الأمة تكون من علية الرقيق. انظر: المصادر السابقة. 

(4) الوش: رذالة الناس» وصغارهمء وغيرهمء يكون للواحد والاثنين واللجمع والمونث 
بلفظ واحد, ويقال: ذلك من وخش الناس وأوخاشهم.؛ أي: من رذالهمء 
وسقاطهم. لسان العرب: .717١/5‏ 

(ه) الصهوبة: الشقرة والحمرة في شعر الرأس واللحية. انظر: لسان العرب: .571/1١‏ 

(5) انظر: القوانين الفقهية: 2١17/5/١‏ شرح الخرشي على المختصر: 0/4/9 21717 
والفرق بين الوحش والعلية: كثرة الغرر في الرائعة وقلته في الوحش إذ العلية يط 
الحمل ونحوه من ثمنها كثيرا إذا ظهر بما بخلاف الوحش. انظر: كفاية الطالب: 
بتصرف. 

(0) ليست في النسختين. 

(8) ليست في النسختين. 

(9) ليست في النسختين. 

٠١‏ في حاشية (م): تنقسم. 
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الشهود”””": والحيازة» وبيع الحصة”" الى يطالب”؟ بالشفعة فيهاء أ © 
ه . )1١(]‏ [ه ١‏ ]5 ا و ا ا 1 240000 
[يشبت]”' [إقرار]”" المبتاع للشفيع بالشركة؛ وأنه شفيع للمبتاء. 


[وتثبت]' عينهء وعين البائع» والبيع”"©. وإقرار'" البائع ابه" 
)20 


وتوقيف من بحتاج/”'' إلى توقيفه» و7 '“ثبوت إقراره بما يراد منه» أو 
بوت ذلك عليه بالعدول» وعجزه عن المدفء/9) 0 


)١(‏ في (طء ع): الشهداء. 

() في النسختين زيادة: في (ط): كذلكء وفي (ص): فكذلك. 

(9) في النسحتين: والبيع للحصة. 

(4) في النسختين: تطلب» وفي (ع) يطلبء والباء في الشفعة زيادة لتمام المعين. 
(5») في وص ع): واو. 

(5) في (م): ثبتت» وضرب عليها الناسخ وكتب في الحاشية ويثبت إقرار. 
(0) في (م) و(ص): بإقرار» وما أثبته من (ط) وحاشية (م). 

(0) ف النسحتين: للمبيع. 

(9) في (م): وثبتت» وفي النسختين: ويثبت. 

)٠١(‏ في (ص): والمبيع. 

)1١(‏ في (ط): الإقرار من. 

(؟١١)‏ في (ص): الاستطاعة وهو خطأ. 

)١(‏ فاية [71/أ] من (م). 

)١15(‏ في (ط): أو. 

(18) في (ص): (و). 


(15) هاية: ٠‏ ]ب من (ص)» وق وع): الدفع. 
)١6(‏ ليست في (ط). 


النص المحقق لحف 


وتقويم' 0 بناء» إن كان قُُ الشقص 27 أو 1 بم العرصة 00 دوك 
نقض » أو تقوم الشقص 2 النكاح؛ والخلع 0 وثبوت ذلك 
باتفاقهم علية0؟,. 


وتعجيز من اذعى المدفء”") و0 عن الدفء 0" فيما ثبت ا" م 
حكمه بإشفاع الشفيع؛ و( “تكليفه إياه'' 2 دفع ما يجب عليه» وثبوت 
القبض» والحكم باليمين للموهوب له والحكم بفسخ قسم المقسوم» 
وبالقضاء للشفيع بما وقع”"" للمبتاع في القسمء والحكم بفسخ الإقالة إن 


)١(‏ في و(ص): وتقدير. 

(؟) الششقص: بكسر الشين» القطعة من الأرضء والطائفة من لحي انظر: مختار 
الصحاح: .١514/١‏ 

(9) في (ص): (و) 

(5) العرصة: بوزن الضربة» كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع العسراص 
والعرصات. 

انظر: مختار الصحاح: .117/١‏ 

(5) في (ص): عليهم. 

)١(‏ في (ع): الدفع. 

(0) ليست في (ص). 

(8) (عن الدفع) ليست في (ص). 

(9) ليست في (ص). 

0٠١‏ ليست في (ص). 

)١١١‏ في النسختين: له. 


)١١‏ في (ط) بعدها زيادة: (و). 
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ظهر”' أنه أريد يما قطع الشفعة» و”"إمضائهاء وتخيير الشفيع في(" الأحذ 
بأيّ ذلك شاء2/ وفسخ الصفقة”” الثانية إن أذ بالأولى» وتناسة© 
المفسوخ عليهم صفقاقم فيما يحب لبعضهم على بعضء وثبوت إقرارهم 
بذلك» ونزول”" الشفيع في الشقص, ثم" الإعذار للجميع» وإمضاء 
التسجيل إلى آخخره7 . 

تسجيل بيع ملك على!' ١'‏ غائب في دين: 


3 ع 


تسمى القاضي» وموضعه) الام ا إثبات الدين» وتعيين القائم 


)١(‏ في (ط و ع) بعدها زيادة: (له) وفي (ص) زيادة: إليه. 

(0) في (ط): أو. 

(*) ليست ف (ص). 

(؟) في (ص): (بأيهما)» بدل: (ذلك شاء). 

(5) ف النسختين: وفسخه للصفقة. 

(5) ف باقي النسخ: (تناصف). 

(0) في النسختين: وبترول. 

(8) ليست ف (ص). 

(5) انظر: المدونة: 07/١4‏ 4» الذحيرة: 07/م«”, 2897/١١‏ وما بعدهاء العقد المنظم: 
4 وما بعدهاء حاشية الدسوقي: */4314» التاج والإكليل: 579/0, وما 
بعدهاء الفواكه الدواني: .١60/5‏ 
تنبيه: سبق الكلام على الشفعة ف هذا البحث انظر صفحة: 

)٠١(‏ ليست ف النسختين. 

)١١(‏ (تسمي القاضي» وموضعه و) ليست في (ص) و(ط). 


النص المحقق 1" 


به») ومعغيب الغريم .مو ضع بعيد لا يأحذة الإعذار فيو0أكي وإثبات ملكه 
للمبيع» وعدم تفويته”"» وحيازته» وإحلاف رب الدين» وثبوت ,ينه 
وتقدتم من يبيء0") ذلك» وثبوت قبوله لذلك وحضور المقدم والمبتاع 
قِِ مجلس القاضى» وإقرارهما عا فيه) وثبوت انعقاد البيع بثمن معلوم» 
وثبوت”” السداد في ذلك» وثبوت”" إقرار المقدم بقبض الثمن”"» وإقرار 
و الدين 0 من المقدم المذكورء» وإقرار/©) المقدم ياف 100 العدد 
قُُ أمانته للغائب» والحكم شد المبتاع قِ الملك في مجلس نظره9 7 
وبجميع ما ذكر”'2©2 بعد أن ثبت عند القاضي» ما أوجب ذلك كله 


)١(‏ (لا يأخذه الإعذار فيه) ليست في (ص) و(ط). 

(1) (وعدم تفويته) ليست في (ص) و(ط). 

() في (ص) زيادة: (عليه). 

(4) ما بعدها ساقط من (ص) و(ط) بقدر سطر واحد, إلى قوله: مما فيه. 
(5) (ثبوت) ليست في النسختين. 

(5) في (ط): بشبوت. 

(0) في النسحتين: بقبضه؛ بدل: بقبض الثمن. 

(8) في النسحتين: بقبض دينه» بدل: بقبضه. 

(9) فاية [1*/ب] من (م). 

)٠١(‏ في (ص): ببقاء باقي» وف (ط): بإقرار باقي» بدل: بباقي. 
)١١(‏ في النسختين: في إنزال. 

)١1١(‏ (في مجلس نظره) ليست في النسختين. 

)١8(‏ ما بعدها ليس في النسختينء إلى قوله: ذلك كله. 
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وإرجاء الحجة للغائب”"» وعقد الإشهاد/”" على القاضي”". 
الفقه7): وق" كنات! العروتب : النلكء29000 على الغائته البعين”) 
الغيبة) وي كتاب التجارة إلى اك الحرب: لا يتلوه”) اا 


وترجى الحجة للغائب» والصغير» ومن اذعى عتقه وي تعجيز من اذعى 
حبسا مُعقباء وفي شهود القائم إذا تكافأت البينتان؛ [لأنك ]2 تعذر 


فيه إلى أحد”"2. 


)١(‏ ف حاشية (م) بعد قوله للغائب زيادة: المبتاع في الملك ولجميع ما ذكر. 

)١(‏ فاية: /١١/ب‏ من (ط). 

(*) انظر: التاج والإكليل: 854/4 14/5ه#, مواهب الجليل: 7٠84/5‏ 5و 
شرح ميارة: 249/7 55» حاشية الدسوقي: .١4/8/4‏ 

(4:) ليست ف السختين. 

(5) في (ط): والتلوم. 

(5) التلوم: الانتظار والتمكث. انظر: مختار الصحاح: .7817/١‏ 

(0) في (ص): لبعد. 

() في (ط): لأرض. 

(9) في (ط): يلوم. 

)٠١(‏ انظر: التاج والإكليل: 447/4» منح الحليل: ه/17. 

)١1١١‏ في النسختين بعد هذا: تسجيل بفسخ.. 

)1١١(‏ في (م) كتبت هكذا: (لا تكلم) وهو تصحيف (لأنك ) حيث وصلت لأنك مع 
م فتأمل» وأشار الناسخ إلى غرابتها: حيث كتب فوق. الكلمة كذا كذاء 
وتصحيحه من (ع). 

2041/١ وما بعدهاء الثمر الداي:‎ »1737/١ 17/١-1١/./١ انظر: تبصرة الحكام:‎ )١9( 


منح الجليل: عإ.اهة. 


النص المحقق نكن 


ويجزئ واحد في تزكية السّره وتجريحهء والْحَلّف للناس» 
والتُرجمان©2: والقائف”": والمفي» والذي يقيس الحراح» والقاسم 
والطبيب» والحائز» والبيطار””"» والناظر إلى العيوب» وكتّاب”؟ القاضي 
وكاتب الوثيقة على ما كتب بأمره”'. 

والدلف ل الج اولي ام 

وأما تقويم السّلع» والعيوب» والسرقة؛ فرحلان» كالحكمين؛ 


)١(‏ الرْحُمَانُ: هو الذي يُفْسر لغة بلغة وهو بضمٌ وَل وَنَالئه. انظر: مختار الصحاح: 
0١‏ حاشية الدسوقي: ؟/45917. 

)١(‏ القائف: الذي يعرف الآثار والشبه. انظر: مختار الصحاح: /١‏ 2577 لسان العرب: 
. 

(5) البيطار: معالج الدواب. انظر: لسان العرب: 59/4. 

(5) في حاشية (م): وكاتب. 

(0) انظر: الذحيرة: 7/4.”* 358/١١‏ المنهج الفائق: 417/١‏ 7. 

(5) المستتكه: الذي يشم رائحة الفم لمعرفة ما أكل وشُرب» قال ابن منظور: والتكهة ريح 
الفم ونكهه نكهاء واستنكهه شم رائحة فمه. انظر: لسان العرب: 560/17. 

(0) بعدها في (ع) من إحدى نسخها: زيادة: (يعي: الشمام الذي يشم على النساس 
رائحة الخمر)» وكتب مكان يعين: بغير وهو غير ظاهر» فاستبدلتها بيعي. 

(8) ما بعدها ساقط من (ص) بقدر ثلاثة أسطرء إلى: (عشرين فأكثر). 

(9) انظر: الفواكه الدواني: 23١7/5‏ منح الحليل: 2597/9 قال ابن حبيب عن أصبغ 
يكفي واحدء وقال ابن وهب اثنان. 


)٠١‏ في (ع): المؤمن. 


12ظ»> الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


وكالصيد لا يحرئ في ذلك إلا اثنان2"0. 
وتحوز شهادة المسلوبين بعضهم لبعض» وكذلك أهل المركب في 
نقد الكراءء والمتحملين إذا كانوا عشرين» فأكثر”". 


تسجيل بفسخ صدقة؛ لدين! قبلها: 

تذكر القاضي» وموضعهء و" إثبات الدين» وتعيين الغريم» 
وتعيين"' القائم به”"2» والإعذار للمديان"» والتلوم له في الدفع في 
شهود الذَيْنء وثبوت إقراره بالعجز عن الدفع"» وثبوت ملكه. 
وحيازته” '» وثبوت الصدقة» وحيازقاء وتحليف رب الدّين» وثبوت 
بمينه» والتقدم لبيعهاء وثبوت قبول المقدم لذلك") وإمضاء البيع فيما 


)١(‏ انظر: الذحيرة: 2807/4 المنهج الفائق: 244/١‏ الشرح الكبير: «/00ه. 

)١(‏ الكافي لابن عبد البر: ١/779ء‏ الاستذكار: 2305/8 الذخيرة: 2717/٠١‏ منح 
الجليل: 2/8 47. 

(") في النسختين و(ع): بدين. 

(؟) (تذكر القاضي وموضعه و) ليست في (ص).؛ وفي (ط) مكاها: (ذكر). 

(5) في (ط): وتعين. 

(7) (وتعيين الغريم» وتعيين القائم به) ليست في (ص). 

0) في (ص) و(طع): إلى المديان. 

(0) في (ط): المدفع وفي» بدل: الدفع في. 

(9) في (طع: المدفع. 

2٠١‏ في (ص): وحيازة. 

)1١(‏ في (طع: في ذلك. 


النص المحقق م" 


يقا الد 5 000 ١‏ 002 3 : 
بل ينا من حصص الديون » وحضور جميعهم المجلس» ونبوت 
إقرا عبض ه 
إقرارهم/”" بالبيع» والقبضء والدفع؛ والإبراء» والحكم بذلك كلها 
وعقد الإشهاد9". 
الفقه١0)‏ : 2 إليماء : 1 
لفقه:”' ولا يحضر حيازة”“ الحائزين إلا من يعرف الملك» أو 
تكون حدوده مشهورق يخييث 90 لا تخفى على من نظر إليها0" 


(1) فاية [؟5//أ] من (م). 

(؟) (من حصص الديون) ليست في النسختين. 

(؟) فاية: ١؟/أ‏ من (ص). 

(:) (والحكم بذلك كله) ليست في النسختين. 

(ه) انظر: العقد المنظم: 2١١1/7‏ شرح ميارة: 2754/9 منح الحليل: 177/8. 
(5) ليست فقي السيخين. 

0010١‏ في النسختين زيادة: الغائب. 

(8) ليست في النسختين. 

(9) انظر: الشرح الكبير: ٠٠/8‏ منح الخليل: 21١١/5‏ شرح ميارة: 735/7. 
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تسجيل [بإعداء!")]!" على غاصب(")(4): 
فاو ا ااي اح 1 آل غم بوار2©2 رإأقا 9" و 
تبتدئ بتوقيف» تذكر فيه الملك محدودا » ثم تقييد المقال” ' في 
0 ال 1 (8) . طا أ واه لاما شاط اال وى |إ«اء 
أسفل التوقيف, أو على" ظهره؛» وثبوت التوقيفء ثم ثبوت الملك للقائم» 
وأن المقدم"؟ عليه غصبهء وتذكر(2 حيازته» واعتقاله» والإعذار 


للمقدم'' '' عليه» والتلوم لهء وثبوت عجزه عن الدفع”'" في جميع ما 
ثبت» والحكم في ذلك كله”""» وإنزال القائم فيه» وقطع [لحجة] 9" 


)١(‏ في (م): بإعذار» وما أثبته أولى. 

(؟) الإعداء والعدوى, والاستعداء: النصرة» والمعونة» وأعداه عليه نصره وأعانهء 
واستعداه استنصره واستعانه واستعدى عليه السلطان أي استعان به فأنصفه منه 
وأعداه عليه قواه وأعانه عليه. لسان العرب: .89/١٠‏ 

(95) في (ص): غائب. 

(5) الغاصب: من استولى على حق غيره عدواناء من غير خفية ولا حرابة. انظر: 
التعريفات: 250/١‏ تحرير ألفاظ التنبيه: 25٠0/١‏ العقد المنظم: 70/7. 

(5) في (ط): بحرداً. 

(5) في (ص): وتقيبد» وفي (ط): أو تقيبد» بدل: ثم تقييد. 

00 ف (ط): المال. 

(8) ليس ف (ط) وف (ص): في» بدل: على. 

(9) في (ط) و(ع): المقوم. 

)٠١(‏ (تذكر) ليست في النسحتين. 

)١١(‏ في النسحتين: إلى المقوم. 

)١١(‏ في النسختين: المدفع. 

(1) (والحكم في ذلك كله) ليست ف النسختين. 

)١4(‏ في (م) الحجة وما أثبته أولى بالصواب. 


النص المحقق ا 


العافسه» بو القظناء هليه ينه طول قدة ملكة الفط 27 عر نا 
استغله» وعقد الإشهاد على القاضي في مجلس قضائه”". 

الفقه:”" وفي الواضحة”): أكثر أصحاب مالك على خلاف ما 
رواه ابن القاسم؛ فإهم”" يقولون: على الغاصب الكراءء وإن لم يسكن؛ 
زلاا كرولا و7 

وق “الدوفةة ل كرا عليهة 4 و كذلك: قال اق الحيؤزات +30 
استعملها في كتاب الآبق» والوديعة””')» وعنه: خلاف ذلك في كتاب 


الاستحقاق» والجعل” ©. 


)١(‏ قوله (بعد طول مدة ملكه للمغصوب) ليس في النسختين. 
)١(‏ انظر: العقد المنظم: 1-1./5/ء منح الجليل: 50/177 .١‏ 
(”) ليست في النسختين. 

(4) في النسحتين: زيادة: (أن). 

(5) في النسحتين: وإهم. 

(5) انظر: المدونة الكبرى: 5 ."05/١‏ 

0) ليست في (ط). 

(8) في النسحتين زيادة: (إن). 

(9) في (ص): استغلهاء وف (ع) استعمله. 

.869-565/١15 انظر: المدونة الكبرى:‎ )٠١( 

.470/1١ انظر: الكافي لابن عبد البر:‎ )١١( 
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تسجيل بتدمية(١):‏ 


تقر بوت التدمية» وموت المدمى قبل أن يظهر برؤه» وعدد 
ورثته) وتعيينهم) وإحضار ل عليه وتعيينه) والإعذار إليه في شهود 


2 


التدمية» وثبوت إقراره بالعجز» ويمين" العصبة بعد العصر خمسين بمينا: 
لقد جر حه) وأن من جر حه مات وذلك ار القاضى والعدول» 
وثبوت الترام العصبة لليمين» ووصف”) عدد ا ا كل واحد 
منهم» وثبوت إعائهم, وإسلام القاتل إليهم للقود. وقتله0 وتركه لورثته» 
والحكم بذلك. 

وإن عفوا ذكرته. وها عفوا وعدده. وقبضه» وقسمته بينهم على 
فرائضهم؛ وثبوت/00) ذلك كله والحكم به2 2100© 


)١(‏ في النسختين: في تدمية. 

(7) في النسختين: المدمي. 

59) في النسحتين: وحلف. 

(4) هاية [95/ب] من (م). 

(5) في و(ص): فقد. 

(1) في (ط): وعددهم وماء بدل: عدد ما. 

(0) في (ص): جعل» وفي حاشية (م): يحلف. 

(8) ليست في (ص). 

(9) فاية: 8٠١/أ‏ من (ط). 

)٠١(‏ انظر: تبصرة الحكام: »35514/١‏ وما بعدهاء العقد المنظم: 01/١‏ 7158-97 التاج 
والإكليل: 7070/5 شرح ميارة: 55/7 4» الفواكه الدواني: .١80/7‏ 

)1١(‏ في النسختين (ص) و (ط) بعد هذا الموضع سقطء يقدر بنصف وجه. إلى قوله: 
(الطالب دعواه)» وفيهما بعد هذا: فصل في المسائل.. 


النص المحقق 1 


تسجيل بلعان!'): 

تذكر القاضي» وموضعه» وإثبات الزوجية» وأنها لم تفصل إلى الآن»؛ 
وتعيين المتلاعنين» وثبوت القذف. ووصف تلاعنهما ”"» والحكم بالفرقة» 
وتأبيد التحر»”". 
تسجيل بتطليق على غائب بعدم النفقة: 
تذكر القاضي»؛ وموضع قضائه» واسم المرأة» وزوجهاء والمغيب» وعدم 
النفقة» وإرسالهاء ويمين المرأة عن أذن القاضي على ذلك كله في جامع 
الموضع المذكورء وتذكر: تطليقها نفسها طلقة واحدة» يملك يما رجعتها؛ 
إن قدم في دف و وتذكر إباحة القاضي لما ذلك بعد أن ثبت عنده 
ما أوجب ذلكء وإرجاء الحجة للغائب» وعقد الإشهاد» وتضمينه حضور 
اليمين في جامع الموضع المذكورء وسماع الطلقة من المرأة المذكورة 
وإشهاد القاضي با فيه . 


(1) اللعان في اللغة: من اللعن» وهو الطرد والإبعاد وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا. 
وفي الشرع: شهادات مؤكدة بالأمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه 
ومقام حد الزنا في حقها. انظر: التعريفات: 2555/١‏ أنيس الفقهاء: .177/١‏ 

(؟) في (ع) بعدها زيادة: وثبوته. 

فيه انظر: العقد المنظم للحكام: 15 -ههوق وانظر أحكام اللعان في: التلقين: 
وعم القوانين الفقهية: .١51/1١‏ 

(4) انظر: القوانين الفقهية: 2١44/١‏ تبصرة الحكام: 2717/١‏ العقد المنظم: 219/١‏ 
شرح ميارة: .475/1١‏ 
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ويقال في التوقيف: وقفء. ولا يقال: توقف. 

وليس للموقوف أخذ نسخة من التوقيف قبل [الجواب]"؛ إلا أن 
يكون فيه أحد شيئين: 

أحدهما: تحديد, والآخر: فصول كثيرة» ومعانٍ جمة» لا تفهم إلا 
بالتنبيه" فيهاء ويرغب الذي يوقف على ذلك ف أذ النسخة؛ فذلكٌ له0©, 

ومى لم يكن/”' في التوقيف شيء من ذلك؛ لزمه الجواب في 
انخلسء ولا يباح له التوكيل فيه إلا بعد أن يقرء أو ينكرء ويكتب 
القاضي في [آخر]”' التوقيف: انتهى» إلا التوقيف في المواريث؛ فلا 
يك انتهى. 

واختلف: هل يلزم [الموقف]20©؛ الجواب بثبوت الموت» والوراثة 
أو حى يثبت الطالب دعواه؟. 


)١(‏ في (م): الجواز» وقد كتب الناسخ فوقها مستغربا: كذا به. وما أثبته من (ع)» ومن 
حاشية الأصل. 

)١(‏ في (ع): بالتثبت. 

(5) المعى لم يتضح لي» ويظهر لي أن في الكلام سقطء أو أنْ هذا ليس موضعه. 

(؟) فاية [؟5/أ] من (م). 

(5) زيادة من وع). 

(5) في الأصل: الوقف. 


النص المحقق 0١‏ 


فصل: ني المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب 
مالك”". 


,)00052 + 


2 حكن" بالخلطة0 . 


50 04 
ولا0) بشاهد» 00-0 )2 3 


)١(‏ في النسختين: خالف أهل الأندلس مذهب مالك رحمه الله في أربع مسائل» بدل: 
في المسائل الى خالف.. 

)١(‏ في النسحتين زيادة: (مسائل). 

(5) وذكر ميارة الفاسي أنهم خالفوا في ستة: سهم الفرس» وغرس الأشجار لدى 
المساحد والحكم باليمين قل والشاهد» وخلطة» والأرض بالجزء تلي» ورفع تكبير 
الأذان الأول. انظر: شرح ميارة الفاسي: .55/١‏ 

(5) في (ط): أن لا. ولو قيل: أنهم لا يحكمون بالخلطة لكان أولى. 

(5) انظر: منح الجليل: الل شرح ميارة: ١/ه".‏ ومذهب مالك وكافة أصحابه 
الحكم بالخلطة. 
والمراد بالخلطة» بكسر الخاء: المعاشرة» والملابسة بين المدعي والمدعى عليه وبالفتح 
الشركة» فهل من شرط اليمين المتوجهة للمدعى عليه ثبوت الخلطة والملابسة أم 
لا؟ ومثالها: الرجل يدعي على الرحل حقاً نظر فان كانت بينهما مخالطة أو ملابسة 
احلف الذي ادعي عليه وان لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. 

انظر: شرح ميارة سابق» الاستذكار: 2171/7 المطلع على أبواب المقنع: .١71/١‏ 

(5) (لا) ليست في (ص). 

00 ف (ط): بالشاهد واليمين. 

(8) انظر: تبصرة الحكام: 2358/7 شرح ميارة: .70/١‏ 


االوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


وأجازوال" كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها'": وذلك كله 


مذهب الليث بن 0 


وأحازوا غرس الشجر في المساحد” » وهو مذهب الأوزاعي. 
وخالفوا"" مذهب ابن القاسم في [ثهانية]” عشر مسألة 200 وهي: 
مراعاة الكفاءة” "© في النكاح انا 


)١(‏ فاية: ١17ب‏ من: (ص). 

)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر: 2148/7 حاشية الدسوقي: 9//اا2 شرح 
مياره: 2١54/7 -75/١‏ وممن قال به: يحيى بن يحيى الليثي» والأصيلي» ومذهب 
مالك وكافة أصحابه عكس هذا. 

(") في الأصل والنسختين: سعيد؛ وما أثبته من حاشية (م) ومن (ع)» وهو الصواب. 

(5) انظر: المحلى: 257/5 230117/8 شرح ميارة: .١41/7‏ 

(5) انظر: شرح ميارة: ١/ه*»‏ الفواكه الدواي: ؟/0ا؟. 

(5) في (ص): وحالفه. 

00 هكذا في (ط) وف باقي النسخ: ثمان. 

(8) في (ص): مسائل. 

(9)لم أحد من ذكرها مجتمعة» ولذلك سأنبه على كل مسألة على حده يما أجده. وقد 
ذكر الونشريسي أنه استقصى هذه المسائل في فقه وثائق الخلع في شرحه لوثائق 
الفشتالي. انظر: المنهج الفائق: ."4//١‏ 

)٠١(‏ في السحتين: الكفؤ. 

)1١(‏ ف (ط): عكس: المآل والحال. 

)١١(‏ ومذهب ابن القاسم اعتبار الكفاءة في الدين» كمذهب مالك وأصحابه» ونتقل 
المتيطي عنه أن الكفاءة في الحال والمال» وعلى هذا القول لا مخالفة بينه وبين أهل 
الأندلس. انظر: التمهيد لابن عبد البر: 2٠51/15‏ التاج والإكليل: /45. 


النص المحقق ل 


وأن”2 ما الترمته”” المالكة أمر”" نفسها في الخلع من نفقة ولدها"» 
بعد الحولين؛ لازم لهاء وهما قولان للمخزومي 992" 

وأنه© لا يلزم الإحداء9)؛ إلا00؟ في ذوات الحال» قاله: ابن 
الماججشيول271: 


وأجازوا أحذ الأجرة على الإمامة في الفريضة» والنافلة» قاله: ابن 


)١(‏ (أن) ليست في (ص). 

)١(‏ في (ص): لزمته. 

(*) ليست في النسختين. 

(5) في النسخحتين: ابنها. 

(5) في النسختين: وهما قول وف (ط) قولا-المخزومي؛ وفي حاشية (م): وهي قول 
المخزومي» بدل: وهما قولان للمخزومي. 

(5) (74١-188هم)‏ هو: أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» 
سمع أباه وجماعة كهشام بن عروة» ومالك وغيرهم؛ وروى عنه جماعة» خرج عنه 
البخاري» وكان عليه مدار الفتوى في زمان مالك» مع بعض أصحابه» وعرض 
عليه القضاء بالمدينة فأبى» وهو فقيه المدينة بعد مالك وله كتب فقه قليلة في أيدي 
الناس. انظر: الديباج المذهب: 47/١‏ *» طبقات الفقهاء: .١557/١‏ 

(0) انظر: التاج والإكليل: 95/5» شرح ميارة: .550/١‏ 

(8) في (ص): فإن» وفي (ط): وأن. 

(9) كتب في حاشية (م): ولا يلزم الإخدام ي... 

٠١‏ ليست في (ط). 

)١١(‏ انظر: الثمر الداني: »5414/١‏ منح الحليل: 831/4؛ وقال ابن القاسم بوجوبه. 
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عبد الحكو” 7" وعلى تعليم النحوء والشعر؛ قاله ابن 0 
وأحازوا'' بيع كتب الفقه. وهو قول: أكثر أصحاب مالك00", 
وأحازوا أفعال السّفيه الذي لم يول عليه, قاله: مالك» وهو دليل قوله0 

ف كتاب المديان» [فيمن]0) باع أو”' ' ابتاع منه بعد ذلك؛ فهو مردود”'". 


وأحازوا لباس الحرير في الغزوء قاله: ابن الماحشدن079059, 


)١(‏ (178-187ه) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمع من أبيه» 
وابن وهبء» وأشهبء وابن القاسم» وصحب الشافعي وأخذ عنه, كان من العلماء 
الفقهاء ومن أهل النظر والمناظرة والحجة فيما يتكلم فيه ويتقلده من مذهبه. وإليه 
انتهت الرياسة عمصرء وله تآليف كثيرة في فنون العلم والرد على المخالفين ككتاب 
أحكام القرآن» وكتاب الوثائق والشروط؛ وكتاب الرد على بشر المريسي. 

انظر: الديباج المذهب: 271١/١‏ طبقات الفقهاء: 2.١91١/١‏ سير أعلام 
النبلاء: .4917//١١‏ 

.55/7 انظر: الذحيرة:‎ )١( 

(؟) قوله: (وعلى تعليم النحو؛ والشعر؛ قاله ابن حبيب) ليس ف النسختين. 

(5) انظر: المدونة: »471/1١‏ الذخيرة: ١5/5‏ 4؛ شرح الخرشي: .١9/7‏ وكره مالك 
وأصحابه كابن القاسم وغيره أحذ الأحرة. 

(5) في (ط): وأباحوا. 

(5) انظر: المدونة: »4١9/1١1١‏ الذحيرة: هه ١‏ 4. 

(/) ما بعدها ساقط من (ص) إلى قوله: (قاله: مالك). 

(8) ليست في (ص). 

(5) في (م): فمن. 

)٠١(‏ ف النسحتين: (و). 

.١188/4 حاشية الدسوقي:‎ 2١١5/57 انظر: مواهب الحليل:‎ )١١( 

)1١(‏ قوله: (وأجازوا لباس الحرير في الغزو» قاله: ابن الماحشون) ليس في النسختين. 

.ه.05/١ مواهب الحليل:‎ ,557/١ انظر: جامع الأمهات:‎ )١7( 


النص المحقق هه" 


وأنخازوة التفاضل “فق الوارعة ذااشلبيع 717 مر كراد الارصن 
بطعام”"» أو ببعض ما يخرج منها؛ لأنها كراء» لا شركة”» قاله: عيسى 
ابن ينار 

ول قد عند 0700 إلا بالشروع في العمل» قاله: ابن 800802 

ولم يجيزوا القسمة" في الدور”'؟ حى يصير/” © لكل واحد من 


)١(‏ في النسختين: سلم. 

)١(‏ في (ط) بعدها زيادة: المتزارعان» وف (ص:: المزارع. 

(5) في النسحتين: بالطعام» وفي (ص) زيادة: ماله بالطعام. 

(:) (لأنها كراء» لا شركة) ليست في النسخخحتين. 

(5) انظر: القوانين الفقهية: ١/18١ء‏ التاج والإكليل: 177/0. منح الحليل: 77/8/7. 

(5) ليست في (ط). 

(0) يعينٍ المزارعة والشركة فيها. 

لهو ابو ختزو عشمان بم عسان كانه اق فقيها ع تنقيا إلذية اح عدن 
مالك» وغلب عليه الرأي» وقعد مقعد مالك بعده» وليس له في الحديث ذكرء قال 
ابن بكبر: لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس منهء توق حاجاً بمكة:؛ » سنة 
(1ه). انظر: ترتيب المدارك: 248/١‏ طبقات الفقهاء: .٠57/١‏ الانتقاء 
لابن عبد البر: ١أههة.‏ 

(9) انظر: التاج والإكليل: ه/20075 شرح ميارة: 2198/5 حاشية الدسوقي: 
/, وابن القاسم وابن كنانة يرون لزوم المزارعة بالعقد» وهو قول أكثر 
أصحاب مالكء» وقد توهم عبارة المصنف أن ابن كنانة يرى أها لازمة بالشروع 
وهذا لم ينقله عنه أحد فيما رأيت. والله أعلم. 

)٠١(‏ في (ص): القسم. 

)١١١(‏ ف النسحتين: الدار. 

)١1١(‏ فاية [95/ب] من (م). 
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الشر كاء من البيوت» والسّاحة(© ما ينتفع7") به» ويستتر فيه عن 00 
وأوحبوا الشفعة فيما لا ينقسم, كا حمام والرّحى”» قاله: مالك؛ 
وتو انق الكموال1© الو طفق ل 8 
ولم يوحبو”” الحميل بالحق؛ إلا بشاهدين”» قاله: سحنون” ©. 
وأوحبوا الحميل على من لا تعرف عينه؛ لتشهد البينة على عينه 


فإن( 2١‏ عجز عنه وكانت البينة غائبة؛ سجن, قاله: أشهب9"). 


ومنها: أن الشيء المستحق يدخل في ضمان المستحق منه وتكون 


)١(‏ في (ط) عكس هذا: الساحة والبيوت. 

/(؟) (ما ينتفع) ليست في (ط). 

() انظر: المدونة: 4 »5١ 5/١‏ الاستذكار: 2507/10 ومذهب مالك أنه يقسم» ومنع 
أذلك ابن القاسمء وعلى هذا فإن ذكر المسألة .في هذا الفصل غير مناسب وإنما 
مكانه فيما حالف فيه أهل الأندلس مذهب مالك رحمه الله. 

(5) (كالحمام والرحى) ليست في النسختين. 

(5) في (ص): وأوحبوا. 

(5) في (ط): أموال. 

(1) انظر: الكافي لابن عبد البر: »537/١‏ التاج والإكليل: 315/5 2318 الشرح 
الكبير: 575/7 . 

(8) (ولم يوحبوا) سقطت من (ط). 

(؟) في و(ص): بشاهد. 

."141/ انظر: حاشية الدسوقى:‎ )٠١( 

- في النتسحتين: وإن.‎ 01١ 

.707/١ شرح ميارة:‎ )١1١( 


النص المحقق ١‏ 


له غلته”"©: ويجب توقيفه وقفاً يحال به(" بينه وبينه إذا ثبت بشاهدين» 
قاله: مالك في الموطأ. 

وقاله العيرة ف المدوانة 000 

و اكرساة أقرٌ به» وأقام بينة بالبراءة منه؛ لم تنفعه» قاله: ابن 
دينار» ومطرف” » وابن الماحشون» كمن اذعى عليه بقراض» أو وديعة» 
أو دين؛ فجحله ثم أقر به» وأقام به بينة بالدّفع؛ ل تنفعه؛ لكونه قد كذبما 
أولا 0 

ومن غاب عن زوجته؛ فحاله في حال مغيبه حال خروجه من يسرء 
أو عسر قاله: ابن نافع" 

وأوجبوا القسامة مع شهادة غير العدول من اللفيف””. 


)١(‏ في النسحتين: الغلة. 

9؟) ليست في النسختين. 

(") انظر: الذخيرة: 5./9» مواهب الحليل: 71/4/8. 

(4) ما بعد هذه الكلمة ساقط من النسختين» بقدر أربعة أسطر إلى قوله: (ابن نافع). 

(0()6.- ه) هو أبو مصعبء مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن 
يسار حمولى ميمونة زوج النبي يله الغلاي المدي» وهو ابن أخحت مالك رحمه الله 
وكان فقهيا ثقة) وكان أصماء روى عن مالك» وانسيق أن الدتناد روى عنه: 
البخاري؛ وأبو زرعة» وأبو حاتم. انظر: الانتقاء لابن عبد البر: ١/58»الديباج‏ 
المذهب: 2145/١‏ طبقات الفقهاء: .١57/١‏ 

(7) انظر: التاج والإكليل: ه/ره”, مواهب الحليل: 8/5 .٠١‏ منح الحليل: ا 

(0) انظر: التاج والإكليل: .١171/4‏ 

(8) الذحيرة: 2791/17 تبصرة الحكام: 71/١‏ شرح ميارة: ."55/١‏ 


واللفيف: ما اجتمع من الناس من قبائل شىء والمراد به هنا: أن يجتمع في القسامة 
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ولم يحيزوا الشهادة على خط الشاهد إلا في الأحباس المعقبة0© 
فقط2'90, إذا اقترن بما/”" السسّماع الفاشي”». 
وتركوا تحلية المشهود عليه» وصفته في العقود20. 


وم يجيزوا للوصي”" النظر على أو لحدلك) محجوره؛ إلا بتقلرم مستأنف7 , 


غير العدول» والنساء والصبيان ونحوهم؛ فعند مالك أن ذلك لوثاً. انظضر: مخقار 
الصحاح: 2550/١‏ الذخيرة (بتصرف). 

)١(‏ في النسختين زيادة: الموقوفة في (ص) وف (ط): الموقفة. 

(؟) ليست في النسختين. 

(؟) فاية: 1/7١‏ من (ص). 

(:) انظر: القوانين الفقهية: ١/ه8١7.‏ 

(5) انظر: المنهج الفائق: ."14//١‏ 

(5) قوله: (وتركوا تحلية المشهود عليه؛ وصفته في العقود) ليس في (ص) و (ط). 

(0) في النسختين: (ومنعوا الوصي من)»؛ بدل: (ولم يجيزوا للوصي). 

(0) في (ص) و (ط): لأولاد» وفي (ص) سقطت الدال فرسمت لأولا. 


(9) انظر: حاشية الدسوقي: 487/7. 


النص المحقق 1 


[وأوشتنا عل اقلق إكاء رضي عله البدين أن علق قاتماء 


مشرعفها للقيلة” ؟قالهه :ابن لاشو نويه الما 727 


(؟) انظر: الاستذكار: 5/1١1ء‏ الثمر الداني: .505/١‏ شرح ميارة: .191/١‏ 
(*) ما بين المعقوفين زيادة من (ط) وليس في باقي النسخ: (م)» وَ (ص) و (ع). 


كن الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 
قال الفقيه القاضي أبو إسحاق رحمه الله تعالى: قد أتينا بحمد الله 
على ما شرطنا ذكره في صدركتابنا هذاء والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى خاتم النبيين» وإمام 
المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم تسليماء ورضي تعاللى عن 
أصحابه أجمعين وتابعيهم بإاحسان الو يوم الندين. 
والحنية لله رت جلت 0 كر قر فكرم 


)١(‏ فاية [4؟/أ] من (م). 

)١(‏ فاية: 4١/ب‏ من (ط)» وفاية: اللوحة رقم: ]ب من نسخحة (ص)») وهي ربع 
وحه فقط, وهذه اللوحة وحه واحد فقط في الأصل (م). 

(") هذه الخائمة ملفقة من جميع النسخ؛ لأن إثبات الفوارق فيها لا ثمرة فيهء ولعدم 
مناسبته هنا -خاصة مع كثرة الفروق- وحرصت على إثبات أكمل الصيغع» 
وكتبت آخر كل نسخة في الحاشية. 

(5) جاء في آخر نسخة (م): كمل بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه ونصره في: (17؟) 
يوم الأربعاء من شهر شوال» سنة: (17/0١ه).‏ وسلام على المرسلين. 
وحاء في (ص): تم الكتاب المبارك» والحمد لله وكفى» وكان الفراغ منه: يوم 
الخميس؛ في: (18) جمادى الثاني من عام خمسة وأربعين ومائتين وألف» سنة: 
(145١ه)‏ على يد كاتبه الفقير إلى ربه: أحمد بن علي الصحراوي غفر الله له 
ولوالديه وجميع المسلمين أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
ولم يكتب ف نسخة (ط) اسم الكاتبء أو أي شيء آخر. 

(5) في نسخة (ع): على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء الله بعده من أولاده الذكورء وكان 
الفراغ منه يوم الثلاثاء» الثالث. والعشرين لذي قعدة الحرام» سنة: سبع ومائة ‏ 


النص المحقق ١‏ 


وألف» على يد: محمد بن سعيد الهلالي» من تاضجاء عامله الله يحميل لطفه آمين. 
وجاء في حاشية (ع) خاتمة نسحة من الوثائق: كملت الوثائق الغرناطية» لحمد 
الله.. على يد: محمد بن عبد الصادق الدكالي ثم الفرجي المدعو: السوسي» لطف 
| 
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به.. 
قلت:* انتهى تحريره وتصحيحه في: 05 .إاه.. بيد محققه: إبراهيم 


-١ 


الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار والأشعار. 
فهرس الكتب. 
فهرس الأعلام. 
فهرس المصطلحات والمستدركات. 
فهرس المصادر والمراحع. 


فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات القرآنية نان 


فهرس الآيات القرآانية. 


ل[ لعا ره الو سرس 


بها الت ميا كا دهم يدي إل صل سم 


أحَكبُوة 4 


حم 
5 


513 


0 
- 
522 
ع 
522 
9 


اك 


كلل 
و3 بج 
-_- ح_ 
2 ب 
:0 
0 


ته 


2 شهِدُكَاإِدا نامكم # 


و م بغار وساه ع عر متو 
وأتّفو الله ويع] أئله 4 


عام نه 5 ل عر عا 


ج< يكم الِنَ اموا نوا لَه قثا # 


ضح آم 


يكام لاس توأ يك الى حَلفَوْ ون مقن حدق * 


١١" المائدة:‎ 


08205 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


«(يكايها أن ءاسنو انوأ لله وهُولوأموَلَا سيا 4 


فهرس الآحاديث النبوية ان 


فهرس الأحاديث النبوية. 


ييا 
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ادي الس صدامت ند 
ا اليب فد 
المأبورة ١5‏ 
المبارأة > - 
المبرز 57 
المديان - المديانة ١‏ 
المزارعة ١9‏ 


١6 المساقاة‎ 
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فهرس المصادر والمراجع م 


فهرس المصادر والمراجع. 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لأبى بكر محمد شطا البكري 
الدمياطي» طبع: دار الفكر حبيروت- طبعة: 141١5‏ ١ه.‏ 
أيحد العلوم؛ لصديق بن حسن القنوحي (ت: 7017١ه)‏ تحقيق: عبد 
الجبار زكارء طبع: دار الكتب العلمية -بيروت- سنة النشر: 


8 ام. 


الإجماع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 
6+ه) تحقيق: صغير ابن محمد حنيف. طبع: مكتبة الفرقان - 
عجمان- الإمارات العربية» الطبعة الثانية: 1457٠‏ ١ه.‏ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لتقي الدين أبي الفتح محمد بن 
علي المنفلوطي الشهير بابن دقيق العيد» (ت 5.اه)» طبع: دار 
الكتب العلمية -بيروت- لبنان. 
أحكام القرآن» لأبي 2 أحمد بن علي الرازي الحصاص (ت 
٠الاه)‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاويء طبع: دار أحياء التراث - 


بيروت- طبعة: 14٠.65‏ ١ه.‏ 
أحكام القرآن» لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 
“4 ده) طبع دار الفكر-بيروت- تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 
احتلاف الفقهاء. لأ عبد الله تعمد من نص المرقر (ت 9:4١ه)‏ 
تحقيق: محمد طاهر حكيمء» طبع: أضواء السلف -الرياض- الطبعة 
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الاستذكار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (إت 4577ه) 
تحقيق: سالم عطاء ومحمد معوض, طبع: دار الكتب العلمية -بيروت- 
الطبعة الأولى: ١1471١اه.‏ 


الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر» (رت 4ه ) تحقيق: 
علي البجاوي» طبع: دار الجيل -بيروت- الطبعة الأولى: 141١57‏ ١ه.‏ 
أمتحد المابة تق تتاف المعتايةة: أن لمق علن. ار عيدلة | 
الجزري الشهير بابن الأثيرء (ت 0.٠*57ه)‏ تحقيق: محمد البناء 
ومحمد عاشور» طبع: دار الشعب -القاهرة-. 


الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني | 
وت ؟857ه) دراسة وتحقيق: عادل عبد الموحود» وعلىي معوض» 
طبع: دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولى: 54١5‏ ١اه.‏ 
أعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية (ت ١هدلاه)‏ تقدم وتعليق: 
طه عبد الرؤوف سعدء طبع: دار اليل -بيروت- طبعة: ١591/7‏ م. 
الأعلام قاموس تراجمء لخير الدين الزركلي طبع: دار العلم للملايين - 
بيروت- الطبعة الثانية عشرة: /9951١م.‏ 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
اله : بابن قيم الحوزية (ت١هلاه)‏ طبع: المكتبة الثقافية -بيروت- 


فهرس المصادر والمراجع "١‏ 


الإفصضاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأثمة الأربعة» لأبي 


المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (ت070) تحقيق: محمد يعقرب 
عبيدي» طبع: مركز فجر -القاهرة- الطبعة الأولى. 

الإقناع في الفقه الشافعي» لعلي بن محمد المارودي» تحقيق: خحضر 
محمد حضرء طبع: مكتبة دار العروبة -الكويت- الطبعة الأولى: 
ه- 1988م. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء لشمس الدين محمد بن أحمد 
الشربيئ الخطيب (ت /81ه) تحقيق: مركز البحوث بدار الفكر 
طبع: دار الفكر -بيروت- طبعة: 54١18‏ 1اه. 

الإقناع لطالب الانتفاع, لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد 
الحجاوي (ت /”9ه) تحقيق:د/عبد المحسن التركي بالتعاون مع 
مركز البحوث بدار هجرء توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية: 41١9‏ ١هم.‏ 

الإكمال في رفع الارتياب عن الموتلف والمختلف في الأسماء والكين 
والأنساب» للأمير علي بن هبة الله بن ماكولا (ت 475)؛ طبع: دار 
الكتن الغلمية تبيروت- الطبعة الأوالى: 411 ات 

الأم» لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 04٠7“ه)طبع:دار‏ المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية: 751 ١هل.‏ 
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الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لأبي عمر يوسف بن عبد 
البر النمري القرطبي (ت: 477)» طبع: دار الكتب العلمية بيروت. 
الأنساب» لعبد الكريم بن محمد السمعاني (ت 57هه)). تقدم 
وتعليق: عبد الله عمر البارودي» طبع: دار الجنان -بيروت- الطبعة 
الأولى: 404 ١ه‏ - 98/8 ١م.‏ 
الإنضاف في معرفة الراجح من الخلاف, لعلاء الدين أبي الحمسن 
علي بن سليمان المرداوي (ت 80//ه) تحقيق: د: عبد المحسن 
التركيء وعبد الفتاح الحلوه» توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» طبعة: 


اك د هك 


أئيس الفقهاءء لقاسم بن عبد الله القونوي (ت85178ه) تحقيق: 
أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» طبع: دار الوفاء -جدة- الطبعة: 
الأوى: 4:5 اهب 

البحر الرائق شرح كر الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن محمد 
المصريء المعروف بابن بجيم (ت ١85917ه)‏ طبع: دار المعرفة - 
بيروت- الطبعة الثانية. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني (ت: 


/المهه) طبع: دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثانية: 9/5 ١ه.‏ 
بداية انختهد وفاية المقتصدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 


فهرس المصادر والمراجع سرض 
5-2 (الحفيد) الفرطيى» ات ه5وهه). طبع: دار الكتين 
العلمية -بيروت- الطبعة العاشرة: لم١٠‏ ة اها 
بلغة السالك لأقرب لمسالك,» لأحمد بن محمد الصاوي 


(ت:١1141١١اه)‏ ضبط وتصحيح: محمد عبد السلام شاهين» طبع: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى: 14١٠0‏ ١اه.‏ 
التاج والإكليل لمختصر خليل؛ لأبي عبد الله محمد بن يوسف 
الهدريء المعروف بالمواق (ت 45917ه) طبع: مع مواهب 
الجليل» دار الفكر حبيروت- الطبعة الثانية: /79١هم.‏ 
التاريخ الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 
“همع تحقيق: هاشم الندوي» طبع: دار الفكر» بيروت. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام, لأ الوفاء إبراهيم 
بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي (ت 14لاه). طبع: دار 
الكتب العلمية -بيروت- مصورة عن المطبعة العامرة الشرفية .كصر» 
الطبعة الأولى: ١0٠١١ه.‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه» لأبي زكريا ييى بن شرف النووي (ت 
“هم تحقيق: عبد الغ الدقر» طبع: دار القلم -دمشق- الطبعة 
الأولى: 08٠1١ه.‏ 


تذكرة الحفاظ, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهيبي (ت 58لاه) 


تحقيق: حمدي عبد الحيد إسماعيل السلفي» طبع: دار الصميعي - 
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الرياض- الطبعة الأولى: 14١٠‏ ١ه.‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ للقاضي 
عياض بن موسى اليحصبي المتوفي سنة: 4ه. 
التعاريف, محمد بن عبد الرؤوف المناوي (ت١1*١١ه)‏ تحقيق: د/ 
محمد رضوان الداية» طبع: دار الفكر المعاصر -بيروت- الطبعة الأولى: 
٠5كاهدا‏ 
التعريفات؛ لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 5١/ه)‏ تحقيق: 
إبراهيم الأبياري؛ طبع: دار الكتاب العربي -بيروت- الطبعة الأولى: 


ه.ةإهها. 


تعظيم قدر الصلاة» لأبي عبد الله محمد نصر المروزي (ت 155ه) 
تحقيق: 3/ عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي» طبع: مكتبة الدار» 
المدينة المنورة الطبعة الأولى: 1405١اه.‏ 


تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل آي القرآن)» لأبي جعفر 
محمد بن جحرير الطبري (ت ١٠*ه).‏ طبع: دار الفكر - 
بيروت- طبعة عام: 14٠.5‏ ١اه.‏ 
تفسير القرآن العظيم, للحافظ أب الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
(ت 4لالاه) » طبع: مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت- الطبعة 


الخنامسة: 5 :اها 


تفسير القرطبي» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطيي (ت ١/1اه)‏ 
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تحقيق: أحمد البردوي» طبع: دار الشعب -القاهرة- الطبعة الثانية: 
اها 
تقريب التهذيبء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
١6له)‏ تحقيق: نو الأشبال صغير أحمك طبع: دار العصمة - 
الرياض- الطبعة الأولى: 54١5‏ ١هم.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني (ت ؟5/ه). تحقيق: عبد الله هاشم 
اليماني المدي» طبع: بالمدينة المنورة» طبعة عام: ١ه‏ 
التلقين» للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي» (ت 
5ه ) تحقيق: محمد ثالث سعيد الغاني» طبع: مكتبة نزار الباز - 
الرياض» مكة المكرمة- الطبعة الأولى: 1541١٠‏ ١اه.‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد 
لله بن عبد البر القرطي (ت *47ه). تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي, ومحمد بن عبد الكبير البكري» طبع: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية -المغرب- طبعة عام: .4 ١ه.‏ 


مهام طبع: دار أحياء التراث العربي -بيروت- الطبعة الثانية: 
كك 


قهذيب الكمال ف أسماء الرجال؛ لأبي الحجاج يوسف بن عبد 
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الرحمن المزي (ت 45لاه) تحقيق: بشار عواد معروف. طبع: 
مؤسسة الرسالة -بيروت- الطبعة الأولى: ٠.٠1١هل-9/.0١م.‏ 
التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بإفريقية والأندلس من الفتح 
الإسلامي إلى القرن الرابع الحجري. للدكتور عبد اللطيف أحمد الشيخ؛ 
طبع: مركز جمعه الماحد للثقافة والتراث. 
الثمر الداني ف تقريب المعاني (شرح رسالة أبي زيد القيرواني) لصالح 
بن عبد السميع الأبي الأزهري» طبع: المكتبة الثقافية» بيروت. 
جامع أحكام القرآن للقرطي» انظر: تفسير القرطبي. 
جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري انظر: تفسير الطبري. 
الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي» (ت 159١ه)‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء طبع: دار الكتب 
العلمية -بيروت- الطبعة الأولى: /0٠14١ه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية (ت 8١/اه)»‏ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم النجدي» وابنه محمد. طبع: مكتبة النهضة الحديثة» المساحة 
العسكرية- القاهرة- بإشراف: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 
الشريفين. طبعة عام: 14٠014‏ ١ه.‏ 

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» لشمس الدين محمد 
بن أحمد بن علي السيوطي» طبع: دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان. 
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الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية؛ لأبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء 


محمد بن محمد القرشي (ت 5ل/الاه)» طبع: دار مير محمد - 
كراتشي- باكستان. 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار)» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين (ت 
؟١اه)‏ طبع: دار الفكر -بيروت- الطبعة الثانية: 5/5١ه‏ - 
د 
حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» لسليمان بن عمر بن محمد 
البجير مي » طبع: المكتبة الإسلامية» تركيا. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي » تحقيق: محمد عليشء طبع: دار الفكر -بيروت- لبنان. 
حاشية العدوي, لعلى الصعيدي العدوي المالكي. تحقيق: يوسف بن 
محمد البقاعي» طبع: دار الفكر -بيروت- طبعة عام: 14157 ١ه.‏ 
الحاوي الكبير في فقه الشافعي (وهو شرح لمختصر المزني)؛ لأبي 
الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٠145ه)‏ تحقيق: علي 
محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود, طبع: دار الكتب العلمية - 


بيروت- الطبعة الأولى: 15١5‏ ١ه.‏ 


حلية الأولياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» (ت 0٠147ه)‏ 
طبع: دار الكتاب العربي -بيروت- الطبعة الرابعة: 15٠65‏ ١ه.‏ 
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حواشي الشرواني» لعبد الحميد الشرواني» بإشراف مكتب البحوث 
والدراسات بدار الفكرء طبع: دار الفكر -بيروت- الطبعة الأولى: 
اع حك باك اع 
درر الحكام شرح بحلة الأحكام؛ لعلي حيدر» تعريب فهمي الحسيئء 
طبع: دار الفكر بيروت الطبعة: الثانية. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (وهو طبقات المالكية)» لأبي 
الوفاء إبراهيم بن محمد بن فرحون المالكي (ت 45/اه). طبع: دار 
الكتب العلمية -بيروت- الطبعة: بدون. 


الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن أدريس القراقي (ت 8154"ه)» 
تحقيق: محمد حجيء طبع: دار الغرب الإسلامي-بيروت- الطبعة: 
الأولى سنة: 9915١م.‏ 
رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء انظر: حاشية ابن 
عابدين. 


رسالة ابن أبي زيد القيرواي» لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني» (ت 85+ه). طبع: دار الفكر-بيروت- الطبعة بدون. 
الروض المربع بشرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس البهوتي (ت 
١٠ه)).‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن عوضء طبع: دار الكتاب 
العربي -بيروت- الطبعة الأولى: 5٠05‏ ١اه.‏ 


روضة القضاة وطريق النجاة» لعلي بن محمد الرحبي السمناني» 


فهرس المصادر والمراجع 0 


وت 499ه). تحقيق: صلاح الناهي» طبع: مؤسسة الرسالة - 
بيروت- »ء دار الفرقان -عَمّان- الأردن» الطبعة الثانية: 5 6٠15١ه.‏ 
زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
بن الجوزي (ت 5917ده) تحقيق: محمد زهير الشاويش» وشعيب» 
وعبد القادر الأرنؤوط» طبع: المكتب الإسلامي -بيروت- الطبعة 
الثالثة: 8 ٠15١اه‏ 


الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعيء لأبي منصور محمد بن 
أحمد الأزهري اللمروي (ت ٠/الاه)‏ تحقيق: محمد جبر الألفي» 
طبع: وزارة الأوقاف بدولة الكويتء الطبعة الأولى: 99١ه.‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام» للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني 
اليمئ وت 87١1١ه)‏ تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء طبع: دار 
الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولى: 14٠04‏ ١ه.‏ 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ 
محمد ناصر الدين الألبانى (ت ١٠4١ه)‏ طبع: مكتبة المعارف 


-الرياض- الطبعة الأولى: 41١17‏ ١اه.‏ 
سنن ابن ماجهء للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويي المعروف 
بابن ماحه» (ت ه1/5١ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع: دار 
الكتب العلمية -بيروت- الطبعة بدون. 


سنن أبى داود للامام أي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 


090323 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


الأزدي وت ه/ا5كه) إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس. طبع: دار 


الحديث -حمص- سورياء الطبعة الأولى: 957 1اه. 
سئن الترمذدي انظر: الجامع الصحيح. 
سنن الدارقطئ» للامام أبي الحمسن علي بن عمر الدارقطي وت 
65 6ه) تحقيق: مجدي منصور الشوريء طبع: دار الكتب العلمية - 
بيروت- الطبعة الأولى: 14117 ١ه‏ -195945م. 
السنن الكبرى» للامام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
(إت 8ه:ه) تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبع: ذاي ا الكنني 
العلمية -بيروت- الطبعة الأولى: 4 14١‏ ١ه.‏ 
الستن الكبرىئ؛ للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 
الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولى: ١١14١1ه.‏ 


سنن النسائي» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
النسائي (ت .7ه) مع شرح السيوطي وحاشية السندي؛ طبع: 
مكتب المطبوعات الإسلامية -حلب- سورياء الطبعة الثانية: 
7ه وطبعة: دار الفكر -بيروت- الطبعة الأولى: /54١1ه.‏ 


سير أعلام النبلاع لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي وت 
:/اه) تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسي» طبع: 
مؤسسة الرسالة -بيروت-., الطبعة التاسعة: 54١7‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع شف 


شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
رت 77١١ه)‏ طبع: دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولى: 
0١‏ ١ه.‏ 
الشرح الكبين لأبي البركات أحمد 1 محمد العدوي الشهير 
بالدردير» مطبوع مع شرح الزرقاني» طبع: دار الفكر -بيروت-. 
شرح فتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت: 
١0ه)دار‏ الفكر بيروت» الطبعة الثانية. 
شرح ميارة على تحفة الحكام» ويسمى: الاتقان والاحكام في شرح 
تحفة الحكامء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الفاسي المالكي 
(ت:077١1ه)‏ تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» طبع: دار 
الكتاب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» سنة النشر: 847٠‏ ١ه.‏ 


صحيح ابن حبان؛ لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البسي 
التميمي) ١ت‏ 4:ه5_ه/) تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبع: مؤ سسة 


صحيح ابن خزيعة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي 
النيسابوري (ت ١١ه).‏ تحقيق: د/محمد مصطفى الأعظمي» طبع: 
المكتب الإسلامي -بيروت- الطبعة الثانية: 5١141١ه.‏ 


صحيح البخاريء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
| الجعفى لزت 5ه٠_ه)‏ يق مصطفى البغاء طبع: دار ابن كثير» 
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ودار اليمامة -بيروت- لبنانء الطبعة الثالثة: /4.1 ١ه‏ -9/107١م.‏ 
صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير (للسيوطي)» تأليف: 
محمد ناصر الدين الألبان (ت ١٠٠15١ه).‏ بإشراف: زهير الشاويش» 
طبع: المكتب الإسلامي -بيروت- الطبعة الثانية: .١ه‏ - 
85 ام. 
مجع للم الإبامتان امسن «مسلج انتجاح المشري 
النيسابوري (ت ١1٠ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع: دار 
الحديث -القاهرة- الطبعة الأولى: 141١5‏ ١ه‏ -191١م.‏ 
صفة الصفوة» لحمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي (ت 7وهده). تحقيق: إبراهيم رمضانء وسعيد اللّحام؛ 
طبع: دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولى: 1409١ه‏ - 
48 ا١م.‏ 
طبقات الفقهاء؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت 476هم)» تحقيق: خليل الميس» طبع: دار القلم -بيروت- 
الطبعة الأولى. 


الطبقات الكبرى» لذن عبن الله عمد بن سعد بن منيع الزهري 
البصري» ورت ١٠٠ه)‏ طبع: دار صادر -بيروت- طبعة عام: 
5ه 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» أو (الفراسة المرضية في أحكام 


فهرس المصادر والمراجع انفرضسن 


السياسة الشرعية)» لأبي عبد لله تحمد بن أن بكر الدمشقى الشهير 
بابن قيم اللدوزية (ت ١هلاه)‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» طبع: دار 
الكت لكتب ا لعلمية-بيروت-. 


طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» لأبي حفص عمر بن محمد 
النسفي وت ه) تحقيق: محمد حسن محمد حسن الشافعى» 
طبع: دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولى: /1١541١اه‏ - 


7 ام. 
العبر في خبر من غبرء للحافظ همس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 
ه) تحقيق: محمد زغلول» طبع: دار الكتب العلمية -بيزروت- 
الطبعة الأولى: 14٠.٠5‏ ١اه.‏ 
العقد المنظم للحكام» لابن سلمون المالكي مطبوع بحاشية تبصرة 
الحكام. 


عر الحديثء أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ات 
71ه). تحقيق: د/ عبد الله ا جبوري» طبع: مطبعة العاني -بغداد- 
الطبعة الأولى: 917 1اه. 
غريب الحديث؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسيّ» (ت 
4*ه). تحقيق: عبد الكريم الغرباوي. طبع: جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة- الطبعة الأولى: 0٠14١اه‏ 
غريب الحديثء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي 
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(9ت517هه) تحقيق: عبد المعطى أمين القلعجي» طبع: دار الكتب 
العلمية. 


الفتاوى الهندية» للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند» طبع: دار الفكر 


نشر عام: ١141١اهص.‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاتي (ت ؟١5ه).‏ تحقيق وترقيم: محمد فؤاد 
عبد الباقي» ومحب الدين الخطيب» طبع: دار الريان للتراث -القاهرة- 
الطبعة الأولى: /401 ١ه‏ -9/85١م.‏ 
فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني اليمان (ت هه١١اه)‏ طبع: دار الفكر -بيروت- لبنان. 
الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أدريس القراقي (ت 
64ه)). طبع: دار أحياء الكتب العربية -القاهرة- طبعة عام: 


هد 
الفهرست. لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (ت 5/+ه) طبع: 
دار المعرفة» طبعة عام: /119ه -/917١م.‏ 
الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواي» لأحمد بن غنيم 
النفراوي المالكي (ت 5١١١ه)‏ طبع: دار الفكر -بيروت- طبعة 


عام: :ها 


القاموس الخيط بحد الدين نحمد بن يعقوب الفيروز آبادي وت 


فهرس المصادر والمراجع ارقا 


/امه) طبع: مؤسسة الرسالة -بيروت- الطبعة الثانية: 


/ا.:اه. 
القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت ١4لاه)‏ 
طبع: المكتبة الثقافية -بيروت- الطبعة: بدون. 
الكافي في فقه أهل المدينة» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد 


الله بن محمد بن عبد البر (ت 451ه) طبع: دار الكتب العلمية - 


بيروت- الطبعة الأولى: /151١ه.‏ 
كشاف القناع على متن الإقناع» لمنصور بن يونس بن إدريس 
البهون وت ١ه٠١٠٠هع)‏ تحقيق: هلال مصيلحي» مصطفى هلال» 
طبع: دار الفكر -بيروت- طبعة عام: 14٠05‏ ١ه.‏ 
كشف الأسرارء لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت: 


٠لالاه)‏ تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء طبع: دار الكتاب 
العلمية» بيروت الطبعة.الأولى: 5414١ه.‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله 
القسطنطيئ الحنفي, المعروف بحاجي خليفة» (ت 5717 ١٠١هم)»‏ طبع: 
دار الكتب العلمية -بيروت- طبعة عام: *“١54١ه‏ - 1995١م.‏ 
كفاية الطالب الربائ لرسالة أبي زيد القيرواني» لأبي الحسن علي بن 
محمد المالكي» تحقيق يوسف البقاعي» طبع: دار الفكر -بيروت- طبعة 
عام: 511١اه.‏ 
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لسان العرب» الجمال الدين محمد بن منظور وت ١آالاه).‏ طبع: 
دار صادر -بيروت- الطبعة الأولى. طبعة عام: بدون. 
المبدع, لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت 284)): 
طبع: المكتب الإسلامي -بيروت- طبعة عام: ٠6٠14١ه.‏ 
المبسوطى لشمس الدين محمد بن أحمد السرحسي الحنفي (ت 
هم). طبع: دار المعرفة -بيروت- طبعة عام: 4.“5١ه‏ - 
581 أام. 
الهيئمي (ت 67٠/ه)‏ ». طبعة دار الريان للتراث -القاهرة- ودار 
الكتاب العربي -بيروت- طبعة عام: 4٠01/‏ ١اه.‏ 
المجموع شرح المهذب, لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 
5ا5ه). طبع: دار الفكر -بيروت- طبعة عام: /١41١ه‏ - 
7 ا١م.‏ 
امحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
الظاهري (ت 14557ه). تحقيق: لحنة أحياء التراث» طبع: دار الآفاق 


الجديدة -بيروت- الطبعة: بدون. 


مختار الصحاحء؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت 
١الاه)‏ تحقيق: محمود خاطر» طبع: مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت- الطبعة الجديدة: 65 ١اهد-‏ ©956١امم.‏ 


فهرس المصادر والمراجع خرف 


مختصر اختلاف العلماء (تصنيف أي حعفر الطحاوي)»؛ اختصار أبي 
بكر أحمد بن علي الحمصاص (ت ./الاه).» تحقيق: عبد الله نذير 


ع 


أحمد طبع: دار البشائر الإسلامية -بيروت- الطبعة الأولى: 


5 :اها 


مختصر المرق» لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني (ت 15154ه) 
مطبوع مع الأم للشافعي. 
مختصر خليل» لخليل بن إسحاق المالكي. ضبطه وعلق عليه ووضع 
ترقيمه: أحمد علي حركات»؛ طبع: دار الفكر -بيروت- طبعة عام: 
6ه - ه94امم. 


المدونة الكبرى» للامام مالك بن 5 الأصبحي وت 1اه) 
دار الفكر -بيروت- طبعة عام: 15٠55‏ ١اه.‏ 


المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري (ت ه٠.1ه)‏ ومعه كلام الذهبي في التلخيص» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبع: دار الكتب العلمية -بيروت- 
الطبعة الأولى: ١١51١ه‏ - 195.8م. 


مشاهير علماء الأمصار, لأبى حاتم محمد بن حبان البسي (ت 
1 ه) تحقيق: م.فلايشهمر» طبع: دار الكتب العلمية -بيروت- 
طبعة عام: 48ام. 
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المصنف, للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت 
6ه ) بترقيم وضبط: محمد عبد السلام شاهين» طبع: دارا الكت 
العلمية -بيروت- الطبعة الأولى: 141١7‏ ١ه‏ - 5945١م.‏ 
لالع على أبواب امفيك لمي اللين أى داه ته ين أن 
الققح البعلي الحنبلي (ت 9./اه) تحقيق: محمد الأدلبي» طبع: 
المكتب الإسلامي -بيروت- سنة النشر: ١0٠15١1هل-١/9١م.‏ 
المعجم الكين نع القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ات 
8ه ) تحقيق: حمدي بن عبد اميد السلفي» طبع: مكتبة العلوم 
والحكم-الموصل- الطبعة الثانية: 4٠04‏ ١اه.‏ 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» طبع: مكتبة المثين» ودار إحياء 
التراث العربي -بيروت- لبنان. 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» للدكتور محمود بن عبد الرحمن 
| بن عبد المنعم» طبع: دار الفضيلة -القاهرة- سنة النشر: 141١9‏ ١ه.‏ 
المعونة على مذهب عالم المدينة) للقاضي عبد الوهاب البغدادي,» ١ت‏ 
5ه) تحقيق: حميش عبد الحق» طبع: مكتبة نزار الباز -مكة 
المكرمة- الطبعة الثالثة: 47٠‏ ١اه.‏ 


المغي» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى (ت١٠1ه)‏ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركى» وعبدك 
الفتاح الحلوى طبع: دار هجر -القاهرة- الطبعة الثانية: 141١5١‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع الرضر 


المنتقى» لأبي محمد عبد الله بن علي بن الحارود النيسابوري (ت 
0.+ه) تحقيق: عبد الله عمر البارودي» طبع: مؤسسة الكتب 
الثقافية -بيروت- الطبعة الأولى: 1404 ١ه.‏ 
منح الحليل على مختصر خليل؛ محمد عليش (ت:7353١ه)‏ طبع: دار 
الفكر» بيروت الطبعة: الأولى: 1405 ١ه.‏ 
المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعين اللائق بآداب الموثق وأحكام 
الوثائق» لأبي العباس أحمد بن يحيى عبد الواحد الونشريسي (ت: 
64ه) تحقيق: لطيفة الحسيئ» طبع: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية بالمغرب» طبعة عام: /١141١ه.‏ 


المهذب, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 
5ه). طبع: دار الفكر -بيروت- طبعة عام: /59951١ه.‏ 
مواهب الحليل شرح مختصر خليل؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن المغربي» (ت 4ه35ه). طبع: دار الفكر -بيروت- الطبعة 
الثانية: .797 ١اه.‏ 


الموطأء للامام مالك ب لسن الأصبحي وت 18/اه) تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى» طبع: دار الحديث -القاهرة- الطبعة الثانية: 


ادهها:١‎ "| 


نصب الراية لأحاديث الهداية» لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي 


الحنفي (ت ””5لاه) تحقيق: محمد يوسف البنوري» طبع: دار 
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الحديث حالقاهرة- سنة النشر: /1ه1اه. 


النهاية في غريب الحديث, بحد الدين أبي السعادات مبارك بن محمد 
الجزري الشهير بابن الأثيره (ت 05.ه) تحقيق: طاهر الزاوي» 
ومحمود الطناحيءطبع: المكتبة العلمية -بيروت- الطبعة الأولى: 
68اه. 
نيل الأوطار» محمد بن غلي بن محمد الشوكاني إ(ت هه١اه)‏ 
طبع: دار اليل -بيروت- طبعة عام: 1907 اه - 91/7١ام.‏ 
الهداية شرح البداية» لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت 
55 5ه) طبع: المكتبة الإسلامية حبيروت- الطبعة: بدون. 
الواقي بالوفيات» صلاح الدين أبو الصفاء ليل بن أبيك الصفدي 
وت 55لاه)» بعناية جماعة من المستشرقين» طبع: فرانز شتايز 
شتوتغارت» سنة النشرة 4١1‏ ات 
وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور محمد الزحيلي» طبع: 
مكتبة المؤيد دمشقء الطبعة الثانية: 5 4١‏ ١اه.‏ 


الوسيط في المذهب الشافعىء, لأبى حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزاليي (ت ٠.٠5‏ هده) تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» ومحمد محمد تامرء 
طبع: دار السلام -القاهرة- الطبعة الأولى: 141١17‏ ١اه.‏ 
وفيات الأعيان» لأحمد بن محمد بن حلكان (ت ١578ه).‏ تحقيق: 


إحسان عباس» طبع: دار صادر بيروت+؟ طبعة عام: 54اها. 


فهرس المصادر والمراجع كن 
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# 
52 


اخعف ونسبه) وكنيته, ل 
ولادته» ونشأته, ورحلاته 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


تعريف موجحز بالكتاب "الوثائق المحتصرة" 


فهرس الموضوعات عم 


ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 101012 10 1 | |آ|| ذذذذذ ز 0 0 ل ااااالال00 


3 
الوثائق في اللغة 
ومس 0 ]ما 
اه 


م ا 
: 


14” الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


ما يؤحذ من قوله تعالى: ( وأشهدوا إذا تبا يعتم) 


ما ااذه تعالى: (واتقوا الله ويعلمكم الله) 


١‏ كر 


0 : ومن أشهد شهودا بدين ف غير وثيقة 
كتاب العداء بن خالد رضي الله عنه 

وصية عمر ذك 

حكم خطبة النكاح 

نسخة من وثيقة صداق يحيى بن ييى الليثي 

فصل: ف صفة الموثق 

ويعتبر في الموثئق عشر حصال 

لصي يت د 


قٍِ 0-6 

ما يؤرخ بالأيام 

في الاعتذار 

البشر والالحاق ف الوثائق 


فهرس الموضوعات تنا 


الموضوع 


1 
. 
من يكون ولياً في النكاح 


م يكون الحاكم وليا لذلك أربعة عشر شرطا 


3 
3 
48: 
145 
/ 


8 


16 
١ ١, 
ل‎ 


١ 


1١٠١7 
: 


١ 


٠١: 
١٠١ك‎ 
١١8 


١.8 
١١١ 
١١ 


١١5-١1١1 


45" الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


الموضوع . الصفحة | 
فصل؛ الخرمات في الدكاح م 


١١ 


ش 5 
١؟١‏ 
0 
إذا الفرد امبارئئ بالإشهاد 
يجوز الفراق من الأب والوصي والسلطان بشرطين 
عقد استرعاء في مغيب الزوج وعدم النفقة 
ما تفارق فيه وثائق الاسترعاء سائر الوثائق 


5 51 / 
السائل الي يفتهن الدعول اك 
المسائل اليّ لا يفتهن الدحول ا 

لسياقة وال 


0. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ا 
دااع ست 0 


١75 9 
١ 5 . 

١57 

١: 

١*5 


١ 2‏ 9 
ْ لتك 
- د | 
اس11 ا 
ما يحتاج إلى ذكر السداد 
0 


فصل: لا تجب المواضعة إلا في أمتين م 


عقد ابتياع الحيوان الحاضر 


26 الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


7277 للب لسالس لسلس 


عق العا ا 
حّ 


 ةعفصلا‎ ٠ 


3 
م 
3 
م 
3-3 
0 
-3 
5 
5 
3 


عقد مساقاة 


فصل: والشركة تفخ لخمسة شروظ 
فصل: وا محجور لا يوكل إلا فيما هو من ضرر البدن 
ظ 


شروط الحوالة 
ح 


عفد عمرى 


عمد وصية 


” الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


لح-ييييم74س1797لبل0للللللةللللللللللللللللسلللللسللللللللسسسللللسسسسلبسسسسسسيييييييي ييييبةهسللللسلسللللللللللججيبشلللللللس 


0 020 الإضهم 02020202 |الصفعة | 
سس كر 
الشهادة على البت» والشهادة على العين 

5 


5 
سلما ضرح ف لشي 
7 


شروط الرد بالعيب 


فهرس الأحاديث النبوية 
مس الك 


نان الوثائق المختصرة لأبي إسحاق الغرناطي - تحقيق د. إبراهيم السهلي 


ص سبع سي سس سلللللللالالاللالاااااالاللاللللمللللسسسلف ‏ سيب ب لسةةللللللللللسس ‏ ب لللللللللللللللللسل2ل 22 2ح 


الموضوع 


فهرس 
فهرس المصادر والمراجع 8 


